
 

 
  



 

 
  



 

 

 حيمِ الرَّ  نِ حمٰ الرَّ  االلهِ  مِ سْ بِ 

 قال االله تبارك وتعالى : 

لَـــــــــــــــــــــــوْلاَ وَمَـــــــــــــــــــــــا كَـــــــــــــــــــــــانَ الْمُؤْمِنُـــــــــــــــــــــــونَ ليَِنفِـــــــــــــــــــــــرُوا كَافَّـــــــــــــــــــــــةً  (   نَـفَـــــــــــــــــــــــرَ  فَـ

ـــــــــــــــــــن هُمْ  فِرْقـَــــــــــــــــــةٍ  كُـــــــــــــــــــلِّ   مِ   الـــــــــــــــــــدِّينِ  فِـــــــــــــــــــي لِّيَتـَفَقَّهُـــــــــــــــــــوا طاَئفَِـــــــــــــــــــةٌ  مِّـــــــــــــــــــنـْ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــوْمَهُمْ  وَليُِنــــــــــــــــــــــــــــــــــذِرُوا   لَعَلَّهُــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ  إِلـَـــــــــــــــــــــــــــــــــيْهِمْ  رجََعُــــــــــــــــــــــــــــــــــوا إِذَا قَـ

 )يَحْذَرُونَ 

 ) ١٢٢التوبة :  (

 

  



 

 
  



 

 

 حيمِ الرَّ  نِ حمٰ الرَّ  االلهِ  مِ سْ بِ 

 كلمة المكتب

ـــــــــــــــــاء االله و الحمـــــــــــــــــد الله ـــــــــــــــــى أنبي ـــــــــــــــــه  ، الصّـــــــــــــــــلاة والسّـــــــــــــــــلام عل  لا ســـــــــــــــــيّما رســـــــــــــــــوله الخـــــــــــــــــاتم وآل

 . الطيّبين الطاهرين المعصومين

 لا شـــــــــــــــكّ انّ إصـــــــــــــــلاح المنـــــــــــــــاهج الدراســـــــــــــــية المتداولـــــــــــــــة في الحـــــــــــــــوزات العلميـــــــــــــــة  ، أمّـــــــــــــــا بعـــــــــــــــد

ـــــــــــــات  ـــــــــــــورة المعلومـــــــــــــات ـ ب ـــــــــــــذي عُـــــــــــــرف بعصـــــــــــــر ث  والمعاهـــــــــــــد الدراســـــــــــــية في العصـــــــــــــر الحاضـــــــــــــر ـ ال

 وظهـــــــــــــور منـــــــــــــاهج تعليميـــــــــــــة  ، حاجـــــــــــــة ملحّـــــــــــــة يقتضـــــــــــــيها تطـــــــــــــوّر العلـــــــــــــوم وتكاملهـــــــــــــا عـــــــــــــبر الزمـــــــــــــان

 . ات والحاجات الإنسانية المتجددةبوية حديثة تتوافق مع الطموحوتر 

 فوضــــــــــــعوا نصــــــــــــب  ، وهــــــــــــذه الحقيقــــــــــــة لم تعــــــــــــد خافيــــــــــــة علــــــــــــى القــــــــــــائمين علــــــــــــى هــــــــــــذه المراكــــــــــــز

ـــــــــــــــه رهـــــــــــــــن  ـــــــــــــــت فاعليت ـــــــــــــــات بعـــــــــــــــد أن بات ـــــــــــــــنهم إصـــــــــــــــلاح النظـــــــــــــــام التعليمـــــــــــــــي في قائمـــــــــــــــة الأولوي  أعي

 . ات جذرية على هيكلية هذا النظامإجراء تغيير 

ــــــــــــــد  ــــــــــــــيس أمــــــــــــــراً بعي ــــــــــــــة انّ إصــــــــــــــلاح النظــــــــــــــام الحــــــــــــــوزوي ل ــــــــــــــدو مــــــــــــــن خــــــــــــــلال هــــــــــــــذه الرؤي  ويب

  أنـّــــــــــــــه مـــــــــــــــن دون إحـــــــــــــــداث تغيـــــــــــــــير في المنـــــــــــــــاهج الحوزويـــــــــــــــة ســـــــــــــــتبوء كافـــــــــــــــة الـــــــــــــــدعوات إلاّ  ، المنـــــــــــــــال

 . وستموت في مهدها ، الإصلاحية بالفشل الذريع

 مــــــــــــــن  مهمّـــــــــــــة إعــــــــــــــداد المئــــــــــــــات والمركـــــــــــــز العــــــــــــــالمي للدراســــــــــــــات الإســـــــــــــلامية ـ الــــــــــــــذي يتــــــــــــــولىّٰ 

  الأرض للاغـــــــــــــــــــتراف مـــــــــــــــــــن نمـــــــــــــــــــير علـــــــــــــــــــوم أهـــــــــــــــــــلالطـــــــــــــــــــلاب الوافـــــــــــــــــــدين مـــــــــــــــــــن مختلـــــــــــــــــــف بقـــــــــــــــــــاع 
 

  



 دراسات موجزة في الخيارات والشروط  ........................................................................  ٦

ـــــــــــــــــت ـــــــــــــــــاهج ـ عليهمالسلا البي ـــــــــــــــــى المن ـــــــــــــــــة عل ـــــــــــــــــيرات جذري   شـــــــــــــــــرع في الخطـــــــــــــــــوات اللازمـــــــــــــــــة لإجـــــــــــــــــراء تغي

 الدراســـــــــــــية المتبّعـــــــــــــة وفـــــــــــــق الأســـــــــــــاليب العلميـــــــــــــة الحديثـــــــــــــة بهـــــــــــــدف عـــــــــــــرض المـــــــــــــواد التعليميـــــــــــــة بنحـــــــــــــو 

 ذلـــــــــــــك اّ�ــــــــــــا لم تؤلــّـــــــــــف لهـــــــــــــدف  ؛ الأمـــــــــــــر الــــــــــــذي لا تلبيّـــــــــــــه الكتـــــــــــــب الحوزويــــــــــــة الســـــــــــــائدة ، أفضــــــــــــل

  عــــــــــــن أفكــــــــــــار مؤلفّيهــــــــــــا حيــــــــــــال موضــــــــــــوعات مــــــــــــرّ عليهــــــــــــا حُقبــــــــــــة وإنمّــــــــــــا ألُفّــــــــــــت لتعــــــــــــبرّ  ، التــــــــــــدريس

 . زءاً من الماضيت جطويلة من الزمن وأصبح

 وفضــــــــــــــــلاً عــــــــــــــــن ذلــــــــــــــــك فاّ�ــــــــــــــــا تفتقــــــــــــــــد مزايــــــــــــــــا الكتــــــــــــــــب الدراســــــــــــــــية الــــــــــــــــتي يراعــــــــــــــــى فيهــــــــــــــــا 

ــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــة والعلمي ــــــــــــــــــه الفكري ــــــــــــــــــب ومؤهّلات  وتسلســــــــــــــــــل الأفكــــــــــــــــــار المودعــــــــــــــــــة فيهــــــــــــــــــا  ، مســــــــــــــــــتوى الطال

 الـــــــــــــــذي وصـــــــــــــــلت  واســـــــــــــــتعراض الآراء والنظريـــــــــــــــات الحديثــــــــــــــة الـــــــــــــــتي تعـــــــــــــــبرّ عــــــــــــــن المـــــــــــــــدىٰ  ، وأداؤهــــــــــــــا

ــــــــــــــــه مــــــــــــــــن عمــــــــــــــــق ــــــــــــــــوخّىٰ  بلغــــــــــــــــة عصــــــــــــــــرية ، إلي ــــــــــــــــذليل صــــــــــــــــعب  يت  فيهــــــــــــــــا الســــــــــــــــهولة والتيســــــــــــــــير وت

ـــــــــــــــذي   المســـــــــــــــائل مـــــــــــــــع احتفاظهـــــــــــــــا بدقـــــــــــــــة العبـــــــــــــــارات وعمـــــــــــــــق الأفكـــــــــــــــار بعيـــــــــــــــداً عـــــــــــــــن التعقيـــــــــــــــد ال

 . يقتل الطالب فيه وقته الثمين دون جدوىٰ 

ــــــــــــــــــى رأســــــــــــــــــهم سماحــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــار العلمــــــــــــــــــاء والمصــــــــــــــــــلحين وعل  وانطلاقــــــــــــــــــاً مــــــــــــــــــن توجيهــــــــــــــــــات كب

 لـــــــــــــه  الخـــــــــــــامنئي ـ مـــــــــــــدّ ظمية آيـــــــــــــة االلهد الثـــــــــــــورة الإســـــــــــــلاوتلبيـــــــــــــة لنـــــــــــــداء قائـــــــــــــ ، قدسسرهالإمـــــــــــــام الراحـــــــــــــل 

 مهمــــــــــة  » مكتــــــــــب مطالعــــــــــة وتــــــــــدوين المنــــــــــاهج الدراســــــــــية «الــــــــــوارف ـ قــــــــــام هــــــــــذا المركــــــــــز بتخويــــــــــل 

ـــــــــــــه خطـــــــــــــة عمـــــــــــــل  ـــــــــــــى أن يضـــــــــــــع ل ـــــــــــــة عل ـــــــــــــب الدراســـــــــــــية الســـــــــــــائدة في الحـــــــــــــوزات العلمي  تجديـــــــــــــد الكت

 . فّر فيها المزايا السالفة الذكرلإعداد كتب دراسية تتو 

 : ت أمام المكتب المذكور ـ ولأوّل وهلة ـ عدّة خياراتبدوقد 

 اختصـــــــــــــار الكتـــــــــــــب الدراســـــــــــــية المتداولـــــــــــــة مـــــــــــــن خـــــــــــــلال انتقـــــــــــــاء الموضـــــــــــــوعات الـــــــــــــتي لهـــــــــــــا  . ١

 . مساس بالواقع العملي

 . زها وشحنها بآراء ونظريات حديثةإيجا . ٢



 ٧  ............................................................................................ كلمة المكتب 

  أنّ العقبــــــــــــــــــة إلاّ  ، تحـــــــــــــــــديثها مـــــــــــــــــن رأس بلغـــــــــــــــــة عصــــــــــــــــــرية وإيـــــــــــــــــداعها أفكـــــــــــــــــار جديـــــــــــــــــدة . ٣

  ، الكــــــــــأداء الــــــــــتي ظلــّــــــــت تواجــــــــــه هــــــــــذا الخيــــــــــار هــــــــــي وقــــــــــوع القطيعــــــــــة التامــــــــــة بــــــــــين الماضــــــــــي والحاضــــــــــر

ـــــــــــــــــة وكأّ�ـــــــــــــــــا تعـــــــــــــــــيش في غربـــــــــــــــــة عـــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــث تبـــــــــــــــــدو الأفكـــــــــــــــــار المطروحـــــــــــــــــة في الكتـــــــــــــــــب الحديث  بحي

 لمعــــــــــــــت فكــــــــــــــرة جمــــــــــــــع الخيــــــــــــــارات المــــــــــــــذكورة في قالــــــــــــــب واحــــــــــــــد  ، وللحيلولــــــــــــــة دون ذلــــــــــــــك ، الــــــــــــــتراث

 راســـــــــــــــية القديمـــــــــــــــة كمتـــــــــــــــون وشـــــــــــــــرحها بأُســـــــــــــــلوب عصـــــــــــــــري تمثــّـــــــــــــل في المحافظـــــــــــــــة علـــــــــــــــى الكتـــــــــــــــب الد

 .  القديم الغابر والجديد المحدثيجمع بين

 وبنـــــــــــــــاء علـــــــــــــــى ذلــــــــــــــــك راح المكتـــــــــــــــب يشــــــــــــــــمّر عـــــــــــــــن ســـــــــــــــاعد الجــــــــــــــــدّ ويســـــــــــــــتعين بمجموعــــــــــــــــة 

 مــــــــــــــن  ، صــــــــــــــين لوضــــــــــــــع كتــــــــــــــب وكراســــــــــــــات في المــــــــــــــواد الدراســــــــــــــية المختلفــــــــــــــةصّ مــــــــــــــن الأســــــــــــــاتذة المتخ

 . وغيرهاوتفسير ورجال وحديث وأدب وأُصول  فقه

 بحاجــــــــــــــة ماسّــــــــــــــة إلى وضــــــــــــــع كتــــــــــــــاب جديــــــــــــــد  ت )ســــــــــــــم الخيــــــــــــــارا( ق الفقــــــــــــــهكانــــــــــــــت مــــــــــــــادة و 

 الشـــــــــــيخ  االلهسماحـــــــــــة آيـــــــــــة  ، مـــــــــــة الفقيـــــــــــهفطلبنـــــــــــا مـــــــــــن العلاّ  ، فيهـــــــــــا يتناســـــــــــب مـــــــــــع تطلّعـــــــــــات المركـــــــــــز

  فلــــــــــــــبىّٰ  ، ـ مــــــــــــــدّ ظلــــــــــــــه ـ تــــــــــــــدوين دروس مــــــــــــــوجزة في الخيــــــــــــــارات والشــــــــــــــروط جعفــــــــــــــر الســــــــــــــبحاني

ـــــــــــــــب رغبتنـــــــــــــــا مشـــــــــــــــكوراً وتفضّـــــــــــــــل بتـــــــــــــــدوي  ن هـــــــــــــــذا الكتـــــــــــــــاب الـــــــــــــــذي يحتـــــــــــــــوي علـــــــــــــــى أهـــــــــــــــمّ المطال

ـــــــــــــــارات والشـــــــــــــــروط ـــــــــــــــان جـــــــــــــــزل وأسُـــــــــــــــلوب ســـــــــــــــهل ، الفقهيـــــــــــــــة في الخي ـــــــــــــــد  ، ببي  بعيـــــــــــــــداً عـــــــــــــــن التعقي

 . طالب عسراً في استيعابها وفهمهالا يجد ال ، والغموض

  أن نتقـــــــــــــــــــدّم بالشـــــــــــــــــــكر الجزيـــــــــــــــــــل والثنـــــــــــــــــــاء الـــــــــــــــــــوافر لأُســــــــــــــــــــتاذنا الختـــــــــــــــــــام لا يفوتنـــــــــــــــــــا إلاّ  وفي

 ســـــــــــــبحانه أن يـــــــــــــديم  االلهونبتهـــــــــــــل إلى  ، مـــــــــــــا بذلـــــــــــــه مـــــــــــــن جهـــــــــــــود في هـــــــــــــذا الصـــــــــــــعيدالمؤلِّـــــــــــــف علـــــــــــــى 

 . عطاءه العلمي

 المركز العالمي للدراسات الإسلامية

  



 

 
  



 

 

 

 حيمِ الرَّ  نِ حمٰ الرَّ  االلهِ  مِ سْ بِ 

 والصّـــــــــــلاة والســـــــــــلام علـــــــــــى خـــــــــــاتم أنبيائـــــــــــه وأفضـــــــــــل ســـــــــــفرائه وأمينـــــــــــه  ، ربّ العـــــــــــالمين هللالحمـــــــــــد 

 . هفي أرض االلهوحجج  ، وعلى آله الذين هم عيبة علمه وحفظة سننه ، على وحيه

  مصــــــــــــــــحوبة ، فهــــــــــــــــذه دروس مــــــــــــــــوجزة في الخيــــــــــــــــارات والشــــــــــــــــروط وأحكامهمــــــــــــــــا ، أمّــــــــــــــــا بعــــــــــــــــد

 متعرّضـــــــــــــة لأهـــــــــــــمّ المســـــــــــــائل  ، الممـــــــــــــلّ  بعيـــــــــــــدة عـــــــــــــن التعقيـــــــــــــد والغمـــــــــــــوض والإطنـــــــــــــاب ، بالاســـــــــــــتدلال

 . معرضة عمّا يقلّ الابتلاء بها ، وألزمها

ــــــــــة هامــــــــــة وهــــــــــي انّ الفقهــــــــــاء ــــــــــرى مــــــــــن الــــــــــلازم الإشــــــــــارة إلى نكت   وقبــــــــــل الخــــــــــوض في المقصــــــــــود ن

 : قسّموا الفقه إلى أقسام أربعة

 . الأحكام والسياسات . ٤ ، الإيقاعات . ٣ ، العقود . ٢ ، العبادات . ١

ـــــــــــادئ  ـــــــــــي بالمب ـــــــــــاب والســـــــــــنّة والتحلّ ـــــــــــزوم اســـــــــــتنباط أحكامهـــــــــــا مـــــــــــن الكت  ويشـــــــــــترك جميعهـــــــــــا في ل

ــــــــتي يتوقــــــــف عليهــــــــا الاجتهــــــــاد ــــــــين العبــــــــادات والمعــــــــاملات  ، ال   لعقــــــــود( اغــــــــير انّ هنــــــــاك فرقــــــــاً رئيســــــــياً ب

ـــــــــادات المحضـــــــــة  ت )والإيقاعـــــــــا ـــــــــوحي مـــــــــن دون أن يكـــــــــون )١(وهـــــــــو انّ العب ـــــــــزل بهـــــــــا ال ـــــــــة ن ـــــــــور توقيفي   أمُ

 . يه الانكباب على الكتاب والسنّةبل يجب على الفق ، العقلاء أيّ مدخليّة فيهاللعرف و 

ـــــــــــــــة عقلائيـــــــــــــــة أجـــــــــــــــرى الشـــــــــــــــارع عليهـــــــــــــــا  ، وهـــــــــــــــذا بخـــــــــــــــلاف المعـــــــــــــــاملات ـــــــــــــــور عرفي  فاّ�ـــــــــــــــا أمُ

ـــــــــذي يفسّـــــــــره ، فأمضـــــــــى مـــــــــا يُصـــــــــبّ في صـــــــــالح الفـــــــــرد والمجتمـــــــــع وردع عـــــــــن غـــــــــيره ، التعـــــــــديل   الأمـــــــــر ال

__________________ 

 . نحوهما فاّ�ا قربيات لا عباداتقيد احترازي عن الزكاة والخمس و  . ١
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 . لنصوص الشرعية في باب المعاملاتلنا قلة ا

ــــــــــة ــــــــــور توقيفي ــــــــــادات بمــــــــــا أّ�ــــــــــا أمُ ــــــــــك فالعب   ، ولم يخــــــــــوّل أمرهــــــــــا إلى الإنســــــــــان ، وعلــــــــــى ضــــــــــوء ذل

 ه في اســـــــــــــــتنباط أحكامهـــــــــــــــا عـــــــــــــــن الســـــــــــــــير وراء لا محـــــــــــــــيص للفقيـــــــــــــــ ، ولـــــــــــــــيس لـــــــــــــــه فيهـــــــــــــــا أيّ صـــــــــــــــنع

ــــــــــــد شــــــــــــعرة ، النصــــــــــــوص ــــــــــــاء حســــــــــــب شمــــــــــــول النصــــــــــــوص للمــــــــــــورد  ، وعــــــــــــدم الخــــــــــــروج عنهــــــــــــا قي  والإفت

 . لدليل وملاحظة مقدار سعته وضيقهوالإمعان في لسان ا ، وعدم شموله

ــــــــة  ــــــــاتهم الاجتماعي ــــــــة حي ــــــــة ـ ابتكرهــــــــا العقــــــــلاء طيل ــــــــور عقلائي ــــــــا أمُ ــــــــا المعــــــــاملات فبمــــــــا أّ�   ـوأمّ

ـــــــــــل أن تكـــــــــــون شـــــــــــرعيةف ـــــــــــور عرفيـــــــــــة قب  فـــــــــــلا محـــــــــــيص للفقيـــــــــــه وراء مطالعـــــــــــة الـــــــــــدروس عـــــــــــن  ، هـــــــــــي أمُ

 . وما ليس كذلك ، وما هو المعتبر عند العرف ، الإمعان في الارتكازات العرفية

 : صحّة المعاملة رهن دعامتينوقد أوضحنا في محاضراتنا أنّ 

 تــــــــــــــدور عليهــــــــــــــا رحــــــــــــــى معاشــــــــــــــهم وحيــــــــــــــاتهم  ، كــــــــــــــون المعاملــــــــــــــة عرفيــــــــــــــة عقلائيــــــــــــــة  : الأُولــــــــــــــى

 . الاجتماعية

 . عنها على نحو العموم أو الخصوص عدم ورود �ي من الشارع : الثانية

 ودخولهـــــــــــــــــــا تحـــــــــــــــــــت  ، وإحـــــــــــــــــــراز كـــــــــــــــــــلا الأمـــــــــــــــــــرين كـــــــــــــــــــاف في الحكـــــــــــــــــــم بصـــــــــــــــــــحّة المعاملـــــــــــــــــــة

 وإدخــــــــــــال المعـــــــــــاملات المســــــــــــتحدثة  ، مـــــــــــن غــــــــــــير حاجـــــــــــة إلى إخــــــــــــراج الـــــــــــنفس وإتعابهـــــــــــا ، العمومـــــــــــات

ــــــــــب الفقهيــــــــــةتحــــــــــت الع ــــــــــأمين ، نــــــــــاوين الموجــــــــــودة في الكت   وبيــــــــــع ، والشــــــــــركات المســــــــــتحدثة ، فعقــــــــــد الت

 . والتفصيل موكول إلى محلّه ، الامتياز ونظائرها داخلة تحت تلك الضابطة

 كمــــــــــــا   ، ســــــــــــبحانه أن يحفظنــــــــــــا مــــــــــــن الزلــــــــــــل في التفكــــــــــــير والعمــــــــــــل االلهوفي الختــــــــــــام نرجــــــــــــو مــــــــــــن 

 . ب الفضيلةروّاد العلم وطلاّ  فع بهذا الكتابنرجو منه سبحانه أن ينت

 المؤلف

  



 
 

 : الكتاب يشتمل على المباحث التالية

 انّ الأصل في العقود اللزوم : تمهيد 

 الخيارات العامة : المقصد الأوّل

 الخيارات الخاصة بالبيع : المقصد الثاني

 أقسام الشرط : المقصد الثالث

 شروط صحة الشرط : المقصد الرابع

 أحكام الشروط : المقصد الخامس

 أحكام الخيار : المقصد السادس

  



 

 
  



 
 

 تمهيد

 اللزوم ، الأصل في العقود

 الخيار لغةً واصطلاحاً 

 . نصّ به لفيف من علماء اللغة ، الخيار اسم مصدر من الاختيار

 )١( . والخيار الاسم من الاختيار . خلاف الاشرارالخيار  : قال ابن منظور

 )٢( . وتبعه الزبيدي في شرح القاموس

ـــــــــــــث قـــــــــــــال ـــــــــــــومي في مصـــــــــــــباحه انـّــــــــــــه مصـــــــــــــدر حي  الخيـــــــــــــار هـــــــــــــو  : ولكـــــــــــــن الظـــــــــــــاهر مـــــــــــــن الفيّ

 )٣( . الاختيار

  ، الخيــــــــــــــار هــــــــــــــو الاختيــــــــــــــار : ونقــــــــــــــل الطريحــــــــــــــي كــــــــــــــلا القــــــــــــــولين مــــــــــــــن غــــــــــــــير تــــــــــــــرجيح وقــــــــــــــال

 )٤( . مثل الطيرة اسم من تطيرّ اسم من تخيرت الشيء  : ويقال

 قــــــــــــــال  ، وعلــــــــــــــى كــــــــــــــلّ تقــــــــــــــدير إذ كــــــــــــــان الخيــــــــــــــار مــــــــــــــن الاختيــــــــــــــار وهــــــــــــــو بمعــــــــــــــنى الاصــــــــــــــطفاء

 وَأنَــَـــــــــا اخْتـَرْتــُـــــــــكَ  ( : وقـــــــــــال ســــــــــبحانه ، )٥( ) وَاخْتَـــــــــــارَ مُوسَـــــــــــىٰ قَـوْمَـــــــــــهُ سَـــــــــــبْعِينَ رجَُـــــــــــلاً  ( : ســــــــــبحانه

 . بمعنى الاصطفاء والانتخابأيضاً فيكون الخيار  ، )٦( ) فاَسْتَمِعْ لِمَا يوُحَىٰ 

__________________ 

 . ٣ : مجمع البحرين . ٤ . فيه وسائر المصادر»  خير «مادة  ، ٤ : لسان العرب . ١
 . ١٥٥ : الأعراف . ٥ . ١١ : تاج العروس . ٢
 . ١٣ : طه . ٦ . ١ : المصباح المنير . ٣
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  : نقتصـــــــــــــر منهـــــــــــــا علـــــــــــــى تعـــــــــــــريفين ، الاصـــــــــــــطلاح فقـــــــــــــد عُـــــــــــــرِّف بتعـــــــــــــاريف عديـــــــــــــدةوأمّـــــــــــــا في 

 : والثاني للشيخ الأنصاري ، فالأوّل منهما للمحقّقين من القدماء

 . إقرار العقد وإزالته الخيار ملك . ١

  ، وهــــــــــــو المنقــــــــــــول أيضــــــــــــاً عــــــــــــن فخــــــــــــر المحقّقــــــــــــين ، )١(الخيــــــــــــار هــــــــــــو ملــــــــــــك فســــــــــــخ العقــــــــــــد  . ٢

ـــــــــــــق  ـــــــــــــاتولعـــــــــــــلّ الأوّل هـــــــــــــو الأوف ـــــــــــــه   ، لمـــــــــــــا في الرواي ـــــــــــــار مـــــــــــــا لم  « : عليهالسلامكمـــــــــــــا في قول  البيّعـــــــــــــان بالخي

 وفي روايـــــــــــــــة  ، أي لـــــــــــــــه الســـــــــــــــلطنة علـــــــــــــــى انتخـــــــــــــــاب أحـــــــــــــــد الطـــــــــــــــرفين إلى أن يفترقـــــــــــــــا ، )٢(»  يفترقـــــــــــــــا

 )٣( . » فإذا افترقا وجب البيع « : الحلبي

 لأنـّـــــــــــــــه في اللغــــــــــــــــة بمعــــــــــــــــنى الاصــــــــــــــــطفاء  ، وعلــــــــــــــــى هــــــــــــــــذا فالخيــــــــــــــــار لغــــــــــــــــة غــــــــــــــــيره اصــــــــــــــــطلاحاً 

 بــــــــــــــارة ع وبخلافــــــــــــــه في الاصــــــــــــــطلاح فهــــــــــــــ ، والترجــــــــــــــيح فــــــــــــــيلازم صــــــــــــــدور الترجــــــــــــــيح مــــــــــــــن ذي الخيــــــــــــــار

 . ولم يرُجح شيئاً  ، عن حقّ الاصطفاء وحقّ الترجيح وإن لم يُـعْمِل حقّه

 الأصل في العقود اللزوم

  ، العقـــــــــــــــودوقبـــــــــــــــل الخـــــــــــــــوض في بيـــــــــــــــان أقســـــــــــــــام الخيـــــــــــــــار وأحكامهـــــــــــــــا نشـــــــــــــــير إلى ضـــــــــــــــابطة في 

 : وهي

 الأصـــــــــــــل  : يقـــــــــــــول الشـــــــــــــهيد ، إلى أنّ الأصـــــــــــــل في العقـــــــــــــود هـــــــــــــو اللـــــــــــــزوم )٤(ذهـــــــــــــب الأعـــــــــــــلام 

ــــــــــــــــــل  ، في البيــــــــــــــــــع اللــــــــــــــــــزوم  وكــــــــــــــــــذا في ســــــــــــــــــائر العقــــــــــــــــــود ويخُــــــــــــــــــرج عــــــــــــــــــن الأصــــــــــــــــــل في مواضــــــــــــــــــع لعل

 )٥( . خارجة

__________________ 

 والثـــــــــــــــــــاني يركـــــــــــــــــــز علـــــــــــــــــــى  ، للاقـــــــــــــــــــرار والفســـــــــــــــــــخانّ الأوّل يركـــــــــــــــــــز علـــــــــــــــــــى مالكيـــــــــــــــــــة ذي الخيـــــــــــــــــــار  ، والفـــــــــــــــــــرق بـــــــــــــــــــين التعـــــــــــــــــــريفين . ١
 . مالكية ذي الخيار لخصوص الازالة

 . ٤و  ٣الحديث  ، من أبواب الخيار ١الباب  ، ١٢ : الوسائل . ٣ و ٢
 . ٤٨٠/  ١ : ايضاح الفوائد في شرح القواعد ؛ ٥/  ١٠ : التذكرة . ٤
 . ٢٤٢/  ٢ : القواعد والفوائد . ٥



 ١٥  ................................................................................... الأصل في العقود اللزوم 

ــــــــــــاب المزارعــــــــــــة انــّــــــــــه إجمــــــــــــاعي حيــــــــــــث قــــــــــــال بعــــــــــــد  » مفتــــــــــــاح الكرامــــــــــــة «ويظهــــــــــــر مــــــــــــن   في كت

 إجماعـــــــــــاً كمـــــــــــا في جـــــــــــامع  « : مـــــــــــا هـــــــــــذا نصّـــــــــــه»  قـــــــــــد لازم مـــــــــــن الطـــــــــــرفينع ووهـــــــــــ «مـــــــــــة قـــــــــــول العلاّ 

  لأنّ الأصــــــــــــــل في العقـــــــــــــد اللــــــــــــــزوم إلاّ  ، وكأنـّـــــــــــــه إجمـــــــــــــاع . . . المقاصـــــــــــــد والمســـــــــــــالك ومجمــــــــــــــع البرهـــــــــــــان

 )١( . » ما أخرجه الدليل

 فلــــــــــــــو ثبتــــــــــــــت الضــــــــــــــابطة المــــــــــــــذكورة فتكــــــــــــــون هــــــــــــــي المرجــــــــــــــع فيمــــــــــــــا شــــــــــــــكّ في لــــــــــــــزوم العقــــــــــــــد 

 . ء كانت الشبهة حكمية أو موضوعيةسوا ، وجوازه

  . فالأصـــــــــــــــل هـــــــــــــــو اللـــــــــــــــزوم ، أمّـــــــــــــــا الأوُلى فكمـــــــــــــــا إذا شـــــــــــــــكّ في لـــــــــــــــزوم الجعالـــــــــــــــة أو المضـــــــــــــــاربة

 .  أن يدلّ دليل على الجوازمّ إلاّ هاللّ 

 فـــــــــــــــادّعى أحـــــــــــــــدهما انـّــــــــــــــه كـــــــــــــــان  ، تـــــــــــــــداعيان في عقـــــــــــــــدأمّـــــــــــــــا الثانيـــــــــــــــة فكمـــــــــــــــا إذا اختلـــــــــــــــف الم

 فعلـــــــــــــى مـــــــــــــن يـــــــــــــدّعي  ، فالأصـــــــــــــل هـــــــــــــو اللـــــــــــــزوم ، اريـــــــــــــةع وصـــــــــــــلحاً والآخـــــــــــــر انــّـــــــــــه كـــــــــــــان وديعـــــــــــــة أ

 . البيّنة ، خلافه

  : فنقـــــــــــول ؟ ومـــــــــــا هـــــــــــو المـــــــــــراد منـــــــــــه ، إذا عرفـــــــــــت ذلـــــــــــك فـــــــــــالكلام يقـــــــــــع في توضـــــــــــيح الأصـــــــــــل

 : هنا وجوه

 . الغالب على العقود هو اللزومنّ وا المراد من الأصل هو الغلبة : الأوّل

ــــــــــــوع صــــــــــــغرى ــــــــــــه ممن ــــــــــــى حــــــــــــدّ يوجــــــــــــب انصــــــــــــراف  ، لكنّ  إذ ليســــــــــــت قلّــــــــــــة العقــــــــــــود الجــــــــــــائزة عل

  إذ لا دليـــــــــــل علـــــــــــى حجّيـــــــــــة الغلبـــــــــــة لأّ�ـــــــــــا لا تفيـــــــــــد إلاّ  ، كمـــــــــــا أنــّـــــــــه ممنـــــــــــوع كـــــــــــبرى  ، الـــــــــــدليل عنهـــــــــــا

 .  إذا قام الدليل على حجّيتهاوالأصل في الظنون عدم الحجّية إلاّ  ، ظنّاً 

 قــــــــــــــــــام أحــــــــــــــــــد المتعاقــــــــــــــــــدين بفســــــــــــــــــخ العقــــــــــــــــــد  بمعــــــــــــــــــنى انــّــــــــــــــــه إذا الاستصــــــــــــــــــحاب : ثــــــــــــــــــانيال

 . اء أصل العقد أو أثره بعد الفسخفالأصل هو بق ، وشككنا في تأثيره وعدمه

ــــــــــــــه ــــــــــــــر شــــــــــــــرعي علي ــــــــــــــك لأنّ العقــــــــــــــد أو الإيقــــــــــــــاع إذا تحقّــــــــــــــق يوجــــــــــــــب ترتـّـــــــــــــب أث   مــــــــــــــن ، وذل

__________________ 

 . ٣٠٠/  ٧ : مفتاح الكرامة . ١
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 أو منفعـــــــــة ـ كمـــــــــا في الإجـــــــــارة والعاريـــــــــة ـ أو انتفـــــــــاع ـ كمـــــــــا  ، حصـــــــــول ملـــــــــك ـ كمـــــــــا في البيـــــــــع ـ

 فـــــــــــإذا شــــــــــــكّ في اللـــــــــــزوم والجـــــــــــواز فمرجعـــــــــــه إلى الشــــــــــــكّ في أنـّــــــــــه لـــــــــــو فســـــــــــخ هــــــــــــذا  ، في التحليـــــــــــل ـ

ـــــــــك المســـــــــبب ، ســـــــــببال ـــــــــه ، هـــــــــل يبطـــــــــل ذل ـــــــــاق علـــــــــى حال ـــــــــل هـــــــــو ب ـــــــــت أو لا ب  ولا شـــــــــكّ انّ  ؟ الثاب

  بمزيـــــــــــــــــل شـــــــــــــــــرعي وهـــــــــــــــــو قضـــــــــــــــــية الاستصـــــــــــــــــحاب عـــــــــــــــــدم زوال الأثـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــن ملـــــــــــــــــك أو نحـــــــــــــــــوه إلاّ 

 )١( .  أن يثبت دليل قطعي على رفعهفالأصل يقتضي بقاء الأثر إلاّ  ، معنى اللزوم

 نّ حكــــــــــــــم الفقهــــــــــــــاء بــــــــــــــانّ الأصــــــــــــــل في العقــــــــــــــود اللــــــــــــــزوم مــــــــــــــأخوذ مــــــــــــــن مفهــــــــــــــوم ا : الثالــــــــــــــث

ــــــــــاه اللغــــــــــوي ــــــــــانّ العقــــــــــد هــــــــــو العهــــــــــد أو العهــــــــــد المشــــــــــدّد ، العقــــــــــد ومعن ــــــــــة عــــــــــن لــــــــــزوم  ، ف  وهــــــــــو كناي

 الوفــــــــــــاء وعــــــــــــدم قبولــــــــــــه للانــــــــــــثلام كالبيعــــــــــــة فهــــــــــــي عهــــــــــــد مشــــــــــــدد بــــــــــــين المبــــــــــــايع والمبــــــــــــايع لــــــــــــه علــــــــــــى 

 . �اعدم نقضها والوفاء بمضمو وجه يثق الإنسان ب

 فعقـــــــــــــد البيـــــــــــــع والنكـــــــــــــاح والضـــــــــــــمان والوقـــــــــــــف مـــــــــــــن مقولـــــــــــــة العقـــــــــــــد  ، وعلـــــــــــــى ضـــــــــــــوء ذلـــــــــــــك

 . الّذي طبعها اللزوم والاستحكام المشدّد

ــــــــــــة المنشــــــــــــودة مــــــــــــن العقــــــــــــود غالبــــــــــــاً لا تحصــــــــــــل إلاّ  ــــــــــــد ذلــــــــــــك انّ الغاي   : مــــــــــــثلاً  ،  بلزومهــــــــــــاويؤي

 وإنمّــــــــــا يــــــــــتمّ  ، يــــــــــهانّ الغايــــــــــة مــــــــــن البيــــــــــع تمكّــــــــــن كــــــــــلّ مــــــــــن المتعاقــــــــــدين مــــــــــن التصــــــــــرّف فيمــــــــــا صــــــــــار إل

 )٢( . ذلك باللزوم ليأمن من نقض صاحبه عليه

 . لعقود الجائزة من باب الاستعارةواستعمالها في ا

 وعلــــــــــــــى ذلــــــــــــــك تجــــــــــــــب دراســــــــــــــة حــــــــــــــال كــــــــــــــلّ عقــــــــــــــد بخصوصــــــــــــــه وانّ الغايــــــــــــــة المطلوبــــــــــــــة منــــــــــــــه 

 ولا  ، فــــــــــــــيحكم عليـــــــــــــــه بـــــــــــــــاللزوم ؟ ! هــــــــــــــل تحصـــــــــــــــل مطلقــــــــــــــاً أو تحصـــــــــــــــل في صـــــــــــــــورة اللــــــــــــــزوم فقـــــــــــــــط

 . من ملاحظة كلّ برأسهلا بدّ  ة بلعلى عامّة العقود مرةّ واحديمكن الحكم 

   لكــــــــــــلّ عقــــــــــــد في نظــــــــــــر العقــــــــــــلاء طبعــــــــــــاً إنّ  : مــــــــــــثلاً نقــــــــــــول ، ذلــــــــــــك أوضــــــــــــح الطــــــــــــرقولعــــــــــــلّ 
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ــــــــــــت . خاصــــــــــــاً  ــــــــــــة خصوصــــــــــــاً فيمــــــــــــا إذا لم تحــــــــــــدد بوق  لأنّ المعــــــــــــير لم  ، هــــــــــــي الجــــــــــــواز ، فطبيعــــــــــــة العاري

 . به حاجته ثمّ يردّها إلى صاحبهاله وإنمّا دفعه إلى المستعير ليقضي  يقطع علاقته بما

ــــــــــــــف ــــــــــــــوف  ، بخــــــــــــــلاف طبيعــــــــــــــة الوق ــــــــــــــه عــــــــــــــن الموق ــــــــــــــك علقتَ ــــــــــــــارة عــــــــــــــن قطــــــــــــــع المال  فإّ�ــــــــــــــا عب

 . وإدخاله في سلطة الموقوف عليهم

 فــــــــــإنّ غــــــــــرض كــــــــــلّ مــــــــــن المتعاقــــــــــدين هــــــــــو التصــــــــــرّف فيمــــــــــا صــــــــــار إليــــــــــه تصــــــــــرفّاً  ، ومثلــــــــــه البيــــــــــع

 . مأموناً من نقض صاحبه عليه

ــــــــــــرى ــــــــــــارة أخُ ــــــــــــع لأن يقضــــــــــــ : وبعب ــــــــــــى البي ــــــــــــائع والمشــــــــــــتري إنمّــــــــــــا يقــــــــــــدم عل  ي انّ كــــــــــــلاً مــــــــــــن الب

ـــــــــــتي لا تقضـــــــــــى إلاّ  ـــــــــــه ال ـــــــــــه حاجت ـــــــــــى وجـــــــــــه تنقطـــــــــــع ب ـــــــــــثمن أو المـــــــــــثمن عل   أن يكـــــــــــون كـــــــــــلّ مالكـــــــــــاً لل

ـــــــــــ ـــــــــــائع أو المشـــــــــــتريب ـــــــــــه  ، ه ســـــــــــلطنة الب ـــــــــــه وتحصـــــــــــل ل ـــــــــــاً ويســـــــــــكن في ـــــــــــد أن يشـــــــــــتري بيت  فالمشـــــــــــتري يري

ـــــــــــــه   الطمأنينـــــــــــــة مـــــــــــــن أزمـــــــــــــة المســـــــــــــكن بحيـــــــــــــث لا يكـــــــــــــون للبـــــــــــــائع ســـــــــــــلطة الفســـــــــــــخ أو يريـــــــــــــد أن يجعل

 . بطبعها كون البيع عقداً لازماً  صداقاً لزوجته أو غير ذلك من الأمُور التي تقتضي

ـــــــــــــه تظهـــــــــــــر الحـــــــــــــال في النكـــــــــــــاح  ـــــــــــــة إلى إنشـــــــــــــائهما لا  ، والضـــــــــــــمانومن ـــــــــــــإنّ الأغـــــــــــــراض الداعي  ف

 .  باللزومتحصل إلاّ 

  في الشــــــــــــــــــــبهات الحكميــــــــــــــــــــة لا يفيــــــــــــــــــــد إلاّ  ث )لثالــــــــــــــــــــ( االأصــــــــــــــــــــل بهــــــــــــــــــــذا المعــــــــــــــــــــنى  ، نعــــــــــــــــــــم

ــــــــــــــتي ربمّــــــــــــــا يــــــــــــــتردّد العقــــــــــــــد  ، كالشــــــــــــــكّ في لــــــــــــــزوم الجعالــــــــــــــة وعدمــــــــــــــه  لا في الشــــــــــــــبهات الموضــــــــــــــوعية ال

 فـــــــــــــلا يجـــــــــــــري فيهـــــــــــــا ذلـــــــــــــك  ، ز كالوديعـــــــــــــةأحـــــــــــــدها لازم كالصـــــــــــــلح والآخـــــــــــــر جـــــــــــــائ : بـــــــــــــين عقـــــــــــــدين

 . الرجوع إلى قواعد أخُرىفيها من لا بدّ  بل ، الأصل

ــــــــــــــــد العــــــــــــــــرف كــــــــــــــــاف في  ــــــــــــــــائع العقــــــــــــــــود وخصائصــــــــــــــــها ونتائجهــــــــــــــــا عن  وبالجملــــــــــــــــة دراســــــــــــــــة طب

 . باللزوم مطلقاً أو الجواز كذلك الحكم عليه

ـــــــــــــع ـــــــــــــة مـــــــــــــن العمومـــــــــــــات  : الراب ـــــــــــــة الاجتهادي  وهـــــــــــــذا هـــــــــــــو  ، والإطلاقـــــــــــــاتمقتضـــــــــــــى الأدلّ
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ــــــــــــــــع والخيــــــــــــــــارات  ــــــــــــــــابي البي ــــــــــــــــى  )١(الظــــــــــــــــاهر مــــــــــــــــن الشــــــــــــــــيخ الأنصــــــــــــــــاري في كت ــــــــــــــــث اســــــــــــــــتدلّ عل  حي

ـــــــــــــــع خصوصـــــــــــــــاً هـــــــــــــــو  ـــــــــــــــت بهـــــــــــــــا أنّ الأصـــــــــــــــل في العقـــــــــــــــود والبي ـــــــــــــــات وأثب ـــــــــــــــات والرواي  القاعـــــــــــــــدة بالآي

 أحـــــــــــدهما يثبـــــــــــت كـــــــــــون الأصـــــــــــل  : نقتصـــــــــــر ممـّــــــــــا ذكـــــــــــره مـــــــــــن الأدلـــــــــــة الاجتهاديـــــــــــة بـــــــــــدليلين ، اللـــــــــــزوم

 . يثبت كونه في خصوص البيع اللزوموالآخر  ، في مطلق العقود اللزوم

 لعقودآية الوفاء با : الدليل الأوّل

ــــــــــــال ســــــــــــبحانه  يـَـــــــــــا أيَُّـهَــــــــــــا الَّــــــــــــذِينَ آمَنـُـــــــــــوا أَوْفـُـــــــــــوا بـِـــــــــــالْعُقُودِ أُحِلَّــــــــــــتْ لَكُــــــــــــم بهَِيمَــــــــــــةُ  ( : ق

عَامِ   )٢( . ) الأْنَْـ

 العمــــــــــــــل بمــــــــــــــا اقتضــــــــــــــاه العقــــــــــــــد في نفســــــــــــــه  ، نّ المــــــــــــــراد بوجــــــــــــــوب الوفــــــــــــــاءا : وجــــــــــــــه الدلالــــــــــــــة

ــــــــــة ــــــــــة اللفظي ــــــــــه ، بحســــــــــب الدلال ــــــــــة المباركــــــــــة علــــــــــى أنّ كــــــــــلّ عقــــــــــد يجــــــــــب الوفــــــــــاء ب   ، مــــــــــثلاً دلــّــــــــت الآي

 ومقتضـــــــــــــى  ، ومقتضـــــــــــــى العقـــــــــــــد إمّـــــــــــــا تمليـــــــــــــك أو نحـــــــــــــوه ، العمـــــــــــــل بمقتضـــــــــــــاه ، والمـــــــــــــراد بالوفـــــــــــــاء بـــــــــــــه

 وهــــــــــذا هــــــــــو  ، وإبقــــــــــاؤه وجوبــــــــــاً فــــــــــلا رخصــــــــــة في إبطالــــــــــه ، البقــــــــــاء علــــــــــى هــــــــــذا الأثــــــــــر ، لــــــــــزوم الوفــــــــــاء

 )٣( . المقصود من اللزوم

 فلـــــــــو كـــــــــان العقـــــــــد  ، دلّ الآيـــــــــة علـــــــــى أنـّــــــــه يجـــــــــب العمـــــــــل علـــــــــى وفـــــــــق العقـــــــــدتـــــــــ : فـــــــــإن قلـــــــــت

 يجــــــــــب  : وهــــــــــذا مثــــــــــل مــــــــــا يقــــــــــال ، وإن كــــــــــان جــــــــــائزاً فكــــــــــذلك ، لازمــــــــــاً يجــــــــــب العمــــــــــل علــــــــــى وفقــــــــــه

ـــــــــــــــــاح ـــــــــــــــــتي تشـــــــــــــــــمل الواجـــــــــــــــــب والمســـــــــــــــــتحب والمب ـــــــــــــــــة ، العمـــــــــــــــــل بالأحكـــــــــــــــــام الشـــــــــــــــــرعية ال   : وبالجمل

 لا تـــــــــــــدلّ الآيـــــــــــــة  وعندئـــــــــــــذٍ  ، المـــــــــــــراد لـــــــــــــزوم العمـــــــــــــل بمقتضـــــــــــــاه إن جـــــــــــــائزاً فجـــــــــــــائز وإن لازمـــــــــــــاً فـــــــــــــلازم

 . ود اللزومالأصل في العقعلى ما هو المطلوب من أنّ 

  لـــــــــــــزومال : د أجـــــــــــــاب الشـــــــــــــيخ الأعظـــــــــــــم عـــــــــــــن الإشـــــــــــــكال مـــــــــــــا هـــــــــــــذا خلاصـــــــــــــتهقـــــــــــــ : قلـــــــــــــت

__________________ 

 . ٢١٥ـ  ٢١٤ص  ، والخيارات ، ٨٥ص  ؛ قسم البيع ، المتاجر . ١
 . ١ : المائدة . ٢
 . ٣٩العنوان  ، ٢الجزء  : العناوين . ٣
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 ليســــــــــــا مــــــــــــن مقتضــــــــــــيات العقــــــــــــد في نفســــــــــــه مــــــــــــع قطــــــــــــع والجــــــــــــواز مــــــــــــن الأحكــــــــــــام الشــــــــــــرعية للعقــــــــــــد و 

 مـــــــــــا هـــــــــــو مقتضـــــــــــاه حســـــــــــب الدلالـــــــــــة  ، فالـــــــــــذي يجـــــــــــب الوفـــــــــــاء بـــــــــــه ، النظـــــــــــر عـــــــــــن حكـــــــــــم الشـــــــــــارع

 ومــــــــــا يــــــــــدلّ عليــــــــــه العقــــــــــد بهــــــــــذه الدلالــــــــــة ـ مــــــــــن البيــــــــــع مــــــــــثلاً ـ هــــــــــو مالكيــــــــــة المشــــــــــتري  ، اللفظيــــــــــة

 فخارجــــــــــــــان عــــــــــــــن  ، وأمّــــــــــــــا الوجــــــــــــــوب والجــــــــــــــواز ، للمــــــــــــــثمن فيجــــــــــــــب الوفــــــــــــــاء بهــــــــــــــا والاحــــــــــــــترام لهــــــــــــــا

 )١( . فيخرج عن إطار وجوب الوفاء طبعاً  ، مفاد العقد

 آية حلية البيع : الدليل الثاني

ـــــــــــومُ الَّـــــــــــذِي يَـتَخَبَّطـُــــــــــهُ ا ( : قـــــــــــال ســـــــــــبحانه ـــــــــــا يَـقُ ـــــــــــونَ إِلاَّ كَمَ ـــــــــــا لاَ يَـقُومُ ـــــــــــأْكُلُونَ الرِّبَ  لَّـــــــــــذِينَ يَ

لـِـــــــكَ بـِـــــــأنََّـهُمْ قـَـــــــالُوا إِ  ــــــــيْطاَنُ مِــــــــنَ الْمَــــــــسِّ ذَٰ  نَّمَــــــــا الْبـَيْــــــــعُ مِثـْـــــــلُ الرِّبـَـــــــا وَأَحَــــــــلَّ اللَّــــــــهُ الْبـَيْــــــــعَ وَحَــــــــرَّمَ الشَّ

 )٢( . ) الرِّباَ

ـــــــــــــأنّ  ـــــــــــــزوم قـــــــــــــائلاً ب ـــــــــــــع الل ـــــــــــــأنّ الأصـــــــــــــل في البي ـــــــــــــة المباركـــــــــــــة ب  اســـــــــــــتدلّ الشـــــــــــــيخ الأعظـــــــــــــم بالآي

  حليّـــــــــــة جميـــــــــــع التصـــــــــــرفّات المترتبـــــــــــة عليـــــــــــه الـــــــــــتي منهـــــــــــا مـــــــــــا حليّـــــــــــة البيـــــــــــع ـ الـــــــــــتي لا يـــــــــــرادب هـــــــــــا إلاّ 

 يقــــــــــع بعـــــــــــد فســــــــــخ أحـــــــــــد المتبــــــــــايعين بغـــــــــــير رضـــــــــــا الآخــــــــــر ـ مســــــــــتلزمة لعـــــــــــدم تــــــــــأثير ذلـــــــــــك الفســـــــــــخ 

 )٣( . وكونه لغواً غير مؤثر

 انقسام الخيار إلى قسمين

 : ثمّ إنّ الخيار على قسمين

 . يختصّ بالبيع ويعمّ سائر العقود ما لا . ١

__________________ 

 . ٢١٥ص  ، قسم الخيارات ، المتاجر . ١
 . ٢٧٥ : لبقرةا . ٢
 . ٢١٥ص  ، كتاب الخيارات  ، المتاجر . ٣
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 . ما يختصّ به ولا يعمّ غيره كخيار المجلس . ٢

 . الثاني كما هو مقتضى طبع البحث فلنقدّم الأوّل على

   
 

 

 التحقيق

 

 

 . اللزوم ، بيّن كيفية دلالة الأدلةّ التالية على انّ الأصل في العقود

نَكُم باِلْبَاطِلِ  ( : قوله سبحانه  . ) وَلاَ تأَْكُلُوا أمَْوَالَكُم بَـيـْ

 . » الناس مسلّطون على أموالهم « : صلىاللهعليهوآلهوسلمقوله 

 . » عند شروطهم المؤمنون « : صلىاللهعليهوآلهوسلمقوله 

  ـ طبعـــــــــة تبريـــــــــز و ٢١٥ص  ، كتـــــــــاب الخيـــــــــارات مـــــــــن متـــــــــاجر الشـــــــــيخ  : لاحـــــــــظ

 . ٤ص  ، تعليقة السيد الطباطبائي على خيارات المتاجر

  



 
 

 المقصد الأوّل

 ما لا يختصّ بالبيع : في الخيارات العامّة

 : وفيه فصول

 في خيار الشرط : الفصل الأوّل 

 خيار تخلّف الشرط : الفصل الثاني

 خيار الغبن : الفصل الثالث

 خيار العيب : الفصل الرابع

 خيار تبعّض الصفقة : الفصل الخامس

 خيار الرؤية : الفصل السادس

  



 

 
  



 
 

 الفصل الأوّل

 خيار الشرط

 مــــــــــــــثلاً إذا اشــــــــــــــترط  ، الثابــــــــــــــت بســــــــــــــبب اشــــــــــــــتراطه في العقــــــــــــــدخيــــــــــــــار الشــــــــــــــرط هــــــــــــــو الخيــــــــــــــار 

ـــــــــــاً أو  ـــــــــــه الخيـــــــــــار مـــــــــــا شـــــــــــاءا مـــــــــــن الزمـــــــــــان ثلاث  المتعاقـــــــــــدان أو أحـــــــــــدهما في العقـــــــــــد أن يكـــــــــــون لهمـــــــــــا في

ـــــــــــر ـــــــــــار الشـــــــــــرط ( ، شـــــــــــهراً أو أكث ـــــــــــار بخي ـــــــــــوع مـــــــــــن الخي  والأولى أن يســـــــــــمّى شـــــــــــرط  فيســـــــــــمّى هـــــــــــذا الن

 .  أن يسقطاهالمدّة إلاّ  فينعقد العقد ويكون لهما خيار في تلك ، ) الخيار

 هــــــــــــو انّ الخيــــــــــــار في الثــــــــــــاني أثــــــــــــر  ، والفــــــــــــرق بــــــــــــين هــــــــــــذا الخيــــــــــــار وخيــــــــــــار المجلــــــــــــس أو الحيــــــــــــوان

 فـــــــــــــــإنّ الخيـــــــــــــــار فـُــــــــــــــرض علـــــــــــــــى العقـــــــــــــــد مـــــــــــــــن جانـــــــــــــــب  ، نفـــــــــــــــس العقـــــــــــــــد شـــــــــــــــرعاً بخـــــــــــــــلاف المقـــــــــــــــام

 . المتبايعين أو أحدهما

 : ويدلّ على صحّة هذا الشرط الأمُور التالية

 سيرة العقلاء . ١

 أطبــــــــــــــق العقــــــــــــــلاء علــــــــــــــى هــــــــــــــذا النــــــــــــــوع مــــــــــــــن الشــــــــــــــرط في معــــــــــــــاملاتهم مــــــــــــــع عــــــــــــــدم ردع مــــــــــــــن 

ــــــــــــة أو  ، الشــــــــــــارع ــــــــــــين أن تكــــــــــــون المــــــــــــدّة قليل ــــــــــــرق ب ــــــــــــات الصــــــــــــحّة مــــــــــــن غــــــــــــير ف  وهــــــــــــذا كــــــــــــاف في إثب

 وعنـــــــــــد مالـــــــــــك مـــــــــــا  ، لا تتجـــــــــــاوز المـــــــــــدّة عـــــــــــن ثـــــــــــلاث : خلافـــــــــــاً لأبي حنيفـــــــــــة حيـــــــــــث قـــــــــــال ، كثـــــــــــيرة

 )١( . تدعو الحاجة إليه

__________________ 

 . ٧المسألة  ، كتاب البيوع  ، ٣ : الخلاف . ١
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 الأخبار العامّة . ٢

ــــــــــار علــــــــــى صــــــــــحّة اشــــــــــتراط كــــــــــلّ شــــــــــرط في العقــــــــــد إلاّ    مــــــــــا خــــــــــالف دلــّــــــــت طائفــــــــــة مــــــــــن الأخب

  كـــــــــــــلّ شـــــــــــــرط خـــــــــــــالف إلاّ  ، المســـــــــــــلمون عنـــــــــــــد شـــــــــــــروطهم « : كقولـــــــــــــه  ، وســـــــــــــنّة رســـــــــــــوله االلهكتـــــــــــــاب 

  االلهولـــــــــــيس شـــــــــــرط الخيـــــــــــار في مـــــــــــدّة مضـــــــــــبوطة ممـّــــــــــا خـــــــــــالف كتـــــــــــاب  )١( . » عـــــــــــزّ وجـــــــــــلّ  االلهكتـــــــــــاب 

 . وسنّة رسوله

 الأخبار الخاصّة . ٣

 . ر وردت في صحّة خصوص هذا الخيارهناك أخبا

  االلهعـــــــــــن أبي عبـــــــــــد  ، بـــــــــــن ســـــــــــنان بســـــــــــند معتـــــــــــبر عنـــــــــــد المشـــــــــــهور االلهمـــــــــــا روي عـــــــــــن عبـــــــــــد  : أ

 وإن كـــــــــــــان بينهمـــــــــــــا شـــــــــــــرط أياّمـــــــــــــاً معـــــــــــــدودة فهلـــــــــــــك في يـــــــــــــد المشـــــــــــــتري  « : في حـــــــــــــديث قـــــــــــــال عليهالسلام

 والمـــــــــراد مـــــــــن الشـــــــــرط في الروايـــــــــة هـــــــــو شـــــــــرط  )٢( . » قبـــــــــل أن يمضـــــــــي الوقـــــــــت فهـــــــــو مـــــــــن مـــــــــال البـــــــــائع

ــــــــــــــائع ومحســــــــــــــوباً عليــــــــــــــه لقاعــــــــــــــدة خاصــــــــــــــة في  ، الخيــــــــــــــار ــــــــــــــة مــــــــــــــن مــــــــــــــال الب  وكــــــــــــــون التلــــــــــــــف في الرواي

 )٣( . باب الخيار ستوافيك في موردها

ـــــــــــــــــــبرمـــــــــــــــــــا روي عـــــــــــــــــــ : ب ـــــــــــــــــــد  ، ن الســـــــــــــــــــكوني بســـــــــــــــــــند معت  أنّ أمـــــــــــــــــــير  عليهالسلام االلهعـــــــــــــــــــن أبي عب

ـــــــــــــاً بشـــــــــــــرط إلى نصـــــــــــــف النهـــــــــــــار عليهالسلامالمـــــــــــــؤمنين  ـــــــــــــح  ، قضـــــــــــــى في رجـــــــــــــل اشـــــــــــــترى ثوب ـــــــــــــه رب  فعـــــــــــــرض ل

 فــــــــــإن أقامــــــــــه في  ، ثمّ ليِبعْــــــــــه إن شــــــــــاء ، ليُشــــــــــهد انـّـــــــــه قــــــــــد رضــــــــــيه فاســــــــــتوجبه « : قــــــــــال ، فــــــــــأراد بيعــــــــــه

 )٤( . » فقد وجب عليه ، السوق ولم يبع

__________________ 

 . ولاحظ سائر أحاديث الباب ؛ ٢الحديث  ، من أبواب الخيار ٦الباب  ، ١٢ : الوسائل . ١
 . ٢الحديث  ، من أبواب الخيار ٨الباب  ، ١٢ : الوسائل . ٢
ــــــــــــــار فهــــــــــــــو ممــّــــــــــــن لا  . ٣ ــــــــــــــع قــــــــــــــد تلــــــــــــــف في زمــــــــــــــن الخي ــــــــــــــه كــــــــــــــلّ مبي ــــــــــــــار ل ــــــــــــــة انّ المشــــــــــــــتري وحــــــــــــــده يملــــــــــــــك  ، خي  والمفــــــــــــــروض في الرواي

 . حقّ الخيار دون البائع
 . ١الحديث  ، من أبواب الخيار ١٢الباب  ، ١٢ : الوسائل . ٤
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ـــــــــــــإن قلـــــــــــــت ـــــــــــــاب  : ف  وســـــــــــــنّة رســـــــــــــوله وهـــــــــــــذا  االلهإنّ الشـــــــــــــرط إنمّـــــــــــــا يجـــــــــــــوز إذا لم يخـــــــــــــالف كت

ـــــــــــه  ـــــــــــالْعُقُودِ  (النـــــــــــوع مـــــــــــن الشـــــــــــرط يخـــــــــــالف قول ـــــــــــوا بِ ـــــــــــث إنّ الخيـــــــــــار بمعـــــــــــنى عـــــــــــدم وجـــــــــــوب  ) أَوْفُ  حي

 . ف مفاد الآية الدالةّ على وجوبهيخال ، الوفاء في المدّة المضروبة

 فـــــــــانّ جعـــــــــل الخيـــــــــار أيــّـــــــاً »  فـــــــــإذا افترقـــــــــا وجـــــــــب البيـــــــــع « : كمـــــــــا يخـــــــــالف الســـــــــنّة حيـــــــــث قـــــــــال

 . » فإذا افترقا وجب البيع « : يستلزم عدم لزومه بعد الافتراق وهو يخالف قوله ، ما

 أمّــــــــــــــا الأوّل  ؛ نّ جعـــــــــــــل الشــــــــــــــرط ضـــــــــــــمن البيــــــــــــــع لا يخـــــــــــــالف الكتــــــــــــــاب ولا الســـــــــــــنّةإ : قلـــــــــــــت

ــــــــــه ــــــــــالْعُقُودِ  ( : فــــــــــلأنّ مفــــــــــاد قول ــــــــــوا بِ  والمفــــــــــروض انّ  ، هــــــــــو وجــــــــــوب الوفــــــــــاء بمــــــــــا عقــــــــــدوا عليــــــــــه ) أَوْفُ

 المعقــــــــــــود عليــــــــــــه لــــــــــــيس هــــــــــــو البيــــــــــــع علــــــــــــى وجــــــــــــه الإطــــــــــــلاق بــــــــــــل البيــــــــــــع المقــــــــــــرون بالخيــــــــــــار إلى مــــــــــــدّة 

 فـــــــــــــالقول بجـــــــــــــواز البيـــــــــــــع إلى  ، يجـــــــــــــب الوفـــــــــــــاء بـــــــــــــالبيع المقيـــــــــــــد لا بـــــــــــــالبيع المطلـــــــــــــق فعندئـــــــــــــذٍ  ، معيّنـــــــــــــة

 . هو نفس الوفاء بالعقد ، مدّة معيّنة ولزومه بعد انقضائها

  هــــــــو مــــــــا لم يقــــــــترنهــــــــو انّ الافــــــــتراق بمــــــــا هو »  مــــــــا لم يفترقــــــــا « : وأمّــــــــا الثــــــــاني فــــــــلأنّ مفــــــــاد قولــــــــه

 هنــــــــــــاك طــــــــــــارئ آخــــــــــــر موجــــــــــــب لبقــــــــــــاء  وهــــــــــــذا لا ينــــــــــــافي أن يكــــــــــــون ، بشــــــــــــيء آخــــــــــــر ملــــــــــــزمِ للعقــــــــــــد

 نظــــــــــير خيــــــــــار العيــــــــــب والغــــــــــبن خصوصــــــــــاً علــــــــــى القــــــــــول بــــــــــأنّ مبــــــــــدأ الخيــــــــــار في  ، البيــــــــــع علــــــــــى الجــــــــــواز

 . العيب هو العقد

 ل بالعقد والمنفصلالخيار المتص

 والأوّل كمـــــــــــــــا إذا  ؛ يجـــــــــــــــوز أن يكـــــــــــــــون زمـــــــــــــــان الخيـــــــــــــــار متّصـــــــــــــــلاً بالعقـــــــــــــــد أو منفصـــــــــــــــلاً عنـــــــــــــــه

 والثــــــــــاني كمــــــــــا إذا عقــــــــــد يــــــــــوم الأربعــــــــــاء  ، عقــــــــــد إلى ثلاثــــــــــة أيــــــــــامعقــــــــــد واشــــــــــترط الخيــــــــــار مــــــــــن زمــــــــــان ال

 . لدليل على صحّتهما إطلاق الدليلوا ، واشترط الخيار في خصوص يوم الجمعة

 جـــــــــاء يـــــــــوم الجمعـــــــــة يلـــــــــزم  فـــــــــإذا ، إذا افترقـــــــــا يـــــــــوم الأربعـــــــــاء يصـــــــــير العقـــــــــد لازمـــــــــاً  : فـــــــــإن قلـــــــــت

 . العقد اللازم إلى العقد الجائز انقلاب
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 صـــــــــــــيرورة العقـــــــــــــد جـــــــــــــائزاً بعـــــــــــــد لزومـــــــــــــه لا يكـــــــــــــون مانعـــــــــــــاً مـــــــــــــن صـــــــــــــحّة الاشـــــــــــــتراط  : قلـــــــــــــت

 بعـــــــــــــــد إطـــــــــــــــلاق الأدلــّـــــــــــــة خصوصـــــــــــــــاً بعـــــــــــــــد وجـــــــــــــــوده في الخيـــــــــــــــارات كخيـــــــــــــــار تـــــــــــــــأخير الـــــــــــــــثمن مـــــــــــــــن 

 . بعد ثلاثة أيام من زمان العقد عجانب المشتري حيث يحُدِث خياراً للبائ

 فـــــــــــــــلا يجـــــــــــــــوز أن ينـــــــــــــــاط بمـــــــــــــــا يحتمـــــــــــــــل الزيـــــــــــــــادة  ، والمهـــــــــــــــمّ في المقـــــــــــــــام لـــــــــــــــزوم ضـــــــــــــــبط المـــــــــــــــدّة

 . ياسوالنقصان كقدوم الحاجّ أو أوان الحصاد أو الد

ــــــــــــث يكــــــــــــون الجهــــــــــــل بهمــــــــــــا أو  ــــــــــــع بحي ــــــــــــم بالعوضــــــــــــين في البي ــــــــــــار العل ــــــــــــزوم اعتب ــــــــــــه ل ــــــــــــدلّ علي  وي

ـــــــــــــةبأحـــــــــــــدهما مانعـــــــــــــاً عـــــــــــــن الصـــــــــــــحّة وشـــــــــــــرط  ـــــــــــــار إلى مـــــــــــــدّة مجهول  يوجـــــــــــــب الجهـــــــــــــل بـــــــــــــالثمن  ، الخي

 فـــــــــلا يـــــــــدرى انّ الـــــــــثمن هـــــــــل  ، بـــــــــين يـــــــــوم وعـــــــــام ، لـــــــــتردد مـــــــــدّة الخيـــــــــار الـــــــــتي هـــــــــي جـــــــــزء مـــــــــن الـــــــــثمن

 فلــــــــــو تراضــــــــــيا  : قــــــــــال الشــــــــــيخ الأعظــــــــــم ؟ هــــــــــو دينــــــــــار مــــــــــع خيــــــــــار يــــــــــوم أو دينــــــــــار مــــــــــع خيــــــــــار عــــــــــام

ـــــــــــل حكـــــــــــي الإجمـــــــــــاع عل ـــــــــــلا خـــــــــــلاف ب ـــــــــــة كقـــــــــــدوم الحـــــــــــاج بطـــــــــــل ب ـــــــــــى مـــــــــــدّة مجهول ـــــــــــه لصـــــــــــيرورة عل  ي

 )١( . المعاملة بذلك غررية ولا عبرة بمسامحة العرف في بعض المقامات

 وعـــــــــــــدم  ، ثمّ إنـّـــــــــــه لا فـــــــــــــرق في بطــــــــــــلان العقـــــــــــــد بــــــــــــين ذكـــــــــــــر المــــــــــــدّة المجهولـــــــــــــة كقــــــــــــدوم الحـــــــــــــاج

ـــــــــك علـــــــــى أن يكـــــــــون لي الخيـــــــــار : ذكـــــــــر المـــــــــدّة أصـــــــــلاً كـــــــــأن يقـــــــــول  وبـــــــــين ذكـــــــــر المـــــــــدّة المطلقـــــــــة  ، بعت

 لاســـــــــــتواء الكـــــــــــلّ في الجهـــــــــــل علـــــــــــى مـــــــــــا  ؛ يكـــــــــــون لي الخيـــــــــــار مـــــــــــدّة بعتـــــــــــك علـــــــــــى أن : كـــــــــــأن يقـــــــــــول

 . المدّة وهو خارج عن موضوع البحث أن يكون هناك قرينة عرفية لتعيين إلاّ  ، قلناه

 : فيه وجهان ؟ وأمّا مبدأ هذا الخيار فهل هو حين العقد أو حين التفرّق

 )٢( . ذهب الشيخ الطوسي إلى كون المبدأ هو تفرّق الأبدان

ـــــــــــدأ هـــــــــــو حـــــــــــين العقـــــــــــدو  ـــــــــــادر مـــــــــــن  ، ذهـــــــــــب الشـــــــــــيخ الأعظـــــــــــم إلى أنّ المب  مســـــــــــتدلاً بأنــّـــــــــه المتب

 . كلام المتبايعين

__________________ 

 . ٢٢٨ص  ، قسم الخيارات ، المتاجر . ١
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ــــــــــــذي ينبغــــــــــــي أن يقــــــــــــال ــــــــــــة علــــــــــــى أحــــــــــــد الأمــــــــــــرين  : وال  انـّـــــــــــه إذا كــــــــــــان هنــــــــــــاك تبــــــــــــادر أو قرين

 بعتــــــــــك  : كمــــــــــا إذا قـــــــــال  ، فــــــــــإن كـــــــــان �ايـــــــــة خيــــــــــار الشـــــــــرط محــــــــــدداً فيصـــــــــحّ أيضـــــــــاً  فهـــــــــو المتّبـــــــــع وإلاّ 

  ، فـــــــــــــلا يضـــــــــــــرّ الجهـــــــــــــل بمبـــــــــــــدأ الخيـــــــــــــار ، بشـــــــــــــرط أن يكـــــــــــــون لي الخيـــــــــــــار إلى غـــــــــــــروب يـــــــــــــوم الجمعـــــــــــــة

 بعتـــــــــــــك بـــــــــــــأن يكـــــــــــــون لي الخيـــــــــــــار ثلاثـــــــــــــين  : فيبطـــــــــــــل كمـــــــــــــا إذا قـــــــــــــال لكـــــــــــــون المنتهـــــــــــــى معلومـــــــــــــاً وإلاّ 

 . لمبدأ تسري الجهالة إلى المنتهىفانهّ إذا جهل ا ، ساعة

ـــــــــــأن يبيـــــــــــع  ـــــــــــبي ب ـــــــــــه للأجن ـــــــــــايعين يصـــــــــــحّ جعل ـــــــــــار لأحـــــــــــد المتب  ثمّ إنــّـــــــــه كمـــــــــــا يصـــــــــــحّ جعـــــــــــل الخي

 . الولد ويجعل الخيار لوكيله

 بيع الخيار

ـــــــــار الشـــــــــرط ـــــــــع ، مـــــــــن أفـــــــــراد خي ـــــــــه البي ـــــــــذي يضـــــــــاف إلي ـــــــــار ال ـــــــــه ، الخي ـــــــــار  : ويقـــــــــال ل ـــــــــع الخي  بي

ـــــــــــه الخيـــــــــــار ـــــــــــع الـــــــــــذي في  والمقصـــــــــــود منـــــــــــه في مصـــــــــــطلح الإماميـــــــــــة أن يشـــــــــــترط البـــــــــــائع علـــــــــــى  ، أي البي

 . بيع بردّ الثمن في مدّة معيّنةالمشتري انّ له حقّ استرجاع الم

ــــــــــــال الشــــــــــــيخ في الخــــــــــــلاف ــــــــــــع بشــــــــــــرط : ق  بعتــــــــــــك إلى  : مثــــــــــــل أن يقــــــــــــول ، يجــــــــــــوز عنــــــــــــدنا البي

ـــــــــــث ـــــــــــيّ ال ـــــــــــه ردّ الملـــــــــــك فـــــــــــإن ردّ  ،  كـــــــــــان المبيـــــــــــع ليمن وإلاّ شـــــــــــهر فـــــــــــإن رددتَ عل ـــــــــــه وجـــــــــــب علي   ، علي

 )١( . وإن جازت المدّة ملك بالعقد الأوّل

ـــــــــــا ـــــــــــاس عـــــــــــن أكـــــــــــل الرب ـــــــــــع حـــــــــــدّ الن ـــــــــــوع مـــــــــــن البي ـــــــــــث  ، ومـــــــــــن مصـــــــــــالح تشـــــــــــريع هـــــــــــذا الن  حي

 .  بالرباإنهّ ربمّا تمسّ الحاجة إلى المال ولا يتحصّل إلاّ 

 ه الـــــــــــواقعي أو أقـــــــــــلّ منـــــــــــه كمـــــــــــا هـــــــــــو الغالـــــــــــب حـــــــــــتى ولأجـــــــــــل الاحـــــــــــتراز عنـــــــــــه يبيـــــــــــع داره بثمنـــــــــــ

  ولكنــّـــــــــــــه ربمـــــــــــــــا لا يقطـــــــــــــــع البـــــــــــــــائع ، ينتفـــــــــــــــع هـــــــــــــــو بثمنهـــــــــــــــا وينتفـــــــــــــــع المشـــــــــــــــتري بالإســـــــــــــــكان فيهـــــــــــــــا

ـــــــــــالمبيع تمامـــــــــــاً  ـــــــــــه ب ـــــــــــه اســـــــــــ ، علقت ـــــــــــى المشـــــــــــتري أنّ ل ـــــــــــثمن في مـــــــــــدّةفيشـــــــــــترط عل ـــــــــــردّ ال   ترجاع المـــــــــــثمن ب

__________________ 
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ــــــــــع الوفــــــــــاء ، مضــــــــــبوطة ــــــــــع الخيــــــــــار وهــــــــــ ، وهــــــــــذا مــــــــــا يســــــــــمّيه أهــــــــــل الســــــــــنّة ببي  نــــــــــدنا ع ووالشــــــــــيعة ببي

 . ز إجماعاً وغير جائز عندهم كذلكجائ

 ثمّ إنّ الــــــــــــــــــداعي إلى عنــــــــــــــــــوان هــــــــــــــــــذا القســــــــــــــــــم مــــــــــــــــــن خيــــــــــــــــــار الشــــــــــــــــــرط مســــــــــــــــــتقلاً لوجــــــــــــــــــود 

 .  فهو من أقسام خيار الشرطالخلاف في صحّة هذا القسم وإلاّ 

 : ويدلّ على صحّة هذا البيع لفيف من الأخبار

 قلــــــــــت لأبي عبــــــــــد  : قــــــــــال ، )٢(عــــــــــن ســــــــــعيد بــــــــــن يســــــــــار  )١(علــــــــــي بــــــــــن النعمــــــــــان  صــــــــــحيحة . أ

ــّـــــــــــــــا نخـــــــــــــــــالط أنُاســـــــــــــــــاً مـــــــــــــــــن أهـــــــــــــــــل الســـــــــــــــــواد وغـــــــــــــــــيرهم : عليهالسلام االله ـــــــــــــــــربح علـــــــــــــــــيهم  ، إن ـــــــــــــــــيعهم ون  فنب

ـــــــــة عشـــــــــر ـــــــــنهم الســـــــــنة ونحوهـــــــــا ، للعشـــــــــرة اثـــــــــني عشـــــــــر والعشـــــــــرة ثلاث ـــــــــؤخّر ذلـــــــــك فيمـــــــــا بيننـــــــــا وبي   ، ون

ــــــــــا الرجــــــــــل علــــــــــى داره أ ــــــــــذي أخــــــــــذ ع وويكتــــــــــب لن ــــــــــه الفضــــــــــل ال ــــــــــذي في  لــــــــــى أرضــــــــــه بــــــــــذلك المــــــــــال ال

ــــــــــا شــــــــــراءً  ــــــــــه  ، منّ ــــــــــا وبين ــــــــــه فنعــــــــــده إن هــــــــــو جــــــــــاء بالمــــــــــال إلى وقــــــــــت بينن ــــــــــاع وقــــــــــبض الــــــــــثمن من  قــــــــــد ب

  ؟ فمـــــــــا تـــــــــرى في الشـــــــــراء ؛ فـــــــــإن جـــــــــاء الوقـــــــــت ولم يأتنـــــــــا بالـــــــــدراهم فهـــــــــو لنـــــــــا ، عليـــــــــه الشـــــــــراء أن نـــــــــردّ 

 )٣( . » عليه وإن جاء بالمال للوقت فردّ  ، أرى أنهّ لك إن لم يفعل « : فقال

ـــــــــــــة وإن كانـــــــــــــت مشـــــــــــــتملة علـــــــــــــى لفـــــــــــــ  ظ الوعـــــــــــــد لكـــــــــــــن المـــــــــــــراد منـــــــــــــه هـــــــــــــو الاشـــــــــــــتراط والرواي

 . » أرى أنهّ لك « : بقرينة الجواب حيث قال

 وســـــــــــأله  عليهالسلام االلهحـــــــــــدّثني مـــــــــــن سمـــــــــــع أبـــــــــــا عبـــــــــــد  : قـــــــــــال ، موثقّـــــــــــة إســـــــــــحاق بـــــــــــن عمّـــــــــــار . ب

ـــــــــــده ـــــــــــاج إلى بيـــــــــــع داره : فقـــــــــــال ، رجـــــــــــل وأنـــــــــــا عن   : فقـــــــــــال ، فجـــــــــــاء إلى أخيـــــــــــه ، رجـــــــــــل مســـــــــــلم احت

ــــــــــــى أن تشــــــــــــترط لي إنوتكــــــــــــون لــــــــــــك أحــــــــــــبّ إليّ مــــــــــــن أ ، أبيعــــــــــــك داري هــــــــــــذه   ن تكــــــــــــون لغــــــــــــيرك عل

__________________ 

ــــــــــــــــاً  ، وجهــــــــــــــــاً  ، كــــــــــــــــان علــــــــــــــــي ثقــــــــــــــــة  : قــــــــــــــــال النجاشــــــــــــــــي ، الأعلــــــــــــــــم النخعــــــــــــــــي . ١  رجــــــــــــــــال  . واضــــــــــــــــح الطريقــــــــــــــــة ، صــــــــــــــــحيحاً  ، ثبت
 . ٧١٧برقم  ١٠٩/  ٢ : النجاشي

 . ٤٧٦برقم  ٤١٠/  ١ : رجال النجاشي . روى عنه محمد بن أبي حمزة ، كوفي ثقة  ، الضبعي . ٢
 . ١الحديث  ، من أبواب الخيار ٧الباب  ، ١٢ : الوسائل . ٣
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ـــــــــرد علـــــــــيّ  ـــــــــك بثمنهـــــــــا إلى ســـــــــنة أن ت ـــــــــا جئت ـــــــــأس بهـــــــــذا إن جـــــــــاء بثمنهـــــــــا إلى ســـــــــنة  « : فقـــــــــال ، أن  لا ب

 ؟ لمن تكون الغلة ، فاّ�ا كانت فيها غلة كثيرة فأخذ الغلة : قلت»  ردّها عليه

 )١( . » ألا ترى انهّ لو احترقت لكانت من ماله ، الغلة للمشتري « : فقال

 لكــــــــــــــن يجــــــــــــــوز  ، ثمّ إنّ مــــــــــــــورد الروايــــــــــــــات وإن كــــــــــــــان اشــــــــــــــتراط البــــــــــــــائع الفســــــــــــــخ بــــــــــــــردّ الــــــــــــــثمن

 لأنّ الشـــــــــــرط  ، للمشـــــــــــتري نفـــــــــــس ذلـــــــــــك الشـــــــــــرط وهـــــــــــو فســـــــــــخ البيـــــــــــع بـــــــــــردّ المـــــــــــثمن وأخـــــــــــذ الـــــــــــثمن

 . من كلا الشرطين على وفاق القاعدة فلا مانع

  والـــــــــــــــثمن بعينــــــــــــــــه أ انّ مقتضـــــــــــــــى اشــــــــــــــــتراط الفســـــــــــــــخ مــــــــــــــــن جانـــــــــــــــب البـــــــــــــــائع هــــــــــــــــو ردّ  غـــــــــــــــير

 وهــــــــــــذه قرينــــــــــــة علــــــــــــى أنّ المــــــــــــراد مــــــــــــن  ، لأنّ الغايــــــــــــة مــــــــــــن البيــــــــــــع هــــــــــــو التصــــــــــــرّف في الــــــــــــثمن ، مثلــــــــــــه

 . لثمن هو الأعمّ من العين والمثلا

 فمقتضـــــــــــــى الإطـــــــــــــلاق ردّ  ، وهـــــــــــــذا بخـــــــــــــلاف مـــــــــــــا إذا كـــــــــــــان الشـــــــــــــرط مـــــــــــــن جانـــــــــــــب المشـــــــــــــتري

ــــــــــه ــــــــــع بعين ــــــــــتمكّن مــــــــــن الشــــــــــرط ، المبي ــــــــــار لعــــــــــدم ال ــــــــــو تلــــــــــف ســــــــــقط الخي ــــــــــدل ، فل   ، ولا يكفــــــــــي ردّ الب

 . نفسه لانصراف الإطلاق في مورد المبيع إلى ردّ 

ــــــــــــــع عــــــــــــــن  ــــــــــــــتي لا يتميّــــــــــــــز عــــــــــــــين المبي ــــــــــــــع مــــــــــــــن المنتوجــــــــــــــات الصــــــــــــــناعية ال  نعــــــــــــــم إذا كــــــــــــــان المبي

 . العين فلا يبعد الاكتفاء بردّ البدل عند تلف ، مثله كالأواني والألبسة

 الإكم

 لا شــــــــــــــــكّ في صـــــــــــــــــحّة شـــــــــــــــــرط الخيـــــــــــــــــار في البيـــــــــــــــــع ومــــــــــــــــا أشـــــــــــــــــبهه مـــــــــــــــــن العقـــــــــــــــــود اللازمـــــــــــــــــة 

ـــــــــــــا ، كالإجـــــــــــــارة والمزارعـــــــــــــة والمســـــــــــــاقاة ـــــــــــــك قلن ـــــــــــــارات غـــــــــــــير المختصـــــــــــــة  : ولأجـــــــــــــل ذل  إنــّـــــــــــه مـــــــــــــن الخي

 . بالبيع

__________________ 

 . ١الحديث  ، من أبواب الخيار ٨الباب  ، ١٢ : الوسائل . ١

  



 دراسات موجزة في الخيارات والشروط  ......................................................................  ٣٠

 

 التحقيق

 

 

 : إنّ العقود بالنسبة إلى خيار الشرط على أقسام ثلاثة

 . ما لا يدخله اتفّاقاً  . ١

 . ما يدخله اتفّاقاً  . ٢

 . ما اختلف فيه . ٣

  ، ذكرهــــــا الشــــــيخ فــــــي كتــــــاب المتــــــاجرأُذكــــــر مصــــــاديق هــــــذه الأقســــــام الثلاثــــــة التــــــي 

 . طبعة تبريز ٢٣٣ص  ، قسم الخيارات

 شـــــرط الاســـــتيمار فأوضـــــح لنـــــا مـــــا هـــــو المـــــراد مـــــن  ، ثـــــمّ إنّ مـــــن أقســـــام خيـــــار الشـــــرط

 ؟ من كتاب المتاجر ٢٢٩هذا الشرط المذكور ص 

  



 

 

 

 الفصل الثاني

 خيار تخلّف الشرط

ــــــــــــه تــــــــــــارة المعــــــــــــنى الأُصــــــــــــولي ــــــــــــز ، يطلــــــــــــق الشــــــــــــرط ويــــــــــــراد ب   ، وهــــــــــــو التعليــــــــــــق في مقابــــــــــــل التنجي

 كمـــــــــــا   ، انعقـــــــــــاد المعاملـــــــــــة في صـــــــــــورة وجـــــــــــود ذلـــــــــــك الشـــــــــــيء لا في غيرهـــــــــــا ، بـــــــــــأن يقصـــــــــــد المتعاقـــــــــــدان

 إذا جـــــــــــــاء رأس الشـــــــــــــهر  : أو قـــــــــــــال الواقـــــــــــــف ، بعـــــــــــــت الـــــــــــــدار إن قـــــــــــــدم الحجّـــــــــــــاج اليـــــــــــــوم : إذا قـــــــــــــال

ـــــــــه ـــــــــه مـــــــــن زيـــــــــد : أو قـــــــــال ، فقـــــــــد وقفت   قـــــــــال بشـــــــــرطية فمـــــــــن ، خـــــــــذ المـــــــــال قرضـــــــــا أو قراضـــــــــاً إن أخذت

 . قود قال ببطلانه في هذه المواردالتنجيز في صحّة الع

 وهــــــــــــو اشـــــــــــتراط عمــــــــــــل علـــــــــــى المشــــــــــــروط عليــــــــــــه  ، ويـــــــــــراد بــــــــــــه الشـــــــــــرط الفقهــــــــــــي وقـــــــــــد يطلــــــــــــق

 . أو تعليم شيء أو غيره ، وطلب شيء منه من خياطة ثوب

  : أعــــــــــــني ، المعــــــــــــنى المســــــــــــمّى بالشــــــــــــرط الفقهــــــــــــي هــــــــــــذا ووالمــــــــــــراد مــــــــــــن الشــــــــــــرط في المقــــــــــــام هــــــــــــ

 . الأُصولي الذي يراد به التعليق لا الشرط ، عل عمل على ذمّة أحد المتعاقدينج

 : إذا علمت ذلك فنقول

  ، )١(ولم يـــــــــــــــــف المشـــــــــــــــــروط عليـــــــــــــــــه  ، إذا شــــــــــــــــرط أحـــــــــــــــــد المتعاقـــــــــــــــــدين شـــــــــــــــــيئاً علــــــــــــــــى الآخـــــــــــــــــر

  كمــــــــــا إذا بــــــــــاع داره بشــــــــــرط كــــــــــون الــــــــــثمن  ، الخيــــــــــار بــــــــــين إمضــــــــــاء العقــــــــــد وفســــــــــخه ، فللمشــــــــــروط لــــــــــه

__________________ 

 . أحكام الشروط ، سيوافيك حكم تعذر العمل بالشرط في المقصد الرابع . ١
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  وإلاّ  ، فـــــــــــــــإن وفى بالشـــــــــــــــرط فهـــــــــــــــو ؛ أو نحـــــــــــــــو ذلـــــــــــــــك ، أو أن يخـــــــــــــــيط لـــــــــــــــه قميصـــــــــــــــاً  ، نقـــــــــــــــداً كلّـــــــــــــــه

ـــــــــــار ، فللمشـــــــــــروط لـــــــــــه ـــــــــــاً  ، لانّ عـــــــــــدم الوفـــــــــــاء بالشـــــــــــرط يفـــــــــــوِّت غـــــــــــرض الشـــــــــــارط مطلقـــــــــــاً  ، الخي  مالي

 لأنّ إلزامــــــــــــــه بلـــــــــــــــزوم الوفــــــــــــــاء بالعقــــــــــــــد المجــــــــــــــردّ عـــــــــــــــن الشــــــــــــــرط ضــــــــــــــرر منفـــــــــــــــيّ في  ، كــــــــــــــان أو غــــــــــــــيره

 تســـــــــــليم  ، حيـــــــــــث إنّ المعقـــــــــــود عليـــــــــــه ، غـــــــــــير مـــــــــــا عقـــــــــــد عليـــــــــــه ، مضـــــــــــافاً إلى أنّ الموجـــــــــــود ، الشـــــــــــرع

 . والمفروض تخلّفه عمّا التزم به ، الثمن نقداً أو تسليمه مع خياطة قميص

 لأنّ الخيــــــــــــــار الأوّل  ، ثمّ إنّ الفــــــــــــــرق بــــــــــــــين خيــــــــــــــار الشــــــــــــــرط وخيــــــــــــــار تخلــّــــــــــــف الشــــــــــــــرط واضــــــــــــــح

ــــــــــــــارَ في العقــــــــــــــد   كمــــــــــــــا تقــــــــــــــدّم في الفصــــــــــــــل الســــــــــــــابق نتيجــــــــــــــة اشــــــــــــــتراط المتعاقــــــــــــــدين أو أحــــــــــــــدهما الخي

 شــــــــــرط  ، وقــــــــــد عرفــــــــــت أنّ مــــــــــن أقســــــــــامه . وقــــــــــد عُــــــــــرِّف بالخيــــــــــار الثابــــــــــت بالاشــــــــــتراط ضــــــــــمن العقــــــــــد

ـــــــــــردّ  ـــــــــــار في الثـــــــــــاني فهـــــــــــو نتيجـــــــــــة تخلّـــــــــــف المشـــــــــــروط عليـــــــــــه مـــــــــــن ؛ الـــــــــــثمن فســـــــــــخ العقـــــــــــد ب   وأمّـــــــــــا الخي

 . من دون اشتراط في العقد ، العمل بما التزم به

 ثمّ إنـّـــــــــــــــه اتفّقــــــــــــــــت كلمــــــــــــــــة الفقهــــــــــــــــاء علــــــــــــــــى صــــــــــــــــحّة الشــــــــــــــــرط الفقهــــــــــــــــي إذا كــــــــــــــــان الشــــــــــــــــرط 

 : جامعاً لشرائط الصحّة التي هي عبارة عن الشرائط التالية

  ، أن يكـــــــــــــــون عقلائيـــــــــــــــاً  . ٣ ، أن يكــــــــــــــون ســـــــــــــــائغاً في نفســــــــــــــه . ٢ ، أن يكــــــــــــــون مقـــــــــــــــدوراً  . ١

  . ٦ ، أن لا يكــــــــــــــون مخالفــــــــــــــاً لمقتضــــــــــــــى العقــــــــــــــد . ٥ ، أن لا يكــــــــــــــون مخالفــــــــــــــاً للكتــــــــــــــاب والســــــــــــــنّة . ٤

 أن يكــــــــــــــــــون مــــــــــــــــــذكوراً في  . ٨ ، أن لا يكــــــــــــــــــون مســــــــــــــــــتلزماً للمحــــــــــــــــــال . ٧ ، يكــــــــــــــــــون مجهــــــــــــــــــولاً  أن لا

 . اً لا معلّقاً أن يكون العقد منجّز  . ٩ ، العقد

  : أعــــــــــني ، قلنــــــــــا بــــــــــأنّ الشــــــــــرط الثــــــــــاني ـ كونــــــــــه ســــــــــائغاً في نفســــــــــه ـ يغــــــــــني عــــــــــن الرابــــــــــعولــــــــــو 

 . عدد شروط صحّة الشرط إلى ثمانيةيرجع  ، كونه مخالفاً للكتاب والسنة

 . في هذه الشروط في المقصد الثالثوسيوافيك البحث 

ــــــــــــــه ثمّ إنّ الشــــــــــــــيخ الأنصــــــــــــــاري لم يــــــــــــــذك ــــــــــــــار مســــــــــــــتقلاً اســــــــــــــتغناء عن  ر هــــــــــــــذا النــــــــــــــوع مــــــــــــــن الخي

 إذ الجميـــــــــــــع يشـــــــــــــارك في عـــــــــــــدم  ، أو خيـــــــــــــار العيـــــــــــــب ، أو الرؤيـــــــــــــة ، بمـــــــــــــا ذكـــــــــــــره في خيـــــــــــــار التـــــــــــــدليس
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ــــــــه ــــــــاء بمــــــــا عقــــــــد علي ــــــــوع مــــــــن الشــــــــرط علــــــــى  ، الوف ــــــــاض الكــــــــلام في شــــــــروط صــــــــحّة هــــــــذا الن  ولكنـّـــــــه أف

 . أن يعدّ رسالة خاصة في الموضوع وجه يليق

 فنبحـــــــــــــث  ، فـــــــــــــنحن نقتفيـــــــــــــه ، هـــــــــــــو متـــــــــــــاجر الشـــــــــــــيخ ، رائـــــــــــــدنا في هـــــــــــــذه المباحـــــــــــــثوبمـــــــــــــا انّ 

  االلهفي شـــــــــــــروط صــــــــــــــحّة الشـــــــــــــرط في مقصــــــــــــــد خـــــــــــــاص بعــــــــــــــد الفـــــــــــــراغ عــــــــــــــن أقســـــــــــــام الخيــــــــــــــار بعــــــــــــــون 

 . سبحانه

 

 التحقيق

 

 

 ؟ ما هو الدليل على بطلان العقد المعلّق . ١

 ؟ ما هو الفرق بين تعليق الانشاء وتعليق المنشأ . ٢

ــــــا . ٣ ــــــه وهــــــل هن ــــــيس العقــــــد معلّقــــــاً علي ــــــذي ل ــــــق علــــــى الشــــــرط ال  ك فــــــرق بــــــين التعلي

 فـــــــي الواقـــــــع ـ كقـــــــدوم الحجـــــــاج ـ وبـــــــين التعليـــــــق علـــــــى الشـــــــرط الـــــــذي هـــــــو معلّـــــــق 

 والرقيــــــــة  ، عليــــــــه فــــــــي الواقــــــــع وإن لــــــــم يــــــــذكر فــــــــي العقــــــــد كالزوجيــــــــة عنــــــــد الطــــــــلاق

 أو إن كــــــــان عبــــــــداً فهــــــــو  ، فيقــــــــول إن كانــــــــت زوجتــــــــي فهــــــــي طــــــــالق ، عنــــــــد التحريــــــــر

 . فلا يضر التعليق في القسم الأوّل دون الثاني ، رّ ح

 وتعليقـــــــــــــــــة الســـــــــــــــــيد  ٩٩ص  ، قســـــــــــــــــم البيـــــــــــــــــع ، متـــــــــــــــــاجر الشـــــــــــــــــيخ : لاحـــــــــــــــــظ

 . ٩١ص  ، الطباطبائي

  



 

 

 الفصل الثالث

 خيار الغبن

 بمـــــــــا  ، والمـــــــــراد بـــــــــه في المقـــــــــام هـــــــــو تمليـــــــــك مالـــــــــه ، البـــــــــاء ـ أصـــــــــله الخدعـــــــــةالغـــــــــبن ـ بســـــــــكون 

 ولم يـــــــــرد فيـــــــــه نـــــــــصّ بالخصـــــــــوص  ، يزيـــــــــد علـــــــــى قيمتـــــــــه مـــــــــع جهـــــــــل الآخـــــــــر بمـــــــــا لا يتســـــــــامح بـــــــــه غالبـــــــــاً 

 ولا المفيــــــــــــــد »  المقنــــــــــــــع «ولــــــــــــــذا لم يــــــــــــــذكره الصــــــــــــــدوق في  ، كمــــــــــــــا ورد في خيــــــــــــــار المجلــــــــــــــس والحيــــــــــــــوان

 مـــــــــــــن الكتــــــــــــــب الـــــــــــــتي تقتـــــــــــــبس فيهــــــــــــــا الفتـــــــــــــاوى مــــــــــــــن »  النهايــــــــــــــة «ولا الشـــــــــــــيخ في »  المقنعـــــــــــــة «في 

 . لسان النصوص

ــــــــــف مــــــــــن القــــــــــدماء كالقاضــــــــــي في و  ــــــــــه لفي ــــــــــك كلــّــــــــه فقــــــــــد أوعــــــــــز إلي   ، )١(»  المهــــــــــذّب «مــــــــــع ذل

 وذلــــــــــــــــك لأنّ في النصــــــــــــــــوص  )٣( . » الغنيــــــــــــــــة «وابــــــــــــــــن زهـــــــــــــــرة في  )٢(»  الوســــــــــــــــيلة «وابـــــــــــــــن حمــــــــــــــــزة في 

 ار فيــــــــــــــه علــــــــــــــى وفــــــــــــــق القواعــــــــــــــد العامّــــــــــــــة كمــــــــــــــا مضــــــــــــــافاً إلى أنّ الخيــــــــــــــ ، إشــــــــــــــارات وتلويحــــــــــــــات إليــــــــــــــه

 . سيظهر

  ، الســــــــــــــبب الخــــــــــــــامس للخيــــــــــــــار ظهــــــــــــــور غــــــــــــــبن لم تجــــــــــــــر العــــــــــــــادة بمثلــــــــــــــه : قــــــــــــــال ابــــــــــــــن زهــــــــــــــرة

ـــــــــــــ ومـــــــــــــن اشـــــــــــــترى بمائـــــــــــــة مـــــــــــــا»  لا ضـــــــــــــرر ولا ضـــــــــــــرار « : صلىاللهعليهوآلهوسلمويحـــــــــــــتج علـــــــــــــى المخـــــــــــــالف بقولـــــــــــــه    ـ

__________________ 

 . ٣٣١/  ١ : المهذّب . ١
 . ٢٣٧ : الوسيلة . ٢
 . ٢٢٤/  ٢ : غنية النزوع . ٣



 ٣٥  ..............................................................................................  خيار الغبن

 فــــــــــإن  « : وقولــــــــــه ، عــــــــــن تلقّــــــــــي الركبــــــــــان صلىاللهعليهوآلهوسلميســــــــــاوي عشــــــــــرة كــــــــــان غايــــــــــة مــــــــــن الضــــــــــرر ـ وبنهيــــــــــه 

 لأنـّــــــــــــه إنمّـــــــــــــا جعـــــــــــــل لـــــــــــــه الخيـــــــــــــار  ، تلقّـــــــــــــى متلـــــــــــــقّ فصـــــــــــــاحب الســـــــــــــلعة بالخيـــــــــــــار إذا دخـــــــــــــل الســـــــــــــوق

 )١( . » لأجل الغبن

ــــــــــاً في المســــــــــألة بــــــــــين مــــــــــن تعــــــــــرّض لــــــــــه  : واهرولأجــــــــــل ذلــــــــــك ذكــــــــــر في الجــــــــــ  أنـّـــــــــه لم يجــــــــــد خلاف

 مــــــــــــــن كــــــــــــــلام »  الــــــــــــــدروس «واســــــــــــــتظهره في  ، عــــــــــــــدا مــــــــــــــا يحكــــــــــــــى عــــــــــــــن المحقّــــــــــــــق في حلقــــــــــــــة درســــــــــــــه

 )٢( . إلى علمائنا»  التذكرة «ونسبه في  ، الاسكافي

 أدلةّ خيار الغبن

ـــــــــــــنقص عمّـــــــــــــا هـــــــــــــو  ـــــــــــــثمن أو ي ـــــــــــــد ال ـــــــــــــتي يزي ـــــــــــــار الغـــــــــــــبن في العقـــــــــــــود ـ ال ـــــــــــــى خي  اســـــــــــــتدلّ عل

 . نذكر منها ما هو المهم ، المتعارف بكثير ـ بوجوه

 بناء العقلاء . ١

ــــــــــــــاع أو المــــــــــــــوجر أو غيرهمــــــــــــــا ــــــــــــــع ذا  ، إنّ المبت  إذا حــــــــــــــاول الشــــــــــــــراء ـ خصوصــــــــــــــاً إذا كــــــــــــــان المبي

  وفي ضــــــــــــــميره أنّ مــــــــــــــا يدفعــــــــــــــه مــــــــــــــن لاّ قيمــــــــــــــة باهظــــــــــــــة ـ لا يتفــــــــــــــق مــــــــــــــع البــــــــــــــائع علــــــــــــــى المعاملــــــــــــــة إ

 بحيــــــــــث لــــــــــو وقــــــــــف علــــــــــى فقــــــــــد هــــــــــذا الوصــــــــــف وانّ  ، الســــــــــعر مســــــــــاو للمبيــــــــــع علــــــــــى وجــــــــــه التقريــــــــــب

 وهــــــــــــذا الالتــــــــــــزام وإن كــــــــــــان غــــــــــــير ملفــــــــــــوظ ولا مــــــــــــذكور  ، المســــــــــــاواة منتفيــــــــــــة لمــــــــــــا أقــــــــــــدم علــــــــــــى البيــــــــــــع

ـــــــــــة أو الح ـــــــــــدلّ عليهـــــــــــا القـــــــــــرائن اللفظي ـــــــــــتي ت ـــــــــــة ال ـــــــــــود المفهومي ـــــــــــه مـــــــــــن القي ـــــــــــةفي العقـــــــــــد لكنّ ـــــــــــانّ  ، الي  ف

 أصـــــــــــــدق شـــــــــــــاهد علــــــــــــى أنـّــــــــــــه لا يشـــــــــــــتري  ، المماكســــــــــــة في البيـــــــــــــع أو الســــــــــــؤال مـــــــــــــن مراكـــــــــــــز مختلفــــــــــــة

ــــــــــــة ــــــــــــزعم المســــــــــــاواة والمقابل ــــــــــــتي لا تحتــــــــــــاج إلى  ، إلا ب ــــــــــــة ال ــــــــــــود المفهومي ــــــــــــك فهــــــــــــي مــــــــــــن القي ــــــــــــى ذل  وعل

  فلـــــــــــو ظهـــــــــــر ، وذلـــــــــــك كقيـــــــــــد وصـــــــــــف الصـــــــــــحّة الـــــــــــذي لا يلـــــــــــزم ذكـــــــــــره في مـــــــــــتن العقـــــــــــد ، التصـــــــــــريح

__________________ 

 . ٢٢٤/  ٢ : الغنية . ١
 . ٤١/  ٢٣ : الجواهر . ٢
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ـــــــــــــــثمن ـــــــــــــــردّ واســـــــــــــــترداد ال ـــــــــــــــاً يحُكـــــــــــــــم بجـــــــــــــــواز ال ـــــــــــــــأنّ وصـــــــــــــــف  ، معيب ـــــــــــــــيس لأحـــــــــــــــد أن يعـــــــــــــــترض ب  ول

ـــــــــــــود إنمّـــــــــــــا يلـــــــــــــزم ذكرهـــــــــــــا فيمـــــــــــــا لا تكـــــــــــــون  ، الصـــــــــــــحّة غـــــــــــــير مـــــــــــــذكور ولا ملفـــــــــــــوظ ـــــــــــــك لأنّ القي  وذل

ـــــــــــة ـــــــــــه شـــــــــــهادة الحـــــــــــال أو المقـــــــــــال ، مفهومـــــــــــة مـــــــــــن اللفـــــــــــظ أو مـــــــــــن القرين   ، وأمّـــــــــــا مثلهـــــــــــا فتكفـــــــــــي في

 . فللمبتاع الردّ لأجل التخلّف ، فإذا تخلَّف القيد وفقد المبيعُ الوصفَ الملحوظ

 : مة بقولهالعلاّ د توجيه كلام وإلى ذلك الوجه يشير الشيخ الأنصاري عن

 إنّ رضــــــــــــا المغبــــــــــــون لكــــــــــــون مــــــــــــا يأخــــــــــــذه عوضــــــــــــاً عمّــــــــــــا يدفعــــــــــــه مبــــــــــــنيّ علــــــــــــى عنــــــــــــوان مفقــــــــــــود 

ــــــــــــةعــــــــــــ ووهــــــــــــ ــــــــــــه في المالي ــّــــــــــه قــــــــــــال ، دم نقصــــــــــــه عن ــــــــــــذي يســــــــــــاوي  : فكأن  اشــــــــــــتريت هــــــــــــذا الشــــــــــــيء ال

 .  تبينَّ انهّ لم يكن راضياً بهفإذا تبينّ أنهّ لا يساوي درهماً  ، درهماً بدرهم

 . طلان المعاملة لا صحتها وجوازهاالخلاف يستلزم ب نّ تبينّ إ : فإن قلت

 : د أجاب عنه الشيخ بقولهق : قلت

ــــــــــا كــــــــــان المفقــــــــــود 
ّ
ــــــــــينُّ لم ــــــــــع لم يكــــــــــن تب   فقــــــــــده كاشــــــــــفاً عــــــــــن بطــــــــــلان صــــــــــفة مــــــــــن صــــــــــفات المبي

 الخيــــــــــــــار  بــــــــــــــل كــــــــــــــان كســــــــــــــائر الصــــــــــــــفات المقصــــــــــــــودة الــــــــــــــتي لا يوجــــــــــــــب تبــــــــــــــينّ فقــــــــــــــدها إلاّ  ، البيــــــــــــــع

 )١( . إلزامه بما لم يلتزم ولم يرض به ، المعاملةفراراً عن استلزام لزوم 

 : انّ التخلّف على قسمين : توضيحه

ــــــــــــع ــــــــــــارة يكــــــــــــون المفقــــــــــــود وصــــــــــــف مــــــــــــن أوصــــــــــــاف المبي ــــــــــــه ، ت ــــــــــــرى يكــــــــــــون عنوانــَــــــــــه وذاتَ   ، وأخُ

  ، فــــــــــالمعقود عليــــــــــه هــــــــــو الفــــــــــرس وهــــــــــو موجــــــــــود ، فــــــــــالأوّل كمــــــــــا إذا بــــــــــاع فرســــــــــاً عربيــــــــــاً فبــــــــــان خلافــــــــــه

ـــــــــف في وصـــــــــفه  ـــــــــا التخلّ ـــــــــهوإنمّ  »  مـــــــــا قصـــــــــد لم يقـــــــــع ومـــــــــا وقـــــــــع لم يقصـــــــــد « : فـــــــــلا يقـــــــــال ، لا في ذات

 . في نظر العرف

 . فيحكم بالبطلان ، كما إذا باع كومة بما أّ�ا حديد فبان قطناً   : وأمّا الثاني

   المبيـــــــــــــــع المشـــــــــــــــخص علــــــــــــــى وجـــــــــــــــه التبـــــــــــــــاينوبــــــــــــــذلك يعلـــــــــــــــم أنـّـــــــــــــه لـــــــــــــــو كـــــــــــــــان التخلـّـــــــــــــف في

__________________ 

 . ٢٣٤ص  ، الخياراتقسم  : المتاجر . ١



 ٣٧  ..............................................................................................  خيار الغبن

 . ففيه الخيار ، وإن كان من قبيل تخلّف الوصف ، يبطل فيه العقد ، عرفاً 

 لأنــّــــــــه إنمّــــــــــا يلــــــــــزم ذكــــــــــر  ، وقــــــــــد تقــــــــــدّم أنّ عــــــــــدم ذكــــــــــر المســــــــــاواة في مــــــــــتن العقــــــــــد غــــــــــير ضــــــــــائر

 بخـــــــــــلاف مـــــــــــا إذا فهُـــــــــــم مـــــــــــن أحـــــــــــدهما  ، شـــــــــــيء مقصـــــــــــود إذا لم يفهـــــــــــم مـــــــــــن قرينـــــــــــة حـــــــــــال أو مقـــــــــــال

 لأوصــــــــــــــاف الــــــــــــــتي لهــــــــــــــا تــــــــــــــأثير في الرغبــــــــــــــة ولا يغفــــــــــــــل عنهــــــــــــــا الإنســــــــــــــان لا فا ، كوصــــــــــــــف الصــــــــــــــحّة

 . يلزم ذكرها في متن العقد

 يجـــــــــــــب ذكرهـــــــــــــا في  ، والأمـــــــــــــة خيّاطـــــــــــــة ، نعـــــــــــــم الأوصـــــــــــــاف الكماليـــــــــــــة ككـــــــــــــون العبـــــــــــــد كاتبـــــــــــــاً 

 . يكون التخلّف دليلاً على الخيار لا وإلاّ  ، متن العقد

 . ما ذكرنا من الدليل هو أقوى الأدلة في المقامو 

 قاعدة لا ضرر . ٢

  ، قــــــــــــــد وصـــــــــــــــف الشـــــــــــــــيخ الاســـــــــــــــتدلال بقاعـــــــــــــــدة لا ضــــــــــــــرر مـــــــــــــــن أقـــــــــــــــوى الأدلـــــــــــــــة في المقـــــــــــــــام

 : وقال ما هذا نصّه

 ضــــــــــرر عليــــــــــه وإضــــــــــرار  ، إنّ لــــــــــزوم مثــــــــــل هــــــــــذا البيــــــــــع وعــــــــــدم تســــــــــلّط المغبــــــــــون علــــــــــى فســــــــــخه «

ــــــــــــاً  ــــــــــــه الضــــــــــــرر ، بــــــــــــه فيكــــــــــــون منفيّ  ولم  ، فحاصــــــــــــل الروايــــــــــــة أنّ الشــــــــــــارع لم يحكــــــــــــم بحكــــــــــــم يكــــــــــــون في

 ولم يمُــــــــــــض لهــــــــــــم مـــــــــــــن التصــــــــــــرفّات مـــــــــــــا فيــــــــــــه ضـــــــــــــرر  ، غ إضــــــــــــرار المســـــــــــــلمين بعضــــــــــــهم بعضـــــــــــــاً يســــــــــــوّ 

 . عليه على الممضىٰ 

ـــــــــــــه تظهـــــــــــــر صـــــــــــــحّة التمسّـــــــــــــك بهـــــــــــــا لتزلـــــــــــــزل كـــــــــــــلّ عقـــــــــــــد يكـــــــــــــون لزومـــــــــــــه ضـــــــــــــرراً علـــــــــــــى و   من

  ، وســـــــــــواء أكـــــــــــان في المبيـــــــــــع أم في غـــــــــــيره ، ســـــــــــواء أكـــــــــــان مـــــــــــن جهـــــــــــة الغـــــــــــبن أم لا ، الممضـــــــــــى عليـــــــــــه

 )١( . » والإجارة وغيرها من المعاوضات ، سامحةكالصلح غير المبني على الم

  فوزا�ــــــــــا وزان ، هــــــــــو نفــــــــــي اللــــــــــزوم»  لا ضــــــــــرر «إنّ غايــــــــــة مــــــــــا تثبتــــــــــه قاعــــــــــدة  : تفــــــــــإن قلــــــــــ

__________________ 

 . ٢٣٥ص  ، قسم الخيارات : المتاجر . ١
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ـــــــــــــه  ، فهـــــــــــــو حـــــــــــــديث رفـــــــــــــع لا حـــــــــــــديث وضـــــــــــــع ، حـــــــــــــديث الرفـــــــــــــع ـــــــــــــة مـــــــــــــا تثبت ـــــــــــــى ذلـــــــــــــك فغاي  وعل

 . ثبات الخيار بين الفسخ والإمضاءالقاعدة هو نفي اللزوم لا إ

ـــــــــــزوم : قلـــــــــــت  فـــــــــــانّ نفيـــــــــــه عبـــــــــــارة أخُـــــــــــرى عـــــــــــن كـــــــــــون  ، يكفـــــــــــي في إثبـــــــــــات الخيـــــــــــار نفـــــــــــي الل

ــــــــــة جــــــــــائزة ــــــــــة ي ، المعامل ــــــــــه وجــــــــــواز المعامل ــــــــــه الإمضــــــــــاء كمــــــــــا ل ــــــــــد المشــــــــــتري فل ــــــــــار بي  ســــــــــاوق كــــــــــون الخي

 . الفسخ

 النهي عن أكل المال بالباطل . ٣

 يــَــــــــــا أيَُّـهَــــــــــــا الَّــــــــــــذِينَ  ( : اســــــــــــتدلّ علــــــــــــى ثبــــــــــــوت الخيــــــــــــار في العقــــــــــــود الغبنيــّــــــــــة بقولــــــــــــه ســــــــــــبحانه

نَكُم باِلْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارةًَ   )١( . )  عَن تَـرَاضٍ مِّنكُمْ آمَنُوا لاَ تأَْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَـيـْ

ـــــــــــال ـــــــــــار وق ـــــــــــى الخي ـــــــــــة عل ـــــــــــى وجـــــــــــه الخـــــــــــدع  : اســـــــــــتدلّ الشـــــــــــيخ بهـــــــــــذه الآي  إنّ أكـــــــــــل المـــــــــــال عل

 مــــــــــــع عـــــــــــدم تســــــــــــلّط المخــــــــــــدوع بعـــــــــــد تبــــــــــــينّ خدعــــــــــــه علــــــــــــى ردّ  ، ببيـــــــــــع مــــــــــــا يســــــــــــوي درهمـــــــــــاً بعشــــــــــــرة

 . أكل المال بالباطل ، المعاملة وعدم نفوذ ردّه

 . يعدّ أكلاً بالباطلينّ بذلك لا مع رضاه بعد التب ، نعم

 د اســـــــــــــــتدلّ الشـــــــــــــــيخ بهـــــــــــــــذه الآيـــــــــــــــة في غـــــــــــــــير موضـــــــــــــــع مـــــــــــــــن كتـــــــــــــــاب البيــــــــــــــــع قـــــــــــــــ : أقـــــــــــــــول

 . لكن الدلالة في المقام غير تامةو  ، والخيارات

 ذلـــــــــــــــــــك لأنّ فســـــــــــــــــــاد المعاملـــــــــــــــــــة وحرمتهـــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــارة يرجـــــــــــــــــــع إلى المســـــــــــــــــــبّب ـ أي نفـــــــــــــــــــس و 

 ا في بيــــــــــع الملاهــــــــــي كمــــــــــ  ، ) جــــــــــائزاً عاريــــــــــاً مــــــــــن الإشــــــــــكال كــــــــــالبيع  المعاملــــــــــة ـ مــــــــــع كــــــــــون الســــــــــبب (

 وأخُـــــــــــــرى يرجـــــــــــــع إلى نفـــــــــــــس الســـــــــــــبب مـــــــــــــع كـــــــــــــون  ، والخمـــــــــــــور والتماثيـــــــــــــل والـــــــــــــدماء وغـــــــــــــير ذلـــــــــــــك

 وهــــــــــــــذا كمــــــــــــــا في أكــــــــــــــل المــــــــــــــال بالرشــــــــــــــاء والقمــــــــــــــار واليمــــــــــــــين  ؛ المســــــــــــــبّب عاريــــــــــــــاً عــــــــــــــن الإشــــــــــــــكال

ــــــــــــة نــــــــــــاظرة إلى القســــــــــــم الثــــــــــــاني بشــــــــــــهادة لفــــــــــــظ  ، الكاذبــــــــــــة وغــــــــــــيره ــــــــــــاء «فالآي ــــــــــــلِ  (في »  الب   ) باِلْبَاطِ

__________________ 

 . ٢٩ : النساء . ١



 ٣٩  ..............................................................................................  خيار الغبن

 فالآيـــــــــــة تــــــــــدلّ علــــــــــى حرمــــــــــة الأكـــــــــــل بالأســــــــــباب الباطلــــــــــة في مقابــــــــــل أكـــــــــــل  ، الدالــــــــــة علــــــــــى الســــــــــببية

 . سباب الصحيحة كالتجارة مع الرضاالمال بالأ

 لأنّ الفســــــــــــــاد في المقــــــــــــــام  ، منـــــــــــــه يظهــــــــــــــر عــــــــــــــدم صـــــــــــــحّة الاســــــــــــــتدلال بالآيــــــــــــــة علـــــــــــــى المقــــــــــــــامو 

 ) والآيــــــــــــــــة نــــــــــــــــاظرة إلى الفســــــــــــــــاد  لبيــــــــــــــــع( ا) لا الســــــــــــــــبب  ملــــــــــــــــة الغبنيــــــــــــــــةلمعا( ايرجــــــــــــــــع إلى المســــــــــــــــبّب 

 . ة )لمعامل( اح عن نفس المسبّب والفساد في المقام مترشّ  ، المترشّح من السبب

 : يقول الطبرسي في تفسير الآية

 وقيـــــــــــــل  ، لا يأكـــــــــــــل بعضـــــــــــــكم مـــــــــــــال بعـــــــــــــض بالغصـــــــــــــب والظلـــــــــــــم والوجـــــــــــــوه الـــــــــــــتي لا تحـــــــــــــل «

 لأنّ كـــــــــــلّ  ، بـــــــــــاللهو واللعـــــــــــب مثـــــــــــل مـــــــــــا يؤخـــــــــــذ في القمـــــــــــار والملاهـــــــــــيلا تـــــــــــأكلوا أمـــــــــــوالكم  : معنـــــــــــاه

ــــــــــــــك مــــــــــــــن الباطــــــــــــــل ــــــــــــــة : أنــّــــــــــــه يعــــــــــــــنى بالباطــــــــــــــل عليهالسلاموروي عــــــــــــــن أبي جعفــــــــــــــر  ، ذل   ، اليمــــــــــــــين الكاذب

ـــــــــــــه الأمـــــــــــــوال ـــــــــــــد  . يقتطـــــــــــــع ب  كانـــــــــــــت قـــــــــــــريش تقـــــــــــــامر الرجـــــــــــــل  « : قـــــــــــــال عليهالسلام االلهوروي عـــــــــــــن أبي عب

  )١( . » لأنّ الآيـــــــــــــة تحتمـــــــــــــل الكـــــــــــــل ، لى حملـــــــــــــه علـــــــــــــى الجميـــــــــــــعوالأو »  االلهفي أهلــــــــــــه ومالـــــــــــــه فنهـــــــــــــاهم 

 . والفساد في الكلّ يرجع إلى فساد السبب لا المسبّب

 الاستدلال بالروايات . ٤

 ولكـــــــــــــــن وردت فيهـــــــــــــــا  ، قـــــــــــــــد عرفـــــــــــــــت أنـّــــــــــــــه لم يـــــــــــــــرد نـــــــــــــــصّ بالخصـــــــــــــــوص في خيـــــــــــــــار الغـــــــــــــــبن

 . إلماعات إلى خيار الغبن

 : التاليتينأمّا أهل السنّة فقد رووا الروايتين 

  فــــــــــــإن تلقّــــــــــــى متلــــــــــــقّ  ، �ــــــــــــى عــــــــــــن تلقّــــــــــــي الجلــــــــــــب صلىاللهعليهوآلهوسلمأنّ النــــــــــــبي  « : روى أبــــــــــــو هريــــــــــــرة . ١

 )٢( . » فاشتراه فصاحب السلعة بالخيار إذا ورد السوق

__________________ 

 . ٢٨٢/  ١ : مجمع البيان . ١
 ونقلـــــــــــــــــــــــــــــــه  ؛ ١٣٢١الحــــــــــــــــــــــــــــــديث  ، ٥٢٤/  ٣ : ذيســــــــــــــــــــــــــــــنن الترمـــــــــــــــــــــــــــــــ ؛ ٣٤٣٧الحـــــــــــــــــــــــــــــــديث  ، ٢٩٩/  ٣ : ســــــــــــــــــــــــــــــنن أبي داود . ٢

 . من كتاب البيوع ٢٨٢المسألة  ، ١٧٣/  ٣ : الشيخ في الخلاف
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ــــــــــــــب « : أخــــــــــــــرج البيهقــــــــــــــي . ٢ ــــــــــــــى  ، لا تلقــــــــــــــوا الجل ــــــــــــــه فــــــــــــــإذا أت  فمــــــــــــــن تلقــــــــــــــاه واشــــــــــــــترى من

 )١( . » فهو بالخيارالسوق 

 : وأمّا من طرقنا

 غــــــــــــــــبن المسترســــــــــــــــل  « : قــــــــــــــــال عليهالسلام االلهعــــــــــــــــن أبي عبــــــــــــــــد  ، روى إســــــــــــــــحاق بــــــــــــــــن عمّــــــــــــــــار . ١

 . إلى الإنسان والثقة بما يحدّثه الاستئناس : والاسترسال )٢( . » سحت

 )٣( . » غبن المؤمن حرام « : روى ميسر عنه قال . ٢

  وغــــــــــــبن المــــــــــــؤمن ، غــــــــــــبن المسترســــــــــــل ســــــــــــحت « : عليهالسلامقــــــــــــال الصــــــــــــادق  : قــــــــــــال الصــــــــــــدوق . ٣

 )٤( . » حرام

 . صاحب السلعة بالخيار وقد تقدّم فقد ورد فيه انّ  ، حديث تلقّي الركبان . ٤

ـــــــــــامّ  ـــــــــــع مـــــــــــع الخيـــــــــــار غـــــــــــير ت  لأنّ  ، لكـــــــــــن الاســـــــــــتدلال بمـــــــــــا ورد مـــــــــــن طرقنـــــــــــا علـــــــــــى صـــــــــــحّة البي

 فعلـــــــــــــى الأوّل  ؛ الحاصـــــــــــــلة بـــــــــــــالبيع الغبـــــــــــــنيأو الزيـــــــــــــادة  ، الغـــــــــــــبن إمّـــــــــــــا يـــــــــــــراد منـــــــــــــه المعـــــــــــــنى المصـــــــــــــدري

 وعلـــــــــى كـــــــــلّ تقـــــــــدير  ، وعلـــــــــى الثـــــــــاني تـــــــــدلّ علـــــــــى حرمـــــــــة الزيـــــــــادة ، تـــــــــدلّ علـــــــــى حرمـــــــــة نفـــــــــس العمـــــــــل

 . لا تدلّ على صحّة المعاملة وجوازها

 شرائط خيار الغبن

 : يشترط في خيار الغبن أمران

 عدم علم المغبون بالقيمة : الأوّل

  أو ، المــــــــــــــاً بغبنــــــــــــــهع وأ ، أو غــــــــــــــافلاً عنهــــــــــــــا ، هلاً بالقيمــــــــــــــةإنّ المغبــــــــــــــون إمّــــــــــــــا أن يكــــــــــــــون جــــــــــــــا

__________________ 

 . ٣٤٨/  ٥ : سنن البيهقي . ١
 . ٢و  ١الحديث  ، من أبواب الخيار ١٧الباب  ، ١٢ : الوسائل . ٣و  ٢
 . ٤الحديث  ، من أبواب آداب التجارة ٩الباب  ، ١٢ : الوسائل . ٤



 ٤١  ..............................................................................................  خيار الغبن

 . شاكّاً أو  ، أو ظاناًّ  ، مطمئنّاً 

ـــــــــــــــين  فالمبتـــــــــــــــاع فيهـــــــــــــــا ذو خيـــــــــــــــار بـــــــــــــــين  ، لا شـــــــــــــــكّ في ثبـــــــــــــــوت الخيـــــــــــــــار في الصـــــــــــــــورتين الأوُلي

 . الفسخ والإمضاء

 لأنّ المتبــــــــــــــادر مــــــــــــــن  ، كمــــــــــــــا أنـّـــــــــــــه لا شــــــــــــــكّ في عــــــــــــــدم الخيــــــــــــــار في الصــــــــــــــورة الثالثــــــــــــــة والرابعــــــــــــــة

ــــــــــــهعــــــــــــ وهــــــــــــ»  تلقّــــــــــــي الركبــــــــــــان «حــــــــــــديث   فــــــــــــإذا أتــــــــــــى الســــــــــــوق فهــــــــــــو  « : دم العلــــــــــــم بشــــــــــــهادة قول

  هـــــــــو الضـــــــــرر الناشـــــــــئ مـــــــــن جانـــــــــب الغـــــــــير لا»  لا ضـــــــــرر «كمـــــــــا أنّ المتـــــــــيقّن مـــــــــن حـــــــــديث »  بالخيــــــــار

 . ة مع علمه بهاالناشئ من إقدام المكلّف نفسه على المعاملة الغبني

 أقــــــــــــدم مــــــــــــع العلــــــــــــم بعــــــــــــدم المســــــــــــاواة فلــــــــــــم يكــــــــــــن  لأنــّــــــــــه عندئــــــــــــذٍ  ، مثلهمــــــــــــا بنــــــــــــاء العقــــــــــــلاءو 

ـــــــــــــــــــد   ولا مبنيـّــــــــــــــــــاً عليـــــــــــــــــــه  ، موجـــــــــــــــــــوداً في ضـــــــــــــــــــميرهولا  ، مـــــــــــــــــــأخوذاً في المعاملـــــــــــــــــــة ة )لمســـــــــــــــــــاوا( االقي

 . تقيّد المعاملة لبّاً بالمساواةوقد عرفت أنّ أساس الحكم بالخيار هو  ، العقد

 لأنـّـــــــــــــه لم يقــــــــــــــدم علــــــــــــــى  ، نعــــــــــــــم يثبــــــــــــــت الخيــــــــــــــار في صــــــــــــــورة الظــــــــــــــنّ بــــــــــــــالغبن والشــــــــــــــكّ فيــــــــــــــه

 ة ولم يرفـــــــــــع يـــــــــــده عـــــــــــن قيـــــــــــد المســـــــــــاواة كمـــــــــــا رفـــــــــــع عنـــــــــــه في صـــــــــــور  ، المعاملـــــــــــة علـــــــــــى وجـــــــــــه الإطـــــــــــلاق

 بخـــــــــــــــلاف  ، ولأجــــــــــــــل ذلـــــــــــــــك لـــــــــــــــو تبينّــــــــــــــت الحـــــــــــــــال ينـــــــــــــــدم علــــــــــــــى الإقـــــــــــــــدام ، العلــــــــــــــم والاطمئنـــــــــــــــان

 . صورتي العلم والاطمئنان

 ؟ ما هو الملاك في القيمة

 يقــــــــــــع  ، إذا كــــــــــــان الغــــــــــــبن هــــــــــــو تمليــــــــــــك مــــــــــــال بمــــــــــــا يزيــــــــــــد علــــــــــــى قيمتــــــــــــه مــــــــــــع جهــــــــــــل الآخــــــــــــر

  ، طلقـــــــــــــاً فهـــــــــــــل المـــــــــــــلاك هـــــــــــــو القيمـــــــــــــة حـــــــــــــال العقـــــــــــــد م ، الكـــــــــــــلام فيمـــــــــــــا هـــــــــــــو المـــــــــــــلاك في القيمـــــــــــــة

ـــــــــــــــــم أو  ، ارتفعـــــــــــــــــت قيمتـــــــــــــــــه بعـــــــــــــــــده أم نزلـــــــــــــــــت أو ثبتـــــــــــــــــت  أو الميـــــــــــــــــزان هـــــــــــــــــو القيمـــــــــــــــــة حـــــــــــــــــال العل

 ؟ الفسخ

 لمــــــــــــا عرفــــــــــــت مــــــــــــن أنّ مبــــــــــــنى الخيــــــــــــار هــــــــــــو  ، والظــــــــــــاهر انّ الميــــــــــــزان هــــــــــــو قيمــــــــــــة زمــــــــــــان العقــــــــــــد
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ـــــــــــاً علـــــــــــى وجـــــــــــود المســـــــــــاواة بـــــــــــين المـــــــــــثمن والـــــــــــثمنإقـــــــــــدام  ـــــــــــة مبنيّ  والمفـــــــــــروض  ، المشـــــــــــتري علـــــــــــى المعامل

 وعلــــــــــى ذلــــــــــك  ، فيثبــــــــــت الخيــــــــــار فيــــــــــه ســــــــــواء ارتفــــــــــع الســــــــــعر بعــــــــــده أم لا ، فقدانــــــــــه في هــــــــــذا الظــــــــــرف

 . بناء العقلاء

 كون التفاوت فاحشاً   : الثاني

  اشـــــــــــترى شـــــــــــيئاً ومـــــــــــن  : قـــــــــــال المحقّـــــــــــق ، وهـــــــــــذا هـــــــــــو الـــــــــــذي اتفّقـــــــــــت عليـــــــــــه كلمـــــــــــة الفقهـــــــــــاء

ـــــــــه ـــــــــه غـــــــــبن لم تجـــــــــر العـــــــــادة بالتغـــــــــابن ب ـــــــــه الفســـــــــخ إذا   ، لم يكـــــــــن مـــــــــن أهـــــــــل الخـــــــــبرة وظهـــــــــر في  كـــــــــان ل

 )١( . شاء

 فلــــــــــــه الخيــــــــــــار بــــــــــــين  ، المسترســــــــــــل إذا غــــــــــــبن غبنــــــــــــاً يخــــــــــــرج عــــــــــــن العــــــــــــادة : وقــــــــــــال ابــــــــــــن قدامــــــــــــة

 بكـــــــــــــــر في  وحـــــــــــــــدّه أبـــــــــــــــو ، ولا تحديـــــــــــــــد للغـــــــــــــــبن في المنصـــــــــــــــوص عـــــــــــــــن أحمـــــــــــــــد ، الفســـــــــــــــخ والإمضـــــــــــــــاء

  ، لأنّ الثلـــــــــــــث كثـــــــــــــير ، وهـــــــــــــو قــــــــــــول مالـــــــــــــك ، بالثلـــــــــــــث ، وابـــــــــــــن أبي موســـــــــــــى في الإرشــــــــــــاد ، هالتنبيــــــــــــ

ـــــــــول النـــــــــبي  ـــــــــدليل ق ـــــــــير « : صلىاللهعليهوآلهوسلمب ـــــــــث كث ـــــــــل ، بالســـــــــدس : وقيـــــــــل»  والثل   مـــــــــا لا يتغـــــــــابن النـــــــــاس : وقي

 )٢( . لأنّ ما لا يرد الشرع بتحديده يرجع فيه إلى العرف ، به في العادة

 تلقّــــــــــي  «لأنـّـــــــــا لــــــــــو قلنــــــــــا بــــــــــأنّ مــــــــــدرك الخيــــــــــار هــــــــــو حــــــــــديث  ، الشــــــــــرط واضــــــــــحدليــــــــــل هــــــــــذا و 

ـــــــــــان ــّـــــــــه غـــــــــــبن وتضـــــــــــرر ، » الركب ـــــــــــه ان ـــــــــــق علي ـــــــــــث لا يطل   ، فهـــــــــــو منصـــــــــــرف عـــــــــــن الضـــــــــــرر اليســـــــــــير بحي

 فـــــــــلا يطلـــــــــق علـــــــــى الضـــــــــرر  ، مثلـــــــــه وفهـــــــــ»  لا ضـــــــــرر «كمـــــــــا أنـّــــــــه لـــــــــو كـــــــــان المـــــــــدرك للخيـــــــــار قاعـــــــــدة 

 . نعم هو ضرر عقلي وليس بضرر عرفي ، اليسير

ـــــــــــــا و  ـــــــــــــى أمّ ـــــــــــــدين عل ـــــــــــــار هـــــــــــــو الشـــــــــــــرط الضـــــــــــــمني وتعاهـــــــــــــد المتعاق ـــــــــــــأنّ مـــــــــــــدرك الخي ـــــــــــــا ب  إذا قلن

ــــــــــــثمن يســــــــــــاوي المــــــــــــثمن في القيمــــــــــــة ــــــــــــوم أنّ  ، أنّ ال   المــــــــــــراد مــــــــــــن المســــــــــــاواة هــــــــــــي المســــــــــــاواة فمــــــــــــن المعل

__________________ 

 . قسم المتن ، ٤٤/  ٢٣ : الجواهر . ١
  ، كمـــــــــا أنّ المقصـــــــــود مـــــــــن أبي بكـــــــــر  ، إمـــــــــام مذهبـــــــــه أحمـــــــــد بـــــــــن حنبــــــــل»  أحمــــــــد «والمـــــــــراد مـــــــــن  . ٥٢٣/  ٣ : المغـــــــــني : ابــــــــن قدامـــــــــة . ٢

 . نما لم يكن له فقه مدوَّ بعد  ، من هنا وهناك»  أحمد «) الذي جمع فتاوى هـ  ٣١٣لمتوفىّ ( ال هو الخلاّ 



 ٤٣  ..............................................................................................  خيار الغبن

 فلــــــــــــو كــــــــــــان التفــــــــــــاوت يســــــــــــيراً فــــــــــــلا يعــــــــــــدّ نقضــــــــــــاً للشــــــــــــرط بخــــــــــــلاف مــــــــــــا إذا  ، العرفيــــــــــــة لا الحقيقيــــــــــــة

 . كان فاحشاً 

ـــــــــــــرةوأمّـــــــــــــا   ولا  ، فـــــــــــــلا شـــــــــــــكّ أنّ المرجـــــــــــــع هـــــــــــــو العـــــــــــــرف ، مـــــــــــــا هـــــــــــــو المعيـــــــــــــار في القلـــــــــــــة والكث

 لأنـّـــــــــــه يختلــــــــــــف نظــــــــــــر العــــــــــــرف مــــــــــــن حيــــــــــــث اخــــــــــــتلاف  ، يمكــــــــــــن إعطــــــــــــاء ضــــــــــــابطة كلّيــــــــــــة في المقــــــــــــام

ـــــــــــدرة ـــــــــــع مـــــــــــن جهـــــــــــة العـــــــــــزةّ والن ـــــــــــوفرة ، المبي ـــــــــــرة وال ـــــــــــث الزمـــــــــــان والمكـــــــــــان ، أو الكث  فربمـــــــــــا  ، ومـــــــــــن حي

 بخلافـــــــــــــــــه في زمـــــــــــــــــان الخصـــــــــــــــــب  ، والغـــــــــــــــــلاء تفاوتـــــــــــــــــاً يســـــــــــــــــيراً يعـــــــــــــــــدّ التفـــــــــــــــــاوت في عـــــــــــــــــام الجـــــــــــــــــدب 

 كمـــــــــــا أنّ نـــــــــــدرة الشـــــــــــيء وعزتّـــــــــــه يــــــــــؤثرّ في قضـــــــــــاء العـــــــــــرف في كـــــــــــون التفـــــــــــاوت فاحشـــــــــــاً أو   ، والرخــــــــــاء

 . فالأولى إرجاع التقدير إلى العرف ، غير فاحش

 مسقطات خيار الغبن

  ، البحــــــــــــــــث عــــــــــــــــن المســــــــــــــــقطات فــــــــــــــــرع كــــــــــــــــون الخيــــــــــــــــار مــــــــــــــــن الحقــــــــــــــــوق القابلــــــــــــــــة للإســــــــــــــــقاط

 : قولفن

 : إنّ الحقوق على أقسام

 . وحقّ الولاية للحاكم ، كحقّ الأبُوّة  ، ما لا يصحّ إسقاطه ولا نقله . ١

 أو  ، أو الشــــــــــــــــــجب ، كحــــــــــــــــــقّ الغيبــــــــــــــــــة  ، ولا يصــــــــــــــــــحّ نقلــــــــــــــــــه ، مــــــــــــــــــا يصــــــــــــــــــحّ إســــــــــــــــــقاطه . ٢

 . إرضاء صاحبه وعدم كفاية التوبة بناء على وجوب ، أو الضرب ، الإهانة

 . الموت كحقّ القصاص وحقّ التحجيروينتقل ب ، هما يصحّ إسقاطه ونقل . ٣

 كحــــــــــــــقّ النفقــــــــــــــة في الأقــــــــــــــارب كــــــــــــــالأبوين   ، مــــــــــــــا يشــــــــــــــكّ في صــــــــــــــحّة الإســــــــــــــقاط والنقــــــــــــــل . ٤

 )١( . والأولاد

__________________ 

 مــــــــــــــــــع  ٧٩ص  ، قســــــــــــــــــم البيــــــــــــــــــع ، لاحــــــــــــــــــظ للوقــــــــــــــــــوف علــــــــــــــــــى الفــــــــــــــــــرق بــــــــــــــــــين الحكــــــــــــــــــم والحــــــــــــــــــق وأقســــــــــــــــــامه متــــــــــــــــــاجر الشــــــــــــــــــيخ . ١
  ، فــــــــــــــــــــــإنّ هــــــــــــــــــــــذا المبحــــــــــــــــــــــث مــــــــــــــــــــــن المســــــــــــــــــــــائل المهمّــــــــــــــــــــــة في الفقــــــــــــــــــــــه الإســــــــــــــــــــــلامي ، ٥٥ص  ، الطباطبــــــــــــــــــــــائيتعليقــــــــــــــــــــــات الســــــــــــــــــــــيد 

 . قد ألُّف في هذا المضمار رسائلو 



 دراسات موجزة في الخيارات والشروط  ......................................................................  ٤٤

 وذلـــــــــــــــك لأنّ  ، أي يصـــــــــــــــحّ نقلـــــــــــــــه وإســـــــــــــــقاطه ، ثمّ إنّ المقـــــــــــــــام مـــــــــــــــن قبيـــــــــــــــل القســـــــــــــــم الثالـــــــــــــــث

 لأنّ ذا الحــــــــــــــــقّ مالــــــــــــــــك للأمــــــــــــــــر ومتســــــــــــــــلّط  ، طبــــــــــــــــع الحــــــــــــــــقّ يقتضــــــــــــــــي جــــــــــــــــواز الإســــــــــــــــقاط والنقــــــــــــــــل

ـــــــــه ـــــــــده مـــــــــن الإبقـــــــــاء والإســـــــــقاط ، علي ـــــــــع مـــــــــورد مـــــــــن  ، وهـــــــــذا يقتضـــــــــي كـــــــــون زمـــــــــام الأمـــــــــر بي ـــــــــو من  ول

 : الإسقاط فلأحد أمرين

 . عن الإسقاط كما في حقّ الحضانة ورود دليل شرعي مانع . أ

ــــــــــــة  . ب ــــــــــــة في الوقــــــــــــف  ، الجعــــــــــــلقصــــــــــــور في كيفي  وحــــــــــــقّ  ، كمــــــــــــا هــــــــــــو الحــــــــــــال في حــــــــــــقّ التولي

ــــــــــــانّ الواقــــــــــــف أو الموصــــــــــــي جعــــــــــــل شخصــــــــــــاً خاصّــــــــــــاً مــــــــــــورداً للحــــــــــــقّ فــــــــــــلا  ، الوصــــــــــــاية في الوصــــــــــــية  ف

 وهكــــــــــــــذا الولايــــــــــــــة فإّ�ــــــــــــــا ثابتــــــــــــــة لشــــــــــــــخص خــــــــــــــاص لأجــــــــــــــل مــــــــــــــؤهّلات خاصّــــــــــــــة  ، يتعــــــــــــــدّى عنــــــــــــــه

 . دون سائر الناس فلا يتعدّى عنه توفّرت فيه

ــــــــــــــهوأمّــــــــــــــا المقــــــــــــــام فــــــــــــــ ــــــــــــــاك منــــــــــــــع شــــــــــــــرعي مــــــــــــــن الإســــــــــــــقاط  ، الأمران منتفيــــــــــــــان في ــــــــــــــيس هن  فل

ــــــــــــــــاك قصــــــــــــــــور في الجعــــــــــــــــل  ، والنقــــــــــــــــل ــــــــــــــــيس هن ــــــــــــــــار  ، كمــــــــــــــــا أنــّــــــــــــــه ل ــــــــــــــــوت الخي  إذ لا يشــــــــــــــــترط في ثب

 . في ذي الخيار سوى الشروط العامةخصوصية 

 . لغبن من الحقوق القابلة للإسقاطوبذلك يُصبح خيار ا

 يقــــــــــــع الكــــــــــــلام في أنــــــــــــواع  ، للإســــــــــــقاط فــــــــــــإذا ثبــــــــــــت أنّ خيــــــــــــار الغــــــــــــبن مــــــــــــن الحقــــــــــــوق القابلــــــــــــة

 ثمّ نشـــــــــــير إلى القســـــــــــم الرابـــــــــــع  ، وهـــــــــــي علـــــــــــى أقســـــــــــام نشـــــــــــير إلى ثلاثـــــــــــة منهـــــــــــا عـــــــــــاجلاً  ، مســـــــــــقطاته

 : بعد الفراغ عنها

 . الإسقاط في متن العقد : الأوّل

 . د العقد وقبل ظهور الغبنالإسقاط بع : الثاني

 . سقاط بعد العقد وبعد ظهور الغبنالإ : الثالث

  انـّـــــــــــــا آثرنــــــــــــــا تقــــــــــــــديم البحــــــــــــــث في إلاّ  ، طبيعــــــــــــــة الحــــــــــــــال تقتضــــــــــــــي البحــــــــــــــث فيهــــــــــــــا بالترتيــــــــــــــبو 

 وهــــــــــــــــي بــــــــــــــــدورها أوضــــــــــــــــح مــــــــــــــــن  ، الصــــــــــــــــورة الثالثــــــــــــــــة باعتبارهــــــــــــــــا أوضــــــــــــــــح مــــــــــــــــن الصــــــــــــــــورة الثانيــــــــــــــــة

  . الصورة الأُولى
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 الإسقاط بعد العقد وبعد ظهور الغبن : الأوّل

 : إسقاط الخيار بعد العقد وبعد ظهور الغبن على وجوه

 . ط الخيار مع العلم بمقدار الغبنإسقا . أ

 فاحشـــــــــــاً أو  ، بـــــــــــأيّ مرتبـــــــــــة كـــــــــــان ، إســـــــــــقاط الخيـــــــــــار مـــــــــــع الجهـــــــــــل بمقـــــــــــدار الغـــــــــــبن . ب

 . أفحش

 . زعم أنّ التفاوت عشرة فظهر مائةإسقاط الخيار ب . ج

 إنمّــــــــــــــــــا الكــــــــــــــــــلام في الصــــــــــــــــــورة  ، لا كــــــــــــــــــلام في صــــــــــــــــــحّة الإســــــــــــــــــقاط في الصــــــــــــــــــورتين الأوُليــــــــــــــــــين

 : السقوط وجهانففي  ، الثالثة

  ، عــــــــدم طيـــــــــب نفســـــــــه بســـــــــقوط هـــــــــذا المقـــــــــدار مــــــــن الحـــــــــقّ كمـــــــــا لـــــــــو أســـــــــقط حـــــــــقّ عـــــــــرضٍ  . ١

 . ف فتبينّ كونه قذفاً زعم انهّ شتم لا يبلغ القذ

 انّ الخيـــــــــــــار أمـــــــــــــر واحـــــــــــــد مســـــــــــــبّب عـــــــــــــن مطلـــــــــــــق التفـــــــــــــاوت الـــــــــــــذي لا يتُســـــــــــــامح بـــــــــــــه ولا  . ٢

 الشـــــــــــتم فهمـــــــــــا حقّـــــــــــان  وأمّـــــــــــا القـــــــــــذف ومـــــــــــا دونـــــــــــه مـــــــــــن ، تعـــــــــــدّد فيـــــــــــه فيســـــــــــقط بمجـــــــــــرّد الإســـــــــــقاط

 )١( . فلا يكون أحدهما دليلاً على إسقاط الآخر ، مختلفان

 فـــــــــــــــإن أســـــــــــــــقط الخيـــــــــــــــار  ، والأولى التفصـــــــــــــــيل بـــــــــــــــين كـــــــــــــــون التفـــــــــــــــاوت داعيـــــــــــــــاً وكونـــــــــــــــه قيـــــــــــــــداً 

ــــــــــــــر أيضــــــــــــــاً لمــــــــــــــا توقــــــــــــــف في  ــــــــــــــى وجــــــــــــــه لــــــــــــــو كــــــــــــــان التفــــــــــــــاوت أكث ــــــــــــــع عل ــــــــــــــداعي أنّ التفــــــــــــــاوت رب  ب

 بخــــــــــلاف مــــــــــا لــــــــــو  ، فقــــــــــد أســــــــــقط مطلــــــــــق الخيــــــــــار لعــــــــــدم كــــــــــون الــــــــــداعي قيــــــــــداً  فحينئــــــــــذٍ  ، الإســــــــــقاط

ـــــــــع ـــــــــد بكـــــــــون ســـــــــببه الرب ـــــــــار المقي ـــــــــار ، أســـــــــقط الخي ـــــــــيلاً علـــــــــى ســـــــــقوط مطلـــــــــق الخي ـــــــــلا يعـــــــــدّ دل   لأنّ  ، ف

ـــــــــــــار واحـــــــــــــد لا يتعـــــــــــــدّد وإن كـــــــــــــان صـــــــــــــحيحاً  ، الســـــــــــــاقط غـــــــــــــير الواقـــــــــــــع   ، ومـــــــــــــا ذكـــــــــــــر مـــــــــــــن أنّ الخي

 ا عليــــــــــــه المســــــــــــتدلّ ـ بــــــــــــل يجتمــــــــــــع مــــــــــــع لكــــــــــــن لا يكــــــــــــون دلــــــــــــيلاً علــــــــــــى صــــــــــــحّة الإســــــــــــقاط ـ كمــــــــــــ

 . بطلانه

__________________ 

 . ٢٣٨ص  ، قسم الخيارات : المتاجر . ١
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 بمعـــــــــــــنى انـّــــــــــــه صــــــــــــــالح  ، وأمّــــــــــــــا إذا أســـــــــــــقط بعـــــــــــــوض ، هـــــــــــــذا كلـّــــــــــــه إذا أســـــــــــــقط بـــــــــــــلا عـــــــــــــوض

 فـــــــــــلا إشـــــــــــكال في ســـــــــــقوط الخيـــــــــــار مـــــــــــع العلـــــــــــم بمرتبـــــــــــة الغـــــــــــبن أو مـــــــــــع الجهـــــــــــل بـــــــــــه  ، بشـــــــــــيءالغـــــــــــبن 

 . لكن مع التصريح بعموم المراتب

 فـــــــــــــــإن كـــــــــــــــان للإطـــــــــــــــلاق انصـــــــــــــــراف إلى  ، لـــــــــــــــو أطلـــــــــــــــق مـــــــــــــــع الجهـــــــــــــــل بمرتبـــــــــــــــة الغـــــــــــــــبنوأمّـــــــــــــــا 

 مرتبـــــــــــــــة خاصــّــــــــــــــة مــــــــــــــــن الغــــــــــــــــبن كمـــــــــــــــا لــــــــــــــــو صــــــــــــــــالح علــــــــــــــــى الغـــــــــــــــبن المحقّــــــــــــــــق في المتــــــــــــــــاع المشــــــــــــــــترى 

ـــــــــــــدرهم ، بعشـــــــــــــرين ـــــــــــــة هـــــــــــــو كـــــــــــــون التفـــــــــــــاوت أربعـــــــــــــة أو فـــــــــــــإ ، ب ـــــــــــــل هـــــــــــــذه المعامل  نّ المتعـــــــــــــارف في مث

 خمســـــــــــــــــة في العشـــــــــــــــــرين فيصـــــــــــــــــالح عـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــذا المحتمـــــــــــــــــل بـــــــــــــــــدرهم فظهـــــــــــــــــر أنّ التفـــــــــــــــــاوت علـــــــــــــــــى 

 فيجــــــــــري فيــــــــــه مــــــــــا ذكرنــــــــــاه في البحــــــــــث الســــــــــابق مــــــــــن  ، خــــــــــلاف المنصــــــــــرف بــــــــــأن كــــــــــان ثمانيــــــــــة عشــــــــــر

 تكـــــــــــــون المصـــــــــــــالحة صـــــــــــــحيحة  ، ) داعيـــــــــــــاً  ربعـــــــــــــة في العشـــــــــــــرين( اانـّــــــــــــه لـــــــــــــو كـــــــــــــان الغـــــــــــــبن المتعـــــــــــــارف 

 .  فتبطلوإلاّ 

 الإسقاط بعد العقد وقبل ظهور الغبن : الثاني

 فربمــــــــــــــا يقــــــــــــــال بعــــــــــــــدم صــــــــــــــحّته وذلــــــــــــــك  ، إذا أســــــــــــــقط بعــــــــــــــد العقــــــــــــــد وقبــــــــــــــل ظهــــــــــــــور الغــــــــــــــبن

 : لوجهين

 وهـــــــــــــو بعـــــــــــــدُ  ، إنّ إســـــــــــــقاط الخيـــــــــــــار علـــــــــــــى وجـــــــــــــه التنجيـــــــــــــز يتوقــّـــــــــــف علـــــــــــــى العلـــــــــــــم بـــــــــــــه . ١

ـــــــــــأنّ ظهـــــــــــور الغـــــــــــبن   ، مشـــــــــــكوك ـــــــــــا ب ـــــــــــه عقـــــــــــلاً أو محـــــــــــدث وشـــــــــــرط شـــــــــــرعاً ســـــــــــواء أقلن   ، كاشـــــــــــف عن

 . ينافي الجزم في العقود والإيقاعوإسقاطه على وجه التعليق 

 إنّ التعليــــــــــــق علــــــــــــى مــــــــــــا لا يكــــــــــــون  : بأنـّـــــــــــا نختــــــــــــار الشــــــــــــقّ الثــــــــــــاني ونقــــــــــــول : يلاحــــــــــــظ عليــــــــــــه

 الإنشـــــــــــــاء معلّقــــــــــــــاً عليــــــــــــــه في الواقــــــــــــــع كقــــــــــــــدوم الحـــــــــــــاج ودخــــــــــــــول الشــــــــــــــهر يوجــــــــــــــب الــــــــــــــبطلان علــــــــــــــى 

ـــــــــه واقعـــــــــاً فلـــــــــيس بمضـــــــــر وأمّـــــــــا ، المشـــــــــهور ـــــــــق العقـــــــــد علـــــــــى مـــــــــا هـــــــــو معلـّــــــــق علي  ســـــــــواء أتكلـّــــــــم  ، تعلي

ــــــــــــه أو لا ــــــــــــة ، ب ــــــــــــة ، وهــــــــــــذا نظــــــــــــير طــــــــــــلاق مشــــــــــــكوك الزوجي ــــــــــــاق مشــــــــــــكوك الرقي ــــــــــــراء مــــــــــــا  ، وإعت  وإب

 فانشـــــــــــــاء الإســـــــــــــقاط في الجميـــــــــــــع  ، أو الإبـــــــــــــراء عـــــــــــــن العيـــــــــــــوب المحتملـــــــــــــة ، احتمـــــــــــــل الاشـــــــــــــتغال بـــــــــــــه
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ـــــــــــــك فـــــــــــــلا إشـــــــــــــكال إذا قـــــــــــــال ، معلّقـــــــــــــاً ســـــــــــــواء أكـــــــــــــان المنشـــــــــــــأ منجّـــــــــــــزاً أم  ، صـــــــــــــحيح ـــــــــــــى ذل   : وعل

 . ار الغبن لو كان هنا غبن أو ظهرأسقطت خي

  فيكــــــــــون ، انـّــــــــه إســـــــــقاط مــــــــــا لم يجـــــــــب حيـــــــــث إنـّـــــــــه لم يظهـــــــــر الغـــــــــبن حــــــــــتىّ يثبـــــــــت الخيـــــــــار . ٢

 . إسقاطه لما لم يجب

  : ـ بعــــــــــد تســــــــــليم كــــــــــون ظهــــــــــور الغــــــــــبن محــــــــــدثاً للخيــــــــــار لا كاشــــــــــفاً عنــــــــــه ـ يلاحــــــــــظ عليــــــــــه

ــّـــــــــــه يكفـــــــــــــي  ـــــــــــــاري وجـــــــــــــود المقتضـــــــــــــي ـ يعـــــــــــــني العقـــــــــــــود ـ ووجـــــــــــــود أن  في صـــــــــــــحّة الإســـــــــــــقاط الاعتب

 )١( . فيكفي في نظر العقلاء وجود المقتضي والأثر المترقب ، الأثر ولو بعد تبينّ الخيار

 الإسقاط في متن العقد : الثالث

 ويـــــــــــــرد علـــــــــــــى هـــــــــــــذا  ، مــــــــــــن مســـــــــــــقطات خيـــــــــــــار الغـــــــــــــبن اشـــــــــــــتراط ســــــــــــقوطه في نفـــــــــــــس العقـــــــــــــد

 مـــــــــــــــــا تقـــــــــــــــــدّم مـــــــــــــــــن الإشـــــــــــــــــكالات المـــــــــــــــــذكورة في القســـــــــــــــــمين الســـــــــــــــــابقين النـــــــــــــــــوع مـــــــــــــــــن الإســـــــــــــــــقاط 

 . والجواب نفس الجواب

 نعــــــــــــــم هنــــــــــــــا إشــــــــــــــكال خــــــــــــــاص يخــــــــــــــتص بهــــــــــــــذا النــــــــــــــوع وهــــــــــــــو لــــــــــــــزوم الغــــــــــــــرر مــــــــــــــن اشــــــــــــــتراط 

 . إسقاطه الموجب للغرر

ــــــــــــال الشــــــــــــهيد في  ــــــــــــدروس «ق ــــــــــــو اشــــــــــــترطا رفعــــــــــــه ( : » ال ــــــــــــار الغــــــــــــبن ول ــــــــــــار  خي ــــــــــــع خي  ) أو رف

 . للغررفالظاهر بطلان العقد  ، الرؤية

ـــــــــه ـــــــــأنّ الغـــــــــرر في الحـــــــــديث المـــــــــروي : يلاحـــــــــظ علي ـــــــــبي  « : ب ـــــــــع الغـــــــــرر صلىاللهعليهوآلهوسلم�ـــــــــى الن   » عـــــــــن بي

 : يحتمل أحد معنيين

 . دعة والحيلة كالتدليس في المبيعالغرر بمعنى الخ . ١

ـــــــــــــــــع الطـــــــــــــــــير في الهـــــــــــــــــواء والســـــــــــــــــمك في المـــــــــــــــــاء . ٢   واشـــــــــــــــــتراء ، الغـــــــــــــــــرر بمعـــــــــــــــــنى الخطـــــــــــــــــر كبي

__________________ 

 مثــــــــــــــل ضــــــــــــــمان الــــــــــــــدرك حيــــــــــــــث يضــــــــــــــمن الأجنــــــــــــــبيّ للمشــــــــــــــتري ثمــــــــــــــن العــــــــــــــين إذا ظهــــــــــــــرت  : وكــــــــــــــم لــــــــــــــه في الفقــــــــــــــه مــــــــــــــن نظــــــــــــــير . ١
 .  المقتضي للضمان وهو العقد كافإنّ  : فيقال ، مع عدم ثبوت الاستحقاق ، مستحقة للغير
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 . صبرة مردّدة بين طن أو أطنان

 إنمّــــــــــــــا الكــــــــــــــلام  ، وإســــــــــــــقاط الخيــــــــــــــار في مــــــــــــــتن العقــــــــــــــد لــــــــــــــيس مــــــــــــــن مصــــــــــــــاديق القســــــــــــــم الأوّل

 : فنقول ، في كونه من مصاديق القسم الثاني

ــــــــــــــذات كبيــــــــــــــع مــــــــــــــا في قبضــــــــــــــة   إنّ البيــــــــــــــع المخطــــــــــــــور عبــــــــــــــارة عــــــــــــــن مــــــــــــــا إذا كــــــــــــــان مجهــــــــــــــول ال

ـــــــــد المـــــــــردّد بـــــــــين    أو مجهـــــــــول الصـــــــــفات كمـــــــــا إذا علـــــــــم أنـّــــــــه ذهـــــــــب مـــــــــردد  ، كونـــــــــه حجـــــــــراً أو ذهبـــــــــاً الي

 . هول المقدار كما في مورد الصبرةأو مج ، بين عيارات مختلفة

 لـــــــــــــى ع وفهـــــــــــــ ، البيـــــــــــــع مـــــــــــــع الجهـــــــــــــل بالقيمـــــــــــــة الواقعيـــــــــــــة كمـــــــــــــا هـــــــــــــو الحـــــــــــــال في المقـــــــــــــاموأمّـــــــــــــا 

 : قسمين

 كمـــــــــــــا إذا اشــــــــــــترى شـــــــــــــيئاً وأســــــــــــقط خيـــــــــــــاره في مـــــــــــــتن   ، تــــــــــــارة يكـــــــــــــون الســــــــــــعر مجهـــــــــــــولاً بتاتــــــــــــاً 

 . وألف دينار فاشتراه بألف دينار العقد وتردد قيمة الشيء بين دينار

ــــــــــــــرى يكــــــــــــــون معلومــــــــــــــاً في الجملــــــــــــــةو   لكــــــــــــــن يكــــــــــــــون محتمــــــــــــــل الزيــــــــــــــادة كمــــــــــــــا في المقــــــــــــــام  ، أخُ

 لكـــــــــــن شمـــــــــــول النبـــــــــــوي لهـــــــــــذا القســـــــــــم  ، ويســـــــــــقط خيـــــــــــاره مـــــــــــع الجهـــــــــــل بالقيمـــــــــــة علـــــــــــى وجـــــــــــه دقيـــــــــــق

ـــــــــــل منـــــــــــع ، لمـــــــــــورد تأمّـــــــــــ ـــــــــــتي يحتمـــــــــــل فيهـــــــــــا الغـــــــــــبنوإلاّ  ، ب  إذ  ،  يلـــــــــــزم بطـــــــــــلان أكثـــــــــــر المعـــــــــــاملات ال

ــــــــــــــذٍ  ــــــــــــــار يكــــــــــــــون عندئ ــــــــــــــه غرريــّــــــــــــاً ولا يصــــــــــــــحّحه الخي ــــــــــــــالبطلان لكون ــــــــــــــزم تجــــــــــــــويز وإلاّ  ، محكومــــــــــــــاً ب   يل

 . كلّ معاملة غررية بالخيار

 إلى هنـــــــــــــــا تمّ الكـــــــــــــــلام في الأقســـــــــــــــام الثلاثـــــــــــــــة الـــــــــــــــتي يجمعهـــــــــــــــا كـــــــــــــــون المســـــــــــــــقط أمـــــــــــــــراً لفظيّـــــــــــــــاً 

 . أو بعده وقبل ظهوره أو بعده ، إمّا في العقد

  ، بقـــــــــــــي الكـــــــــــــلام في القســـــــــــــم الرابـــــــــــــع الـــــــــــــذي يكـــــــــــــون المســـــــــــــقط فعـــــــــــــلاً مـــــــــــــن أفعـــــــــــــال المغبـــــــــــــون

 . فهذا هو الذي نتلوه عليك

 تصرّف المغبون فيما اشترى بعد علمه بالغبن : الرابع

 وفيمــــــــــــا انتقــــــــــــل  ، قــــــــــــد اشــــــــــــتهر بيــــــــــــنهم أنّ تصــــــــــــرّف ذي الخيــــــــــــار فيمــــــــــــا انتقــــــــــــل إليــــــــــــه إجــــــــــــازة
 



 ٤٩  ..............................................................................................  خيار الغبن

ـــــــــــه فســـــــــــخ ـــــــــــه في المقـــــــــــام يكـــــــــــون تصـــــــــــرّف  ، وهـــــــــــذه القاعـــــــــــدة معقـــــــــــد الإجمـــــــــــاع ، عن ـــــــــــا بحجّيت ـــــــــــو قلن  ول

 . المغبون مسقطاً للخيار

 لكـــــــــــــــن المتــــــــــــــــيقّن منــــــــــــــــه هـــــــــــــــو مــــــــــــــــا إذا تصــــــــــــــــرّف في المبيــــــــــــــــع تصـــــــــــــــرفّاً كاشــــــــــــــــفاً عــــــــــــــــن رضــــــــــــــــاه 

 البيع أو تصـــــــــــرّف فيـــــــــــه تصـــــــــــرفّاً يـــــــــــدلّ بنوعـــــــــــه علـــــــــــى رضـــــــــــا المتصـــــــــــرّف نوعـــــــــــاً بـــــــــــ ، الشخصـــــــــــي بـــــــــــالمبيع

 . وإن لم يعلم التزامه الفعلي به

 والــــــــــــــــدليل علــــــــــــــــى الســــــــــــــــقوط في هــــــــــــــــاتين الصــــــــــــــــورتين عمــــــــــــــــوم التعليــــــــــــــــل في صــــــــــــــــحيحة علــــــــــــــــي 

 فـــــــــذلك  ، فـــــــــإن أحـــــــــدث المشـــــــــتري فيمـــــــــا اشـــــــــترى حـــــــــدثاً قبـــــــــل الثلاثـــــــــة الأيــّـــــــام « : قـــــــــال ، بـــــــــن رئـــــــــاب

 )١( . » ) ي لا خيار( ارضا منه فلا شرط 

 الكاشــــــــــــــف عــــــــــــــن الرضــــــــــــــا الشخصــــــــــــــي أو والمــــــــــــــراد مــــــــــــــن إحــــــــــــــداث الحــــــــــــــدث هــــــــــــــو التصــــــــــــــرّف 

 وأمّـــــــــــــــا إذا تصـــــــــــــــرّف فيـــــــــــــــه بعـــــــــــــــد العلـــــــــــــــم بـــــــــــــــالغبن تصـــــــــــــــرفّاً لا يكشـــــــــــــــف عـــــــــــــــن الالتـــــــــــــــزام  ، النـــــــــــــــوعي

 فالظــــــــــــــــاهر بقــــــــــــــــاء الخيــــــــــــــــار لوجــــــــــــــــود المقتضــــــــــــــــي وهــــــــــــــــو إطــــــــــــــــلاق أدلــّــــــــــــــة  ، الشخصــــــــــــــــي ولا النــــــــــــــــوعي

 لمــــــــــا عرفــــــــــت مـــــــــــن أنّ التعليــــــــــل في صــــــــــحيحة علـــــــــــي بــــــــــن رئــــــــــاب منصـــــــــــرف  ، وعــــــــــدم المقيــّـــــــــد ، الخيــــــــــار

 . وهذا كما إذا لبس الثوب أو طالع الكتاب ونحو ذلك ، القسمين الأوّلينإلى 

 ؟ هل خيار الغبن فوري أم لا

ـــــــــــار الغـــــــــــبن فـــــــــــوري )٢(نســـــــــــب إلى المشـــــــــــهور  ـــــــــــو أهمـــــــــــل في الإعمـــــــــــال بعـــــــــــد الوقـــــــــــوف  ، انّ خي  فل

 . على الغبن يسقط

ـــــــــــــى   اســـــــــــــتدلّ لـــــــــــــه بـــــــــــــأنّ الخيـــــــــــــار علـــــــــــــى خـــــــــــــلاف الأصـــــــــــــل وهـــــــــــــو اللـــــــــــــزوم ويقتصـــــــــــــر فيـــــــــــــه عل

 . نالمتيقّ 

__________________ 

 . ١الحديث  ، من أبواب الخيار ٤الباب  ، ١٢ : الوسائل . ١
 . ٤٣/  ١٩ : الحدائق . ٢
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ـــــــــــار حـــــــــــتىّ بعـــــــــــد التســـــــــــاهل في  ـــــــــــأنّ الأصـــــــــــل بقـــــــــــاء الخي  كمـــــــــــا اســـــــــــتدلّ علـــــــــــى عـــــــــــدم الفوريـــــــــــة ب

 . الاعمال

 ولأجـــــــــــــــل  ، كــــــــــــــلا الاســـــــــــــــتدلالين يعربــــــــــــــان عـــــــــــــــن عــــــــــــــدم وجـــــــــــــــود إطــــــــــــــلاق في دليـــــــــــــــل الخيــــــــــــــارو 

 ولكــــــــــــــــن  ، والثــــــــــــــــاني إلى استصــــــــــــــــحاب الخيــــــــــــــــار ، ذلــــــــــــــــك التجــــــــــــــــأ الأوّل بالأخــــــــــــــــذ بالقــــــــــــــــدر المتــــــــــــــــيقّن

 . هاهر وجود الإطلاق في بعض أدلتّالظ

 هـــــــــــو الإخبـــــــــــار »  لا ضـــــــــــرر ولا ضـــــــــــرار «فـــــــــــانّ ظـــــــــــاهر  ، تكفـــــــــــي في المقـــــــــــام قاعـــــــــــدة لا ضـــــــــــررو 

 ومـــــــــــن المعلـــــــــــوم أنّ الإخبـــــــــــار لـــــــــــيس علـــــــــــى وفـــــــــــق  ، عـــــــــــن عـــــــــــدم وجـــــــــــود أيِّ ضـــــــــــرر وضـــــــــــرار في الخـــــــــــارج

 دم عـــــــــــــ وغـــــــــــــير أنّ المســـــــــــــوغّ لهـــــــــــــذا الإخبـــــــــــــار هـــــــــــــ ، إذ مـــــــــــــا أكثـــــــــــــرَ الضـــــــــــــررَ والضـــــــــــــرارَ فيـــــــــــــه ، الواقـــــــــــــع

 تشـــــــــــــريع أيّ حكـــــــــــــم ضـــــــــــــرري في الإســـــــــــــلام بحيـــــــــــــث صـــــــــــــار ذلـــــــــــــك ســـــــــــــبباً للإخبـــــــــــــار عـــــــــــــن عـــــــــــــدم أيّ 

 . ضرر فيه

ـــــــــــــإذاً الحـــــــــــــديث يشـــــــــــــير إلى خلـــــــــــــو صـــــــــــــفحة التشـــــــــــــريع مـــــــــــــن الحكـــــــــــــم الضـــــــــــــرري  ومقتضـــــــــــــى  ، ف

 نفيـــــــــــه علـــــــــــى وجـــــــــــه الإطــــــــــــلاق هـــــــــــو نفيـــــــــــه في جميــــــــــــع الأزمنـــــــــــة مـــــــــــن غــــــــــــير فـــــــــــرق بـــــــــــين الزمــــــــــــان الأوّل 

 . والثاني

   لم يصـــــــــــــحّ نفـــــــــــــي الضـــــــــــــرر علـــــــــــــى وجـــــــــــــهوإلاّ  ، زمـــــــــــــان الثـــــــــــــانيلازم ذلـــــــــــــك بقـــــــــــــاء الخيـــــــــــــار في الو 

 . الإطلاق

 عدم اختصاص خيار الغبن بالبيع

 بـــــــــــــــل هـــــــــــــــو ثابـــــــــــــــت في كــــــــــــــــلّ  ، لا إشـــــــــــــــكال في عـــــــــــــــدم اختصـــــــــــــــاص خيـــــــــــــــار الغـــــــــــــــبن بـــــــــــــــالبيع

ـــــــــــة علـــــــــــى التســـــــــــامح ـــــــــــة غـــــــــــير مبنيّ  والإجمـــــــــــاع وإن كـــــــــــان قاصـــــــــــراً عـــــــــــن إثبـــــــــــات العمـــــــــــوم لكـــــــــــن  ، معامل

 . قاصرين ضرر وبناء العقلاء غير قاعدة لا

 لأنّ بنــــــــــــــــــاء  ، نعــــــــــــــــــم لا غــــــــــــــــــبن في الصــــــــــــــــــلح لأجــــــــــــــــــل رفــــــــــــــــــع النــــــــــــــــــزاع أو احتمــــــــــــــــــال الشــــــــــــــــــغل
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  إذا كـــــــــــــان الاحتمـــــــــــــال دائـــــــــــــراً بـــــــــــــين العشــــــــــــــرة مّ إلاّ هــــــــــــــاللّ  ، الصـــــــــــــلح علـــــــــــــى المحابـــــــــــــاة وعـــــــــــــدم المداقـّــــــــــــة

 . فعند ذلك يتعلّق به الخيار ، والعشرين فيصالح بالأوّل فبان أنهّ ألف

   
 

 التحقيق

 

 

ـــــــــارهـــــــــل ظهـــــــــور  ـــــــــي عـــــــــن  ، الغـــــــــبن شـــــــــرط شـــــــــرعي كحـــــــــدوث الخي  أو كاشـــــــــف عقل

 حقّـــــــــــق لنـــــــــــا هـــــــــــذا الموضـــــــــــوع ولاحـــــــــــظ المتـــــــــــاجر قســـــــــــم  ؟ ثبوتـــــــــــه حـــــــــــين العقـــــــــــد

 . ٤٠ص  ، وتعليق السيد الطباطبائي ٢٣٧ص  ، الخيارات

  



 
 

 الفصل الرابع

 خيار العيب

 مـــــــــــــــن المفـــــــــــــــاهيم العرفيـــــــــــــــة الـــــــــــــــتي يقـــــــــــــــف عليهـــــــــــــــا العـــــــــــــــرف بصـــــــــــــــفاء ذهنـــــــــــــــه ولا »  العيـــــــــــــــب «

ـــــــــــــــف ـــــــــــــــا ( : قـــــــــــــــال ســـــــــــــــبحانه حاكيـــــــــــــــاً عـــــــــــــــن مصـــــــــــــــاحب موســـــــــــــــى ، يحتـــــــــــــــاج إلى تعري ـــــــــــــــفِينَةُ  أَمَّ  السَّ

 يأَْخُـــــــــــذُ  فَكَانــَـــــــــتْ لِمَسَـــــــــــاكِينَ يَـعْمَلــُـــــــــونَ فِـــــــــــي الْبَحْـــــــــــرِ فــَـــــــــأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبـَهَـــــــــــا وكََـــــــــــانَ وَراَءَهُـــــــــــم مَّلِـــــــــــكٌ 

 وإن أردت  ، ولا نحتـــــــــــــــــاج في تفســـــــــــــــــير الآيـــــــــــــــــة إلى تعريـــــــــــــــــف العيـــــــــــــــــب )١( ) كُـــــــــــــــــلَّ سَـــــــــــــــــفِينَةٍ غَصْـــــــــــــــــبًا

 : فلك أن تقول ، صياغة تعريف له

 مقياســـــــــــــــاً طبيعيـــــــــــــــاً أو  ، إنّ لكـــــــــــــــلّ شـــــــــــــــيء حســـــــــــــــب الخلقـــــــــــــــة أو حســـــــــــــــب مـــــــــــــــوازين الصـــــــــــــــنعة

 فــــــــــــالخروج عــــــــــــن المقيــــــــــــاس  ، ويعــــــــــــدُّ فقــــــــــــدان ذلــــــــــــك عيبــــــــــــاً  ، صــــــــــــناعياً يشــــــــــــارك فيــــــــــــه أغلــــــــــــب الأفــــــــــــراد

 الطبيعــــــــــــــي أو الصــــــــــــــناعي في الأمُــــــــــــــور الطبيعيـــــــــــــــة والصــــــــــــــناعية علــــــــــــــى وجـــــــــــــــه يوجــــــــــــــب رغبــــــــــــــة النـــــــــــــــاس 

 والإتقـــــــــــان  ، فخـــــــــــرج مـــــــــــا يوجـــــــــــب كثـــــــــــرة الرغبـــــــــــة فيـــــــــــه كالحـــــــــــدة في البصـــــــــــر في العبـــــــــــد ؛ عيـــــــــــب ، عنـــــــــــه

 . والعبد المختون بين المسلمين ، البالغ في المصنوع

 . هذا ما لدينا

 المشهور عند»  العيب «مفهوم 

ـــــــــــه المشـــــــــــهور بقـــــــــــولهم ـــــــــــاً كـــــــــــان ؛ كلّمـــــــــــا زاد عـــــــــــن الخلقـــــــــــة الأصـــــــــــلية أو نقـــــــــــص عنهـــــــــــا  : عرفّ   عين

__________________ 

 . ٧٩ : الكهف . ١
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  وفهــــــــــــــ ، أو صــــــــــــــفة ؛ كالإصــــــــــــــبع الزائــــــــــــــد علــــــــــــــى الخمــــــــــــــس أو الناقصــــــــــــــة منهــــــــــــــا  ، الزائـــــــــــــد أو النــــــــــــــاقص

 . يبع

 أنـّـــــــــــه لا يمكــــــــــــن عــــــــــــدّ كــــــــــــلّ مــــــــــــا كــــــــــــان علــــــــــــى خــــــــــــلاف مقتضــــــــــــى الخلقــــــــــــة ب : يلاحــــــــــــظ عليــــــــــــه

ـــــــــــاً  ـــــــــــة عيب ـــــــــــة ، الطبيعي ـــــــــــاس عنـــــــــــه كالثيبوب  لا لـــــــــــرغبتهم  ، وإنمّـــــــــــا يعـــــــــــدّ عيبـــــــــــاً إذا كـــــــــــان ســـــــــــبباً لرغبـــــــــــة الن

 فـــــــــــــانّ غـــــــــــــير المختــــــــــــون معـــــــــــــرّض للخطـــــــــــــر فكيـــــــــــــف يعـــــــــــــدّ الختـــــــــــــان  ، فيــــــــــــه كالختـــــــــــــان بـــــــــــــين المســـــــــــــلمين

 ؟ ! عيباً 

ــــــــــــد ( ــــــــــــا مــــــــــــن القي ــــــــــــمــــــــــــا ي فبإضــــــــــــافة مــــــــــــا ذكرن ــــــــــــة الرغب ــــــــــــب  ة )وجــــــــــــب قلّ ــــــــــــف العي  يتقــــــــــــوّم تعري

 : ـ عند المشهور ـ بأمرين

 . خروجه عن مقتضى الخلقة الأصلية . ١

 . كونه سبباً لرغبة الناس عنه  . ٢

 يشـــــــــــــترط ـ مضـــــــــــــافاً إلى مــــــــــــا ذكـــــــــــــر ـ أن يكــــــــــــون الـــــــــــــنقص الخلقــــــــــــي ســـــــــــــبباً للـــــــــــــنقص وهــــــــــــل 

 غــــــــــــــير الموجــــــــــــــب وعلــــــــــــــى ذلــــــــــــــك فــــــــــــــالنقص الخلقــــــــــــــي  ؛ كمــــــــــــــا عليــــــــــــــه الشــــــــــــــيخ الأنصــــــــــــــاري  ؟ المــــــــــــــالي

 . لي كالخصاء ونحوه لا يعدّ عيباً للنقص الما

ــــــــــــــرة و  ــــــــــــــع خصــــــــــــــيّ لكث ــــــــــــــار فيمــــــــــــــا إذا ظهــــــــــــــر انّ المبي ــــــــــــــك عــــــــــــــدم الخي ــــــــــــــا كــــــــــــــان مقتضــــــــــــــى ذل
ّ
 لم

ـــــــــــه لأغـــــــــــراض خاصّـــــــــــة ـــــــــــة في ـــــــــــه ، الرغب ـــــــــــة عن ـــــــــــه ، حـــــــــــاول الإجاب ـــــــــــوان  : بقول ـــــــــــب في أفـــــــــــراد الحي  إنّ الغال

ــــــــــى الشــــــــــراء مــــــــــع عــــــــــدم   ، لمــــــــــا كــــــــــان عدمــــــــــه ــــــــــدام المشــــــــــتري عل ــــــــــى إق ــــــــــزلاً عل  كــــــــــان إطــــــــــلاق العقــــــــــد من

ــــــــــــنقص ــــــــــــة شــــــــــــرط اشــــــــــــترط في العقــــــــــــد ، هــــــــــــذا ال ــــــــــــه بمنزل  ولا يوجــــــــــــب تخلّفــــــــــــه  ، فتكــــــــــــون الســــــــــــلامة عن

 )١( .  خيار تخلّف الشرط لا خيار العيبإلاّ 

 بأنـّــــــــــــــه لا يشـــــــــــــــترط في صـــــــــــــــدق العيـــــــــــــــب اســـــــــــــــتلزامه الـــــــــــــــنقصَ المـــــــــــــــالي وإن  : عليـــــــــــــــهيلاحـــــــــــــــظ 

  يــــــــــب مفهــــــــــوم عــــــــــرفي يوصــــــــــف بــــــــــه الشــــــــــيء عنــــــــــدلمــــــــــا عرفــــــــــت مــــــــــن أنّ الع ، كــــــــــذلك  كــــــــــان الغالــــــــــب

__________________ 

 . ٢٦٦ص  ، قسم الخيارات : المتاجر . ١



 دراسات موجزة في الخيارات والشروط  ......................................................................  ٥٤

ــــــــــــه حســــــــــــب الخلقــــــــــــة أو الصــــــــــــناعة ــــــــــــاس المقــــــــــــرّر ل ــــــــــــف عــــــــــــن المقي ــــــــــــه تخلّفــــــــــــاً  ، التخلّ ــــــــــــف عن ــــــــــــإذا تخلّ  ف

 وإقبـــــــــــال بعـــــــــــض الأثريـــــــــــاء علـــــــــــى شـــــــــــراء ذلـــــــــــك المعيـــــــــــب  . يعـــــــــــدّ عيبـــــــــــاً  ، النـــــــــــاس عنـــــــــــهموجبـــــــــــاً لرغبـــــــــــة 

 فلــــــــــــو اشــــــــــــترى عبــــــــــــداً فبــــــــــــان خصــــــــــــيّاً فللمشــــــــــــتري  ، لغــــــــــــرض خــــــــــــاص لا يخرجــــــــــــه عــــــــــــن كونــــــــــــه معيبــــــــــــاً 

 . لا خيار الاشتراط ، خيار العيب

 اقتضاء العقد السلامةَ 

 ء العقـــــــــــــد ثمّ إنّ الـــــــــــــدليل الواضـــــــــــــح علـــــــــــــى الخيـــــــــــــار في هـــــــــــــذا النـــــــــــــوع مـــــــــــــن العقـــــــــــــد هـــــــــــــو اقتضـــــــــــــا

ــــــــــين عقــــــــــد وعقــــــــــد ــــــــــع ، الســــــــــلامةَ مــــــــــن غــــــــــير فــــــــــرق ب ــــــــــع هــــــــــو ســــــــــلامة المبي   ، فمقتضــــــــــى العقــــــــــد في البي

 . إلى غير ذلك من العقود ، كما أنّ مقتضاه في الإجارة سلامة العين المستأجرة

 : استدلّ على ذلك بالأمُور التالية

 . انصراف المطلق إلى الفرد الصحيح . ١

ــــــــــــــــع : أوّلاً  : يلاحــــــــــــــــظ عليــــــــــــــــه ــــــــــــــــذور  ، الانصــــــــــــــــراف بمن ــــــــــــــــذلك لا يجــــــــــــــــري في الأيمــــــــــــــــان والن  ول

 . والوصايا

ــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــاً  : وثاني  عــــــــــــــــدم جريانــــــــــــــــه فيمــــــــــــــــا إذا كــــــــــــــــان المبيــــــــــــــــع أو العــــــــــــــــين المســــــــــــــــتأجرة أمــــــــــــــــراً جزئي

 . والمفروض انهّ جزئي ، لأنّ مجرى الانصراف فيما إذا كان المبيع كلّياً  ، خارجيّاً 

ــــــــــــد أخــــــــــــذ شــــــــــــرطاً في العــــــــــــين الخا . ٢ ــــــــــــة نظــــــــــــير وصــــــــــــف الكمــــــــــــال إنّ وصــــــــــــف الصــــــــــــحّة ق  رجي

ـــــــــــــة الكتابـــــــــــــة أو غيرهـــــــــــــا مـــــــــــــن الصـــــــــــــفات الكماليـــــــــــــة المشـــــــــــــروطة في العـــــــــــــين الخارجيـــــــــــــة  وإنمّـــــــــــــا  ، كمعرف

 اســـــــــــــــتغني عـــــــــــــــن ذكـــــــــــــــر وصـــــــــــــــف الصـــــــــــــــحّة لاعتمـــــــــــــــاد المشـــــــــــــــتري أو المســـــــــــــــتأجر في وجودهـــــــــــــــا علـــــــــــــــى 

 .  وجود أصلها وصفاتها على الأصلكالعين المرئية سابقاً حيث يعتمد في  ؛ الأصل

 ولمـــــــــــــــــا كانــــــــــــــــــت  ، كـــــــــــــــــوزان صـــــــــــــــــفات الكمــــــــــــــــــال  ،  وزان صـــــــــــــــــفات الصــــــــــــــــــحّةإنّ  : والحاصـــــــــــــــــل

ــــــــــــــين المتعاقــــــــــــــدين فــــــــــــــلا تــُــــــــــــذكر في العقــــــــــــــد  بخــــــــــــــلاف صــــــــــــــفات  ، أصــــــــــــــالة الصــــــــــــــحة أمــــــــــــــراً مســــــــــــــلّماً ب

 . مال فاّ�ا بحاجة إلى الذكر فيهالك



 ٥٥  .............................................................................................  خيار العيب

 أنــّـــــــه لـــــــــو صـــــــــحّ هـــــــــذا الوجـــــــــه يعـــــــــود خيـــــــــار العيـــــــــب إلى خيـــــــــار تخلّـــــــــف شـــــــــرط  : عليـــــــــهيلاحـــــــــظ 

 . مع أنهّ أمر مستقل عند الفقهاء ، الصحّة ويعدّ من أقسامه

 الــــــــــــــــتي  ، إنّ أصــــــــــــــــالة الصــــــــــــــــحّة في الأشــــــــــــــــياء الطبيعيــــــــــــــــة أصــــــــــــــــل مســــــــــــــــلّم بــــــــــــــــين العقــــــــــــــــلاء . ٣

 )١( . ) كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ   الَّذِي أَحْسَنَ  ( : كما في قوله  ، أخبر عنها الوحي

ــــــــــــــةوقــــــــــــــد  ــــــــــــــق التجرب ــــــــــــــق عليهــــــــــــــا العقــــــــــــــلاء مــــــــــــــن طري ــــــــــــــين  ، اتفّ  فصــــــــــــــارت أصــــــــــــــلاً معتمــــــــــــــداً ب

  ، ومرتكـــــــــــــــــــــزة للأذهـــــــــــــــــــــان في مبـــــــــــــــــــــادلاتهم ومعاوضـــــــــــــــــــــاتهم ، عقـــــــــــــــــــــلاء في معـــــــــــــــــــــاملاتهم وعقـــــــــــــــــــــودهمال

ـــــــــــــذور ـــــــــــــك المجـــــــــــــال كالوصـــــــــــــايا والأيمـــــــــــــان والن ـــــــــــــف ، وإن لم يكـــــــــــــن كـــــــــــــذلك في غـــــــــــــير ذل ـــــــــــــو تخلّ  لا  ، فل

ـــــــــــزم المتخلــّـــــــــف عليـــــــــــه بالوفـــــــــــاء بعهـــــــــــده ( ـــــــــــه إلاّ  ، ) كـــــــــــدفع الـــــــــــثمن  يلُ   لأنّ الموجـــــــــــود غـــــــــــير المعهـــــــــــود علي

 . طلوب بالدرجة الوسطى لا القصوىبالفاقد واكتفى من المإذا سمح ورضي 

ـــــــــــين خيـــــــــــار شـــــــــــرط الصـــــــــــحّة ـــــــــــذلك يظهـــــــــــر الفـــــــــــرق ب ـــــــــــار العيـــــــــــب ، وب  فـــــــــــالأوّل مســـــــــــتند  ، وخي

 بخـــــــــــــــلاف الثـــــــــــــــاني فهـــــــــــــــو مســـــــــــــــتند إلى أصـــــــــــــــل عقلائـــــــــــــــي معتـــــــــــــــبر في  ، إلى ذكرهـــــــــــــــا في مـــــــــــــــتن العقـــــــــــــــد

 . المعاوضات

 اً مســـــــــــتقلاً لـــــــــــو بـــــــــــان كمـــــــــــا يظهـــــــــــر انّ ذكـــــــــــر شـــــــــــرط الصـــــــــــحّة في مـــــــــــتن العقـــــــــــد يحـــــــــــدث خيـــــــــــار 

 )٢( . لما عرفت من تغاير الملاكين ، الخلاف

 . الوجه من أوضح الأدلةّ على وجود الخيار في أمثال هذه العقود وهذا

 حكم ظهور العيب

   أمـــــــــــــرإذا ظهـــــــــــــر العيـــــــــــــب فـــــــــــــالرائج بـــــــــــــين العقـــــــــــــلاء هـــــــــــــو أنـّــــــــــــه لـــــــــــــيس للمشـــــــــــــتري ولا غـــــــــــــيره إلاّ 

__________________ 

 . ٧ : السجدة . ١
  لأنــّــــــــــــــه لم ، وأمّــــــــــــــــا مــــــــــــــــا روي عــــــــــــــــن يــــــــــــــــونس الــــــــــــــــدالّ علــــــــــــــــى أنّ شــــــــــــــــرط الصــــــــــــــــحّة لا يفيــــــــــــــــد ســــــــــــــــوى التأكيــــــــــــــــد فلــــــــــــــــيس بحجّــــــــــــــــة . ٢

ــــــــــــــــة إلى المعصــــــــــــــــوم ــــــــــــــــه ، يُســــــــــــــــند الرواي ــــــــــــــــه الخاصــــــــــــــــة ب ــــــــــــــــه مــــــــــــــــن آرائ ــــــــــــــــاب  ، ١٢ : الوســــــــــــــــائل : لاحــــــــــــــــظ ( . ولعلّ ــــــــــــــــواب  ٦الب  مــــــــــــــــن أب
 . ) ١الحديث  ، أحكام العيوب
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 واحـــــــــــــد وهـــــــــــــو كونـــــــــــــه مســـــــــــــتحقاً للـــــــــــــردّ وأخـــــــــــــذ الـــــــــــــثمن فقـــــــــــــط ولـــــــــــــيس عنـــــــــــــدهم وراء ذلـــــــــــــك شـــــــــــــيء 

 . آخر

 كونـــــــــــــــه مخـــــــــــــــيرّاً بـــــــــــــــين الـــــــــــــــردّ وأخــــــــــــــذ الـــــــــــــــثمن والإمســـــــــــــــاك مـــــــــــــــع الأرش فلـــــــــــــــيس بيـــــــــــــــنهم وأمّــــــــــــــا  

 . عنه أثر

 فلـــــــــــــيس أخـــــــــــــذ الأرش في  ، نعـــــــــــــم لـــــــــــــو لم يـــــــــــــتمكن مـــــــــــــن ردّ المعيـــــــــــــب كـــــــــــــان لـــــــــــــه عليـــــــــــــه الأرش

 . عرض جواز الرد

 نعـــــــــــــم لـــــــــــــو تراضـــــــــــــيا علـــــــــــــى أخـــــــــــــذ الأرش حـــــــــــــتىّ في صـــــــــــــورة الـــــــــــــتمكّن مـــــــــــــن الـــــــــــــردّ فهـــــــــــــو أمـــــــــــــر 

ـــــــــــث  ، آخـــــــــــر  إنمّـــــــــــا الكـــــــــــلام في أنـّــــــــــه هـــــــــــل للمشـــــــــــتري مـــــــــــن بـــــــــــدء ظهـــــــــــور العيـــــــــــب أحـــــــــــد الأمـــــــــــرين بحي

 أو إمســــــــــــاكه وأخــــــــــــذ  ، الــــــــــــردّ وأخــــــــــــذ الــــــــــــثمن : يــــــــــــتمكّن مــــــــــــن إجبــــــــــــار البــــــــــــائع علــــــــــــى واحــــــــــــد منهمــــــــــــا

 فهـــــــــــذا مـــــــــــا لـــــــــــيس منـــــــــــه بـــــــــــين  ، وانّ زمـــــــــــام الأمـــــــــــر في تعيـــــــــــين أحـــــــــــد الأمـــــــــــرين بيـــــــــــد المشـــــــــــتري ، الأرش

 . العقلاء عين ولا أثر

ـــــــــــــــــردّ »  المبســـــــــــــــــوط «ويظهـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــيخ الطوســـــــــــــــــي في  ـــــــــــــــــيس في عـــــــــــــــــرض ال  أنّ الأرش ل

 المعيـــــــــــبَ قبـــــــــــل  ، فيمـــــــــــا إذا بـــــــــــاع المشـــــــــــتري «ـ  : قـــــــــــال ، وإنمّـــــــــــا يلُتجـــــــــــأ إليـــــــــــه عنـــــــــــد عـــــــــــدم الـــــــــــتمكّن

  ، يمكنـــــــــــه الــــــــــــردّ  وأمّـــــــــــا لـــــــــــو باعــــــــــــه قبـــــــــــل العلــــــــــــم بالعيـــــــــــب ثمّ علمـــــــــــه فانـّـــــــــــه لا : ـــــــــــــ»  علمـــــــــــه بالعيـــــــــــب

 ) علـــــــــــى  لمشـــــــــــتري الثـــــــــــاني( الأنـّــــــــــه لم ييـــــــــــأس مـــــــــــن ردّه  ، لـــــــــــزوال ملكـــــــــــه ولا يجـــــــــــب أيضـــــــــــاً لـــــــــــه الأرش

 فــــــــــــــإن ردّه علــــــــــــــى المشــــــــــــــتري الأوّل واســــــــــــــترجع الــــــــــــــثمن فــــــــــــــانّ المشــــــــــــــتري  ، ) لمشــــــــــــــتري الأوّل( االبــــــــــــــائع 

 )١( . بائع أيضاً الأوّل يردّه على ال

 تـــــــــــــــــرى أنّ العبـــــــــــــــــارة ظـــــــــــــــــاهرة في أنّ الأرش يتعـــــــــــــــــينّ حـــــــــــــــــين اليـــــــــــــــــأس مـــــــــــــــــن إمكـــــــــــــــــان الـــــــــــــــــردّ لا 

 . مطلقاً 

  : ربمّـــــــــــــا يظهـــــــــــــر ذلـــــــــــــك أيضـــــــــــــاً مـــــــــــــن ابـــــــــــــن الـــــــــــــبراّج فيمـــــــــــــا اشـــــــــــــترى دنـــــــــــــانير بـــــــــــــدراهم معيّنـــــــــــــةو 

  فضـــــــــــــة خشـــــــــــــنة أو ذهبـــــــــــــاً خشـــــــــــــناً أو تكـــــــــــــونفـــــــــــــإذا كـــــــــــــان العيـــــــــــــب مـــــــــــــن جنســـــــــــــه مثـــــــــــــل أن يكـــــــــــــون 

__________________ 

 . ١٣١/  ٢ : المبسوط . ١



 ٥٧  .............................................................................................  خيار العيب

 وهـــــــــــــو مخـــــــــــــيرّ بـــــــــــــين الـــــــــــــرد  ، فـــــــــــــذلك عيـــــــــــــب ، الســـــــــــــكة فيـــــــــــــه مضـــــــــــــطربة مخالفـــــــــــــة لســـــــــــــكة الســـــــــــــلطان

ـــــــــــثمنو  ـــــــــــه ، اســـــــــــترجاع ال ـــــــــــين الرضـــــــــــا ب ـــــــــــدل ، وب ـــــــــــه المطالبـــــــــــة بب ـــــــــــيس ل ـــــــــــاول عينـــــــــــه  ، ول  لأنّ العقـــــــــــد تن

 )١( . ووقع عليها ولا يجوز له إبداله

 . ذكر حكم الإبدال ولم يذكر الأرشترى أنهّ 

ــــــــــــردّ وأخــــــــــــذ الــــــــــــثمنفلــــــــــــيس عنــــــــــــدهم إلاّ  ، ويظهــــــــــــر ذلــــــــــــك القــــــــــــول مــــــــــــن فقهــــــــــــاء الســــــــــــنّة   ،  ال

ــــــــن قدامــــــــة ــــــــالمبيع عيبــــــــاً  : قــــــــال اب ــــــــه ، إنــّــــــه مــــــــتى علــــــــم ب ــــــــين الإمســــــــاك ، لم يكــــــــن عالمــــــــاً ب ــــــــار ب   فلــــــــه الخي

 لا نعلــــــــــــم بــــــــــــين أهــــــــــــل العلــــــــــــم  ، والفســــــــــــخ ســــــــــــواء أكــــــــــــان البــــــــــــائع علــــــــــــم العيــــــــــــب وكتمــــــــــــه أو لم يعلــــــــــــم

 ولأنّ  ، خيــــــــــــــار التصــــــــــــــرية تنبيــــــــــــــه علــــــــــــــى ثبوتــــــــــــــه بالعيــــــــــــــب صلىاللهعليهوآلهوسلمالنــــــــــــــبي  وإثبــــــــــــــات ، في هــــــــــــــذا خلافــــــــــــــاً 

 )٢( . مطلق العقد يقتضي السلامة من العيب

 ؟ ما هو المشهور عند الأصحاب

 غـــــــــــــير أنّ المشـــــــــــــهور  ، قـــــــــــــد عرفـــــــــــــت مـــــــــــــا هـــــــــــــو الـــــــــــــرائج عنـــــــــــــد العقـــــــــــــلاء وبعـــــــــــــض الأصـــــــــــــحاب

 وإليـــــــــــــك  ، واّ�مـــــــــــــا في عـــــــــــــرض واحـــــــــــــد ، عنـــــــــــــد أصـــــــــــــحابنا هـــــــــــــو التخيـــــــــــــير بـــــــــــــين الـــــــــــــردّ وأخـــــــــــــذ الأرش

 : بعض نصوصهم

 كــــــــــــان للمبتــــــــــــاع أرش   ، فــــــــــــإن كــــــــــــان المبيــــــــــــع جملــــــــــــة وظهــــــــــــر العيــــــــــــب في بعضــــــــــــه : قــــــــــــال المفيــــــــــــد

ـــــــــــه ـــــــــــبعض الـــــــــــذي وجـــــــــــده في ـــــــــــب في ال ـــــــــــثمن ، العي ـــــــــــاع واســـــــــــترجع ال ـــــــــــع المت  ولـــــــــــيس  ، وإن شـــــــــــاء ردّ جمي

 )٣( . له ردّ المعيب دون سواه

 وابــــــــــــــــــــن حمــــــــــــــــــــزة في  )٥(»  المراســــــــــــــــــــم «ر في لاّ وســــــــــــــــــــ ، )٤(»  النهايــــــــــــــــــــة «تبعــــــــــــــــــــه الشــــــــــــــــــــيخ في و 

 )٧( . » السرائر «وابن إدريس في  ، )٦(»  الوسيلة «

__________________ 

 . ١٧٥ : المراسم . ٥ . ٣٦٦/  ١ : المهذّب . ١
 . ٢٥٦ : الوسيلة . ٦ . ١٧٩/  ٤ : المغني . ٢
 . ٢٩٦/  ٢ : السرائر . ٧ . ٥٩٧ : المقنعة . ٣
 . ٣٩٢ : النهاية . ٤



 دراسات موجزة في الخيارات والشروط  ......................................................................  ٥٨

 لـــــــــــــى رأيهـــــــــــــم جـــــــــــــرى الأصـــــــــــــحاب في العصـــــــــــــور المتـــــــــــــأخرة وهـــــــــــــو غـــــــــــــير خفـــــــــــــيّ علـــــــــــــى مـــــــــــــن وع

 . أسرارهم االلهمة والشهيدين قدّس راجع الشرائع وكتب العلاّ 

 الاستدلال على قول المشهور

 : المشهور بوجوه قاصرة نشير إليهااستدلّ على القول 

  فـــــــــإنّ الحكـــــــــم بلـــــــــزوم العقـــــــــد مـــــــــع العيـــــــــب ضـــــــــرر»  لا ضـــــــــرر ولا ضـــــــــرار « : صلىاللهعليهوآلهوسلمقولـــــــــه  : الأوّل

 . والإمساك مع الأرش ، الردّ وأخذ الثمن : فدفعه يتحقّق بأحد الأمرين ؛ بلا كلام

  ـ و : لأنّ الضــــــــــرر ـ كمــــــــــا قــــــــــال ، أنّ الحــــــــــديث لا يثبــــــــــت تمــــــــــام المقصــــــــــود : يلاحــــــــــظ عليــــــــــه

 تيــــــــــــــار بيــــــــــــــد خوأمّــــــــــــــا كــــــــــــــون الا ، ينــــــــــــــدفع بــــــــــــــالردّ وأخــــــــــــــذ الــــــــــــــثمن ، إن كــــــــــــــان ينــــــــــــــدفع بأخــــــــــــــذ الأرش

 .  بالردّ فلا يدلّ عليهالمشتري في تعيين أحد الأمرين مع عدم رضى البائع إلاّ 

ــــــــــــاني ــــــــــــال ، مــــــــــــا ورد في الفقــــــــــــه الرضــــــــــــوي : الث ــــــــــــم  « : ق ــــــــــــب وعل  فــــــــــــإن خــــــــــــرج في الســــــــــــلعة عي

 عليــــــــــــــه القيمـــــــــــــة مــــــــــــــع أرش  أو ردّ  ، إن شــــــــــــــاء ردّهـــــــــــــا وإن شــــــــــــــاء أخـــــــــــــذها ، فالخيــــــــــــــار إليـــــــــــــه المشـــــــــــــتري

 )١( . » العيب

 لأنـّـــــــــــه إمّــــــــــــا رســــــــــــالة علــــــــــــي  ، أنّ الفقــــــــــــه الرضــــــــــــوي لا يصــــــــــــلح للاحتجــــــــــــاج : عليــــــــــــهيلاحــــــــــــظ 

 وإن  ، » التكليـــــــــــــف «أو كتـــــــــــــاب الشـــــــــــــلمغاني المســـــــــــــمّى باســـــــــــــم  ، بـــــــــــــن بابويـــــــــــــه إلى ولـــــــــــــده الصـــــــــــــدوق

 . ة ليست صريحة فيما عليه المشهورعلى أنّ العبار  ، كان الأظهر هو الأولى

 : وإليك بيا�ا ، الروايات الواردة في المقام : الثالث

 في الرجـــــــــــــــل يشـــــــــــــــتري الثـــــــــــــــوب أو المتـــــــــــــــاع فيجـــــــــــــــد  عليهالسلامعـــــــــــــــن أحـــــــــــــــدهما  ، مرســـــــــــــــلة جميـــــــــــــــل . ١

ـــــــــــاً  ـــــــــــه عيب ـــــــــــثمن « : فقـــــــــــال ؟ في ـــــــــــى صـــــــــــاحبه وأخـــــــــــذ ال ـــــــــــه ردّه عل  وإن  ، إن كـــــــــــان الشـــــــــــيء قائمـــــــــــاً بعين

 )٢( . » كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب

__________________ 

 . ٣الحديث  ، من أبواب الخيار ١٢الباب  ، ١٣ : مستدرك الوسائل . ١
 . ٣الحديث  ، من أبواب الخيار ١٦الباب  ، ١٢ : الوسائل . ٢



 ٥٩  .............................................................................................  خيار العيب

ـــــــــين بقـــــــــ يلاحـــــــــظ علـــــــــى الاســـــــــتدلال بالحـــــــــديث ـــــــــى مـــــــــا بأنـّــــــــه بصـــــــــدد التفصـــــــــيل ب  اء المبيـــــــــع عل

ــــــــــــــه وعدمــــــــــــــهع وهــــــــــــــ ــــــــــــــاني ، لي ــــــــــــــالردّ في الأوّل والأرش في الث ــــــــــــــى أنّ الإمســــــــــــــاك مــــــــــــــع  ، ف  ولا يــــــــــــــدلّ عل

 بـــــــــــــل يـــــــــــــدلّ علــــــــــــى أنّ الأرش عنـــــــــــــد عـــــــــــــدم بقـــــــــــــاء  ، الأرش في عــــــــــــرض الـــــــــــــردّ وأخـــــــــــــذ الــــــــــــثمن مطلقـــــــــــــاً 

 . ليهاع والعين على ما ه

  لا « : عليهالسلامفي حـــــــــــــديث قـــــــــــــال علـــــــــــــي  عليهالسلام االلهعـــــــــــــن أبي عبـــــــــــــد  ، صـــــــــــــحيحة ابـــــــــــــن ســـــــــــــنان . ٢

ــــــــــــى إذا وطأهــــــــــــا صــــــــــــاحبها ــــــــــــتي ليســــــــــــت بحبل ــــــــــــب إن  ، تــــــــــــردّ ال  ويوضــــــــــــع عنــــــــــــه مــــــــــــن ثمنهــــــــــــا بقــــــــــــدر عي

 )١( . » كان فيها

 بأنـّــــــــــــه يـــــــــــــدلّ علـــــــــــــى أنّ التصـــــــــــــرّف مـــــــــــــانع عـــــــــــــن الـــــــــــــردّ ويتعـــــــــــــينّ الإمســـــــــــــاك  : يلاحـــــــــــــظ عليـــــــــــــه

ـــــــــــــ ، وأخـــــــــــــذ الأرش ـــــــــــــردّ وأخـــــــــــــذ ال ـــــــــــــن هـــــــــــــذا مـــــــــــــن كـــــــــــــون أخـــــــــــــذ الأرش في عـــــــــــــرض ال  ثمن مطلقـــــــــــــاً وأي

 ؟ ! حتىّ فيما إذا لم يكن هنا تصرّف مانع من الردّ 

 رجـــــــــــــــل اشـــــــــــــــترى زقّ زيـــــــــــــــت  : قلـــــــــــــــت لـــــــــــــــه عليهالسلام االلهعـــــــــــــــن أبي عبـــــــــــــــد  ، صـــــــــــــــحيح ميســـــــــــــــر . ٣

 وإن  ، إن كــــــــــان يعلــــــــــم أنّ ذلــــــــــك يكــــــــــون في الزيــــــــــت لم يــــــــــردّه « : فقــــــــــال : قــــــــــال ، فوجــــــــــد فيــــــــــه درديــّــــــــاً 

 )٢( . » على صاحبهلم يكن يعلم أنّ ذلك يكون في الزيت ردّه 

ـــــــــــه : عليـــــــــــهيلاحـــــــــــظ  ـــــــــــالعين وجهل ـــــــــــم المشـــــــــــتري ب ـــــــــــين عل  فـــــــــــيردّ في  ، أنــّـــــــــه بصـــــــــــدد التفصـــــــــــيل ب

 فضـــــــــــــلاً عـــــــــــــن كونـــــــــــــه في عـــــــــــــرض  ، فـــــــــــــأين هـــــــــــــذا مـــــــــــــن الإمســـــــــــــاك وأخـــــــــــــذ الأرش ، الثـــــــــــــاني دون الأوّل

 ؟ ! الردّ وأخذ الثمن

 قضــــــــــــــــى في رجــــــــــــــــل  عليهالسلامعــــــــــــــــن أبيــــــــــــــــه أنّ عليــــــــــــــــاً  ، عــــــــــــــــن جعفــــــــــــــــر ، مــــــــــــــــا رواه الســــــــــــــــكوني . ٤

 فخاصــــــــــــمه إلى  ، احتكرهــــــــــــا حكــــــــــــرة فوجــــــــــــد فيهــــــــــــا ربــّــــــــــاً  ، اشــــــــــــترى مــــــــــــن رجــــــــــــل عكــــــــــــة فيهــــــــــــا سمــــــــــــن

ـــــــــرب سمنـــــــــاً  « : عليهالسلامفقـــــــــال لـــــــــه علـــــــــي  ، عليهالسلامعلـــــــــي  ـــــــــه الرجـــــــــل ، » لـــــــــك بكيـــــــــل ال ـــــــــه : فقـــــــــال ل   إنمّـــــــــا بعت

__________________ 

 . ١ث الحدي ، من أبواب أحكام العيوب ٤الباب  ، ١٢ : الوسائل . ١
 . ١الحديث  ، من أبواب أحكام العيوب ٧الباب  ، ١٢ : الوسائل . ٢
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 )١( . » إنمّا اشترى منك سمناً ولم يشتر منك رباًّ  « : عليهالسلامفقال له علي  ، منك حكرة

 وأيـــــــــــن هـــــــــــذا  ، أنـّــــــــــه يـــــــــــدلّ علـــــــــــى لـــــــــــزوم تبـــــــــــديل الـــــــــــرب الموجـــــــــــود بالســـــــــــمنب : يلاحـــــــــــظ عليـــــــــــه

 ؟ ! من أخذ الأرش

 فبـــــــــــاع عمـــــــــــر جرابـــــــــــاً  ، كنـــــــــــت أنـــــــــــا وعمـــــــــــر بالمدينـــــــــــة  : قـــــــــــال ، مـــــــــــا رواه عمـــــــــــر بـــــــــــن يزيـــــــــــد . ٥

 فقـــــــــــال لهـــــــــــم  ، فأخـــــــــــذوه فاقتســـــــــــموه فوجـــــــــــدوا ثوبـــــــــــاً فيـــــــــــه عيـــــــــــب ، هرويـــــــــــاً كـــــــــــلّ ثـــــــــــوب بكـــــــــــذا وكـــــــــــذا

  ، لا ولكنــّــــــــــا نأخــــــــــــذ منــــــــــــك قيمــــــــــــة الثــــــــــــوب : قــــــــــــالوا ، أعطــــــــــــيكم ثمنــــــــــــه الــــــــــــذي بعــــــــــــتكم بــــــــــــه : عمــــــــــــر

 )٢( . » يلزمه ذلك « : فقال ، عليهالسلام االلهفذكر ذلك عمر لأبي عبد 

 لأنّ البـــــــــــــائع كـــــــــــــان مســـــــــــــتعدّاً لأن يقبـــــــــــــل  ، أنـّــــــــــــه أجنـــــــــــــبي عـــــــــــــن المطلـــــــــــــوبب : يلاحـــــــــــــظ عليـــــــــــــه

 ولكـــــــــــــن المشـــــــــــــتري كـــــــــــــان مصـــــــــــــراًّ  ، خصـــــــــــــوص الثـــــــــــــوب المعيـــــــــــــب ويـــــــــــــدفع الـــــــــــــثمن الـــــــــــــذي بـــــــــــــاع بـــــــــــــه

 . لقيمة السوقية له إن كان صحيحاً دفع اعلى 

ــــــــــائع ( عليهالسلامفأجــــــــــاب الإمــــــــــام  ــــــــــزم المشــــــــــتري مــــــــــا اقترحــــــــــه الب ــــــــــثمن  عمــــــــــر بأنــّــــــــه يل  ) مــــــــــن أخــــــــــذ ال

 وتظهــــــــــــــر  ، بعـــــــــــــض المبيـــــــــــــع أخــــــــــــــذ الـــــــــــــثمن لا القيمـــــــــــــة في ولأنّ مقتضـــــــــــــى الفســـــــــــــخ ولــــــــــــــ ، لا القيمـــــــــــــة

 ؟ ! لة أخذ الأرشوأين هذا من مسأ ، الفائدة فيما إذا كان الثمن أقلّ من القيمة

ـــــــــــــــردّ وأخـــــــــــــــذ  ـــــــــــــــى أنّ أخـــــــــــــــذ الأرش في عـــــــــــــــرض ال ـــــــــــــــل واضـــــــــــــــح عل ـــــــــــــــينّ عـــــــــــــــدم دلي ـــــــــــــــا تب  إلى هن

ـــــــــــــــــــثمن ـــــــــــــــــــي في شـــــــــــــــــــرح الإرشـــــــــــــــــــاد ثمّ صـــــــــــــــــــاحب  ، ال ـــــــــــــــــــذلك المحقّـــــــــــــــــــق الأردبيل ـــــــــــــــــــه ل  وأوّل مـــــــــــــــــــن تنبّ

 )٣( . الحدائق

 .  الردّ وأخذ الثمنار ليس له إلاّ وبذلك تبينّ أنّ ذا الخي

 . ل الأمر إلى الأرشمن الردّ ينتقنعم فيما لا يتمكّن 

__________________ 

 . ٣الحديث  ، من أبواب أحكام العيوب ٧الباب  ، ١٢ : الوسائل . ١
 . جملة : حكرة ؛ آنية السمن : العكّة بالضم

 . ١الحديث  ، من أبواب الخيار ١٦الباب  ، ١٢ : الوسائل . ٢
 . نقله عن الأردبيلي أيضاً  ؛ ٣٦/  ١٩ : الحدائق . ٣
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 الظهور كاشف لا شرط شرعي

ـــــــــــــب ـــــــــــــار هـــــــــــــو العي ـــــــــــــب هـــــــــــــل  ، لا شـــــــــــــكّ أنّ الســـــــــــــبب للخي  إنمّـــــــــــــا الكـــــــــــــلام في أنّ ظهـــــــــــــور العي

 هــــــــــــــــو كاشــــــــــــــــف عقلــــــــــــــــي عــــــــــــــــن الخيــــــــــــــــار في زمــــــــــــــــان العقــــــــــــــــد أو شــــــــــــــــرط شــــــــــــــــرعي لتــــــــــــــــأثير الســــــــــــــــبب 

 ؟ ) لعيب( ا

 . وهو الأقوى ، ذهب الشيخ الأنصاري إلى الوجه الأوّل

ـــــــــــــدليل عليـــــــــــــه ـــــــــــــهأ : وال ـــــــــــــاوى طريقـــــــــــــاً إلى  ، نّ الظهـــــــــــــور ومـــــــــــــا يعادل ـــــــــــــات والفت  أخـــــــــــــذ في الرواي

 لا موضــــــــــــــــوعاً مــــــــــــــــؤثراً حــــــــــــــــين  ، العلــــــــــــــــم بالســــــــــــــــبب التــــــــــــــــام وهــــــــــــــــو وجــــــــــــــــود العيــــــــــــــــب حــــــــــــــــين العقــــــــــــــــد

 . ان الظهوروعلى ذلك يثبت الخيار من زمان العقد لا من زم ، الظهور

ـــــــــــــــــا إذا  ، هـــــــــــــــــذا إذا كـــــــــــــــــان المصـــــــــــــــــدر للخيـــــــــــــــــار هـــــــــــــــــو الروايـــــــــــــــــات ومعاقـــــــــــــــــد الإجماعـــــــــــــــــات  وأمّ

 فــــــــــــالملاك هــــــــــــو الضــــــــــــرر  ، والتعهــــــــــــد الضــــــــــــمني للصــــــــــــحّة»  لا ضــــــــــــرر «اعــــــــــــدة كــــــــــــان المصــــــــــــدر هــــــــــــو ق

ـــــــــــــواقعي ـــــــــــــواقعي أو التخلـّــــــــــــف ال ـــــــــــــى هـــــــــــــذا يترتـــــــــــــب  ، وكلاهمـــــــــــــا موجـــــــــــــودان في زمـــــــــــــان العقـــــــــــــد ، ال  وعل

 . على العيب آثاره من أوّل الأمر

 نعـــــــــــم لـــــــــــو شـــــــــــككنا في أحـــــــــــد الأمـــــــــــرين فمقتضـــــــــــى القاعـــــــــــدة نفـــــــــــي جميـــــــــــع آثـــــــــــار الخيـــــــــــار مـــــــــــن 

 . هورالفسخ والسقوط قبل الظ

 عمومية الخيار للثمن

ــــــــــــــب ــــــــــــــاب خيــــــــــــــار العي  لأنّ قاعــــــــــــــدة لا ضــــــــــــــرر  ، إنّ الــــــــــــــثمن والمــــــــــــــثمن متّحــــــــــــــدان حكمــــــــــــــاً في ب

 وهـــــــــــــل يجــــــــــــري في ســـــــــــــائر  ، أو التعهــــــــــــد الضــــــــــــمني كمـــــــــــــا يجــــــــــــري في المبيــــــــــــع يجـــــــــــــري في الأثمــــــــــــان أيضــــــــــــاً 

 ؟ المعاوضات من الصلح والإجارة ونحوهما أو لا

 . دليل الخيارلاشتراك الجميع في  ، الظاهر هو الأوّل

ـــــــــــــا  ـــــــــــــالوأمّ ـــــــــــــاب المث ـــــــــــــات فهـــــــــــــو مـــــــــــــن ب ـــــــــــــع في الرواي ـــــــــــــع ، ذكـــــــــــــر المبي ـــــــــــــب في المبي ـــــــــــــة العي   ، لغلب

. لك جيء بالمبيع كمثال دون الثمنفلذ
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 مسقطات خيار العيب

 : يسقط خيار العيب بأمُور

 إنشاء السقوط قولاً أو فعلاً  : الأوّل

 كمــــــــــــــــا إذا   ، فربمــــــــــــــــا يكــــــــــــــــون ظــــــــــــــــاهراً في ســــــــــــــــقوط خصــــــــــــــــوص الــــــــــــــــردّ دون الأرش : أمّــــــــــــــــا الأوّل

ــــــــــــال ــــــــــــالأرش ، التزمــــــــــــت بالعقــــــــــــد : ق ــــــــــــرار العقــــــــــــد ب ــــــــــــافي إق ــــــــــــزام بــــــــــــه لا ين ــــــــــــانّ الالت ــــــــــــا يكــــــــــــون  ، ف  وربمّ

 هراً في ســـــــــــــقوط وربمّـــــــــــــا يكـــــــــــــون ظـــــــــــــا ؛ أســـــــــــــقطت الـــــــــــــردّ دون الأرش : كمـــــــــــــا إذا قـــــــــــــال  ، صـــــــــــــريحاً فيـــــــــــــه

ــــــــال  ، كــــــــلا الأمــــــــرين ــــــــار : كمــــــــا إذا ق ــــــــى  ، أســــــــقطت الخي ــــــــار هــــــــو الســــــــلطة عل ــــــــت مــــــــن أنّ الخي  لمــــــــا عرف

 . زم إسقاط آثاره من الردّ والأرشفإسقاط الخيار يلا ؛ إقرار العقد وإزالته

 فهــــــــــــــــو يتحقّــــــــــــــــق بالتصــــــــــــــــرفّات الاعتباريــــــــــــــــة  ، أي إنشــــــــــــــــاء الســــــــــــــــقوط فعــــــــــــــــلاً  : وأمّــــــــــــــــا الثــــــــــــــــاني

 . لعتق والتدبيركالبيع والهبة وا

 فكيـــــــــــــف  ، لا تنـــــــــــــافي بقـــــــــــــاء العـــــــــــــين علـــــــــــــى حالهـــــــــــــا ، التصـــــــــــــرفّات الاعتباريـــــــــــــة : قلـــــــــــــتفـــــــــــــإن 

 ؟ تكون مسقطاً 

 يكــــــــــــــون مصــــــــــــــداقاً  ، يكفــــــــــــــي في ســــــــــــــقوط الخيــــــــــــــار صــــــــــــــدور فعــــــــــــــل مــــــــــــــن المشــــــــــــــتري : قلــــــــــــــت

ــــــــــــب ، لإنشــــــــــــاء الإســــــــــــقاط فعــــــــــــلاً  ــــــــــــه ، إذا كــــــــــــان عالمــــــــــــاً بالعي   ، بــــــــــــل في الجاهــــــــــــل إذا كــــــــــــان محــــــــــــتملاً ل

 . سواء بقيت العين بحالها أم لا ، كون الفعل مصداقاً لإنشاء السقوط  فالمعيار هو

 . فهو أمر آخر سيوافيك بيانه ، وأمّا التصرّف المغيرّ للعين

 اشتراط الإسقاط في متن العقد : الثاني

ــــــــــــــب في مــــــــــــــتن العقــــــــــــــد ــــــــــــــار العي ــــــــــــــى ســــــــــــــقوط خي ــــــــــــــدا واتفّقــــــــــــــا عل  أو بعــــــــــــــد العقــــــــــــــد  ، وإذا تعاق

ـــــــــــــب ـــــــــــــل ظهـــــــــــــور العي ـــــــــــــع ، هـــــــــــــورهأو بعـــــــــــــد ظ ، وقب ـــــــــــــار في الجمي  وقـــــــــــــد مـــــــــــــرّ تفصـــــــــــــيل  ، يســـــــــــــقط الخي
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ــــــــــــار الغــــــــــــبن ــــــــــــوع مــــــــــــن الإســــــــــــقاط في خي  وأوضــــــــــــحنا حــــــــــــال الإشــــــــــــكالات المتوهمّــــــــــــة  ، صــــــــــــور هــــــــــــذا الن

 . حول هذا القسم من المسقطات

 التصرّف المغيّر في المعيب : الثالث

 إذا تصــــــــــــــرّف في المعيــــــــــــــب تصـــــــــــــــرفّاً مغــــــــــــــيرّاً علـــــــــــــــى نحــــــــــــــو يصــــــــــــــدق عليـــــــــــــــه أنّ العــــــــــــــين ليســـــــــــــــت 

 كشــــــــــف عــــــــــن   ، ســــــــــواء أكــــــــــان قبــــــــــل العلــــــــــم أو بعــــــــــده ، باقيـــــــــة علــــــــــى حالهــــــــــا يســــــــــقط الــــــــــردّ دون الأرش

 : ويدلّ على ذلك روايتان . الرضا بالعقد ـ إذا كان بعد العلم ـ أم لا

 في الرجــــــــــــــل يشــــــــــــــتري  عليهماالسلاعــــــــــــــن أحــــــــــــــدهما  ، عــــــــــــــن بعــــــــــــــض أصــــــــــــــحابنا ، مرســــــــــــــلة جميــــــــــــــل . ١

ـــــــــاً  ـــــــــه عيب ـــــــــاع فيجـــــــــد في ـــــــــوب أو المت ـــــــــى صـــــــــاحبه  « : فقـــــــــال ، الث ـــــــــه ردّه عل  إن كـــــــــان الشـــــــــيء قائمـــــــــاً بعين

 يرجـــــــــــــــــع بنقصـــــــــــــــــان  ، وإن كـــــــــــــــــان الثـــــــــــــــــوب قـــــــــــــــــد قطـــــــــــــــــع أو خِـــــــــــــــــيط أو صُـــــــــــــــــبغ ، وأخـــــــــــــــــذ الـــــــــــــــــثمن

 )١( . » العيب

ـــــــــــــــالردّ وعدمـــــــــــــــه ـــــــــــــــة في الأخـــــــــــــــذ ب  وعـــــــــــــــدم  ، هـــــــــــــــو بقـــــــــــــــاء العـــــــــــــــين بحالهـــــــــــــــا ، والمـــــــــــــــلاك في الرواي

 . عن الرضا أو لا كشف  ، من غير فرق بين كونه قبل العلم بالعيب أو بعده ، بقائها

 أيمّــــــــــــــا رجــــــــــــــل اشــــــــــــــترى شــــــــــــــيئاً وبــــــــــــــه  « : قــــــــــــــال عليهالسلامعــــــــــــــن أبي جعفــــــــــــــر  )٢(صــــــــــــــحيحة زرارة  . ٢

 فأحـــــــــــدث فيـــــــــــه بعـــــــــــد مـــــــــــا قبضـــــــــــه شـــــــــــيئاً ثمّ علـــــــــــم  ، ولم يبُـــــــــــينّ لـــــــــــه ، ولم يتُـــــــــــبرأّ إليـــــــــــه ، عيـــــــــــب وعـــــــــــوار

 ن ويــــــــــردّ عليــــــــــه بقــــــــــدر مــــــــــا نقــــــــــص مــــــــــ ، انـّـــــــــه يمضــــــــــي عليــــــــــه البيــــــــــع ، وبــــــــــذلك الــــــــــداء ، بــــــــــذلك العــــــــــوار

 )٣( . » ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به

__________________ 

 . ٣الحديث  ، من أبواب الخيار ١٦الباب  ، ١٢ : الوسائل . ١
 وهــــــــــــــــــو لم يوثــّــــــــــــــــق في الأُصــــــــــــــــــول »  موســــــــــــــــــى بــــــــــــــــــن بكــــــــــــــــــير «وصــــــــــــــــــفها الشــــــــــــــــــيخ الأنصــــــــــــــــــاري بالصــــــــــــــــــحّة مــــــــــــــــــع انّ في ســــــــــــــــــندها  . ٢

 . الرجالية
 . ٢الحديث  ، من أبواب الخيار ١٦الباب  ، ١٢ : الوسائل . ٣
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ـــــــــه ـــــــــه بعـــــــــد مـــــــــا قبضـــــــــه « : وقول  لكـــــــــن  ، وإن كـــــــــان يعـــــــــمّ الحـــــــــدث المغـــــــــيرّ وغـــــــــيره»  فأحـــــــــدث في

 مضــــــــــــافاً  ، وصــــــــــــبغهيقيــّــــــــــد إطلاقــــــــــــه بمــــــــــــا في مرســــــــــــلة جميــــــــــــل مــــــــــــن التصــــــــــــرّف المغــــــــــــيرّ كقطــــــــــــع الثــــــــــــوب 

 هــــــــــــو إيجــــــــــــاد  ، إلى مــــــــــــا ســــــــــــيوافيك في خيــــــــــــار الحيــــــــــــوان مــــــــــــن أنّ المــــــــــــراد مــــــــــــن إحــــــــــــداث الحــــــــــــدث فيــــــــــــه

 وســــــــــــــتوافيك الشــــــــــــــواهد  ، فــــــــــــــلا يشــــــــــــــمل تعليــــــــــــــف الدابـّـــــــــــــة وســــــــــــــقيها أو ركوبهــــــــــــــا ، التغــــــــــــــيرّ في المبيــــــــــــــع

 . على هذا في بابه

 تلف العين : الرابع

ـــــــــــــــة الشـــــــــــــــرطية ـــــــــــــــف العـــــــــــــــين مفهـــــــــــــــوم الجمل ـــــــــــــــى ســـــــــــــــقوطه بتل ـــــــــــــــدلّ عل ـــــــــــــــواردة في مرســـــــــــــــلة  وي  ال

ــــــــل « ــــــــوب قائمــــــــاً بعينــــــــه ردّ علــــــــى صــــــــاحبه « : حيــــــــث قــــــــال»  جمي   فكمــــــــا أنـّـــــــه يصــــــــدق»  إن كــــــــان الث

 بانتفــــــــــــاء المحمــــــــــــول ـ مثــــــــــــل مــــــــــــا إذا كــــــــــــان الثــــــــــــوب موجــــــــــــوداً لكــــــــــــن غــــــــــــير قــــــــــــائم بحالــــــــــــه ـ فهكــــــــــــذا 

 . يصدق بانتفاء الموضوع بتلف الثوب رأساً فيصدق أنهّ غير قائم بعينه

 يب بعد العقدحدوث الع : الخامس

 : فله صور ، إذا حدث العيب بعد العقد على المعيب

 . أن يحدث قبل القبض . ١

ـــــــــــــــــوان  . ٢ ـــــــــــــــــس والحي ـــــــــــــــــار المجل ـــــــــــــــــار المشـــــــــــــــــتري كخي ـــــــــــــــــل انقضـــــــــــــــــاء خي  أن يحـــــــــــــــــدث بعـــــــــــــــــده قب

 . والشرط

 . ارأن يحدث بعد القبض ومضيّ الخي . ٣

 وهـــــــــــل هـــــــــــو  ، الســـــــــــابقفـــــــــــلا إشـــــــــــكال في أنـّــــــــــه غـــــــــــير مـــــــــــانع عـــــــــــن الـــــــــــردّ بالعيـــــــــــب  : أمّـــــــــــا الأوّل

 فيــــــــــــه  ؟ ســـــــــــبب مســــــــــــتقل موجــــــــــــب للـــــــــــردّ والأرش ـ علــــــــــــى القـــــــــــول بكونــــــــــــه في عــــــــــــرض الـــــــــــردّ ـ أو لا

 بشــــــــــــهادة انـّـــــــــــه لــــــــــــو كــــــــــــان المبيــــــــــــع ســــــــــــالماً وطــــــــــــرأ عليــــــــــــه العيــــــــــــب  . والأقــــــــــــوى هــــــــــــو الأوّل ، وجهــــــــــــان
 



 ٦٥  .............................................................................................  خيار العيب

 . ستقلاً فللمشتري الخيار م ، قبل القبض

ــــــــــــا الثــــــــــــاني  ضــــــــــــاً مثــــــــــــل الأوّل غــــــــــــير مــــــــــــانع عــــــــــــن إنّ الحــــــــــــادث في زمــــــــــــان الخيــــــــــــار فهــــــــــــو أي : وأمّ

ــــــــــــردّ والأرش ــــــــــــار ، ال  مــــــــــــن أنّ كــــــــــــلّ  ، فهــــــــــــو أيضــــــــــــاً ســــــــــــبب مســــــــــــتقل لمــــــــــــا ســــــــــــيوافيك في أحكــــــــــــام الخي

  ، البــــــــــائع ، المقــــــــــام في وفهـــــــــو مــــــــــن مــــــــــال مــــــــــن لا خيـــــــــار لــــــــــه وهــــــــــ ، حـــــــــدث حــــــــــدث في زمــــــــــان الخيــــــــــار

 . ارفيكون في المقام سببان للخي

ــــــــــــــــث ــــــــــــــــذي هــــــــــــــــو المقصــــــــــــــــود بالبحــــــــــــــــث في الم : وأمّــــــــــــــــا الثال ــــــــــــــــب  ، قــــــــــــــــامال  فالمشــــــــــــــــهور أنّ العي

 . الردّ بالعيب السابق على العقد مانع عن ، الحادث بعد انقضاء الخيار

 لمـــــــــــــا عرفـــــــــــــت مـــــــــــــن أنّ المعيـــــــــــــار لجـــــــــــــواز  ، ويـــــــــــــدلّ عليـــــــــــــه مرســـــــــــــلة جميـــــــــــــل المؤيـــــــــــــدة بروايـــــــــــــة زرارة

  . فيتعـــــــــــــينّ جـــــــــــــبر العيـــــــــــــب الســـــــــــــابق بـــــــــــــالأرش ، الـــــــــــــردّ وعدمـــــــــــــه هـــــــــــــو بقـــــــــــــاء العـــــــــــــين بحالهـــــــــــــا وعدمـــــــــــــه

 . فلا يكون مانعاً عن الردّ  ،  إذا كان العيب مستنداً إلى فعل البائعمّ إلاّ هاللّ 

 وثالثــــــــــــة  ، وأخُــــــــــــرى علــــــــــــى العكــــــــــــس ، ثمّ إنّ هنــــــــــــاك أمُــــــــــــوراً تــــــــــــارة تمنــــــــــــع عــــــــــــن الــــــــــــردّ دون الأرش

 : وإليك بيا�ا ، تمنع عن كلا الأمرين

 تبعّض الصفقة من موانع الردّ  . ١

ــــــــــد المشــــــــــهور هــــــــــو تــــــــــبعّض  ــــــــــع الــــــــــردّ عن ــــــــــاع  ، الصــــــــــفقة بــــــــــالردّ إنّ مــــــــــن موان ــــــــــك فيمــــــــــا إذا ابت  وذل

 فلــــــــــــيس لــــــــــــه ردّ  ، بــــــــــــثمن واحــــــــــــد ثمّ بــــــــــــان عيــــــــــــب في واحــــــــــــد منهمــــــــــــا ، شــــــــــــيئين مــــــــــــن مالــــــــــــك واحــــــــــــد

 والـــــــــــدليل علـــــــــــى ذلـــــــــــك  ، بـــــــــــل لـــــــــــه إمّـــــــــــا ردّهمـــــــــــا أو إمســـــــــــاكهما معـــــــــــاً  ، المعيـــــــــــب وإمســـــــــــاك الصـــــــــــحيح

 ردّ الجميـــــــــــــــع أو أمّـــــــــــــــا  ووهـــــــــــــــ ،  حقـــــــــــــــاً واحـــــــــــــــداً ارتكـــــــــــــــاز العقـــــــــــــــلاء حيـــــــــــــــث لا يـــــــــــــــرون للمشـــــــــــــــتري إلاّ 

 . هذا متّبع ما لم يردع عنه الشرعو  ، وأمّا التبعيض فلا ، إمساك الجميع

ـــــــــــــــــذاتها ووصـــــــــــــــــفها ـــــــــــــــــل بقـــــــــــــــــاء العـــــــــــــــــين ب ـــــــــــــــــادر مـــــــــــــــــن مرســـــــــــــــــلة جمي  وفي  ، مضـــــــــــــــــافاً إلى أنّ المتب

 كو�ـــــــــــــــا   : أعـــــــــــــــني ، المقـــــــــــــــام العـــــــــــــــين وإن كانـــــــــــــــت قائمـــــــــــــــة بـــــــــــــــذاتها لكنّهـــــــــــــــا غـــــــــــــــير قائمـــــــــــــــة بوصـــــــــــــــفها

 . لداعي للبيع والشراءح الذي هو امنضمّة إلى الصحي
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 لزوم الربا من موانع أخذ الأرش . ٢

 فــــــــــــــــالأرش ســــــــــــــــاقط لاســــــــــــــــتلزامه  ، عيــــــــــــــــب إذا اشــــــــــــــــترى ربويــــــــــــــــاً بجنســــــــــــــــه فظهــــــــــــــــر في أحــــــــــــــــدهما

 . الربا

 انّ المقصــــــــــــــــــود مــــــــــــــــــن الربــــــــــــــــــا في المقــــــــــــــــــام هــــــــــــــــــو القســــــــــــــــــم المعاوضــــــــــــــــــي لا الربــــــــــــــــــا  : توضــــــــــــــــــيحه

 فالمتجانســــــــــــــــان عرفــــــــــــــــاً أو المحكــــــــــــــــوم عليــــــــــــــــه بالتجــــــــــــــــانس شــــــــــــــــرعاً إذا كانــــــــــــــــا مكيلــــــــــــــــين أو  ، القرضــــــــــــــــي

 حـــــــــــــتىّ ولـــــــــــــو كـــــــــــــان  ،  إذا كـــــــــــــان مـــــــــــــثلاً بمثـــــــــــــلإلاّ  ، مـــــــــــــوزونين لا يجـــــــــــــوز التفاضـــــــــــــل عنـــــــــــــد المعاوضـــــــــــــة

 مثـــــــــــــل مـــــــــــــا إذا كـــــــــــــان العـــــــــــــوض حُليّـــــــــــــاً  ، تفاضـــــــــــــللا يجـــــــــــــوز ال ، أحـــــــــــــدهما صـــــــــــــحيحاً والآخـــــــــــــر معيبـــــــــــــاً 

 فـــــــــــــــــلا  ، حيـــــــــــــــــث إنّ أخـــــــــــــــــذ الأرش يوجـــــــــــــــــب التفاضـــــــــــــــــل الحـــــــــــــــــرام ، مصـــــــــــــــــوغاً والآخـــــــــــــــــر مكســـــــــــــــــوراً 

 . محيص عن الردّ 

 ما يمنع عن الردّ والأرش . ٣

 : إنّ هناك أمُوراً تمنع عن كلا الأمرين نذكر منها ما يلي

ــــــــــم بالعيــــــــــب قبــــــــــل العقــــــــــد . أ ــــــــــل العقــــــــــد ؛ العل ــــــــــب قب ــــــــــى العي   ، إذا كــــــــــان المشــــــــــتري واقفــــــــــاً عل

ـــــــــــــه ، يســـــــــــــقط الـــــــــــــردّ والأرشفهـــــــــــــذا  ـــــــــــــار ظـــــــــــــاهرة في  ، لأنّ إقدامـــــــــــــه معـــــــــــــه رضـــــــــــــى منـــــــــــــه ب  وأدلــّـــــــــــة الخي

 لم يتـــــــــــبرأّ إليــــــــــــه ولم  « : مـــــــــــن قولــــــــــــه»  زرارة «مضــــــــــــافاً إلى أنّ مـــــــــــا في صــــــــــــحيح  ، غـــــــــــير هــــــــــــذه الصـــــــــــورة

ـــــــــــــه ـــــــــــــينّ ل ـــــــــــــينّ  )١(»  يب ـــــــــــــار بمـــــــــــــا إذا لم يب ـــــــــــــبا( فخـــــــــــــصّ الخي ـــــــــــــل العقـــــــــــــد  ، ) لعي ـــــــــــــب قب  فعلمـــــــــــــه بالعي

 . كالتبيين

 إنّ تــــــــــــــبرؤّ البــــــــــــــائع مـــــــــــــن العيــــــــــــــب يمنـــــــــــــع عــــــــــــــن الــــــــــــــردّ  ؛ تبـــــــــــــرّؤ البــــــــــــــائع مــــــــــــــن العيـــــــــــــوب . ب

  ، بعتـــــــــــك هـــــــــــذا بكـــــــــــل عيـــــــــــب أو أنـــــــــــا بـــــــــــريء مـــــــــــن العيـــــــــــوب ظـــــــــــاهرة وباطنـــــــــــة : والأرش بـــــــــــأن يقـــــــــــول

 . معلومة وغير معلومة

__________________ 

 . ٢الحديث  ، من أبواب الخيار ١٦الباب  ، ١٢ : الوسائل . ١



 ٦٧  .............................................................................................  خيار العيب

 . انصراف دليل الخيار عن مثله : ويدلّ على المنع أوّلاً 

 . من العيوب لا يقصر من العلم به انّ التبروّء : ثانياً و 

 . » المؤمنون عند شروطهم «عموم  : ثالثاً و 

ــــــــــــن عيســــــــــــى : رابعــــــــــــاً و  ــــــــــــب إلى أبي الحســــــــــــن  ، حســــــــــــنة جعفــــــــــــر ب  فــــــــــــيمن اشــــــــــــترى  عليهالسلامفقــــــــــــد كت

ــــــــــــع ــــــــــــد البي ــــــــــــوب عن ــــــــــــت مــــــــــــن العي ــــــــــــد برئ ــــــــــــائع ق ــــــــــــادعى الب ــــــــــــب ف ــــــــــــى العي ــــــــــــه عل ــــــــــــف في   ، شــــــــــــيئاً ثمّ وق

ـــــــــــبراءة منهـــــــــــا : فيقـــــــــــول المشـــــــــــتري « ـــــــــــثمن أم لا يصـــــــــــدّق  ، لم أسمـــــــــــع ال ـــــــــــه ال  أيصـــــــــــدّق فـــــــــــلا يجـــــــــــب علي

 )١( . » عليه الثمن : فكتب ؟ فيجب عليه الثمن

 ع لكفـــــــــــى في عـــــــــــدم فالحـــــــــــديث يـــــــــــدلّ بالدلالـــــــــــة الالتزاميـــــــــــة علـــــــــــى أنـّــــــــــه لـــــــــــو ثبـــــــــــت بـــــــــــراءة البـــــــــــائ

 . جواز الرّد

   
  ، » اخــــــــــــــتلاف المتبــــــــــــــايعين «ثمّ إنّ الشــــــــــــــيخ فــــــــــــــتح بابــــــــــــــاً واســــــــــــــعاً في المقــــــــــــــام ونظــــــــــــــائره باســــــــــــــم 

ـــــــــــــار  ورابعـــــــــــــة  ، وثالثـــــــــــــة في مســـــــــــــقطه ، وأخُـــــــــــــرى في موجبـــــــــــــه ، حيـــــــــــــث يختلفـــــــــــــون تـــــــــــــارة في نفـــــــــــــس الخي

ــــــــــــــه بالفســــــــــــــخ ــــــــــــــروع بــــــــــــــاب القضــــــــــــــاء وأحكــــــــــــــام المتحــــــــــــــاكم . في إعمال   ، ينفهــــــــــــــذه المســــــــــــــائل مــــــــــــــن ف

 . كر مسائل التحاكم في هذا الكتابولأجل ذلك أعرضنا عن ذ 

 

 

 

 

 

__________________ 

 . ١الحديث  ، من أبواب أحكام العيوب ٨الباب  ، ١٢ : الوسائل . ١

  



 

 

 الأرش وكيفيّة تقديره

 ويطلـــــــــــــق علـــــــــــــى ديـــــــــــــة الجراحـــــــــــــات الـــــــــــــتي لـــــــــــــيس لهـــــــــــــا  ، في اللغـــــــــــــة بمعـــــــــــــنى الخـــــــــــــدش»  الأرش «

ــــــــــــوم ــــــــــــى المســــــــــــبّب ، قــــــــــــدر معل ــــــــــــل إطــــــــــــلاق الســــــــــــبب عل  وفي مصــــــــــــطلح الفقهــــــــــــاء  ، ويكــــــــــــون مــــــــــــن قبي

 . لاً عن نقص مضمون في مال أو بدنعبارة عن مال يؤخذ بد

 : ثمّ إنّ الضمان على قسمين

 . ضمان اليد والإتلاف . ١

 . عاوضةضمان الم . ٢

ـــــــــــــــــــالف  ، فهـــــــــــــــــــو كالمغصـــــــــــــــــــوب والمســـــــــــــــــــتام إذا تلـــــــــــــــــــف : أمّـــــــــــــــــــا الأوّل ـــــــــــــــــــه يكـــــــــــــــــــون الت  وفي مثل

 لأنّ تلــــــــــــــــف  ، ســــــــــــــــواء أكــــــــــــــــان التــــــــــــــــالف ذاتَ الشــــــــــــــــيء أم وصــــــــــــــــفَه ، مضــــــــــــــــموناً بقيمتــــــــــــــــه الســــــــــــــــوقية

ــــــــــــه الســــــــــــوقية ــــــــــــك بمــــــــــــا يعــــــــــــادل قيمت  وبمــــــــــــا انّ ضــــــــــــمان الجــــــــــــزء أو  ، العــــــــــــين صــــــــــــار ســــــــــــبباً لتضــــــــــــرر المال

 يجــــــــــــــب تداركــــــــــــــه  ، اب في يــــــــــــــد الغاصــــــــــــــب أو المســــــــــــــتامعــــــــــــــ والوصــــــــــــــف تــــــــــــــابع لضــــــــــــــمان الكــــــــــــــلّ فلــــــــــــــ

 . بالقيمة السوقية

 وإن أتلـــــــــــــــف الجـــــــــــــــزء أو  ، لـــــــــــــــى هـــــــــــــــذا لـــــــــــــــو أتلـــــــــــــــف العـــــــــــــــين يضـــــــــــــــمنها بقيمتهـــــــــــــــا الســـــــــــــــوقيةوع

ـــــــــــــــين ـــــــــــــــين القيمت ـــــــــــــــك التفـــــــــــــــاوتَ ب ـــــــــــــــدفع إلى المال ـــــــــــــــاً وي   ، الوصـــــــــــــــف يقـــــــــــــــوّم صـــــــــــــــحيحاً ثمّ يقـــــــــــــــوّم معيب

 . وصفضرّ به من إتلاف الجزء أو الوبذلك يخرج عن ضمان ما أ

ـــــــــــا  ـــــــــــانيوأمّ ـــــــــــل العـــــــــــوض  ، أعـــــــــــني ضـــــــــــمان المعاوضـــــــــــة : الث  وهـــــــــــو مـــــــــــا يكـــــــــــون الضـــــــــــمان في مقاب

 فهــــــــــــو يضــــــــــــمن  ، نظــــــــــــير ضــــــــــــمان البــــــــــــائع للمشــــــــــــتري ، الــــــــــــذي يدفعــــــــــــه أحــــــــــــد المتعــــــــــــاملين إلى الآخــــــــــــر

ـــــــــــــــل العـــــــــــــــوض الـــــــــــــــذي  ـــــــــــــــه بعامـــــــــــــــة أجزائـــــــــــــــه وخصوصـــــــــــــــياته وصـــــــــــــــفاته ـ في مقاب  تســـــــــــــــليم المبيـــــــــــــــع ل
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ــــــــــه ــــــــــف لا يســــــــــتحقّ  ، يأخــــــــــذه من ــــــــــو تخلّ ــــــــــه إلاّ فل ــــــــــثمن (المشــــــــــتري علي ــــــــــه مــــــــــن ال  لا   اســــــــــترداد مــــــــــا يقابل

ــــــــــــــــــه الســــــــــــــــــوقي ــــــــــــــــــائع إلى المشــــــــــــــــــتري ة )قيمت ــــــــــــــــــة الب ــــــــــــــــــك لأنّ الضــــــــــــــــــرر المتوجّــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن ناحي  لا  ، وذل

  بـــــــــردّ مـــــــــا أخـــــــــذه يتجـــــــــاوز عمّـــــــــا أخـــــــــذه مـــــــــن العـــــــــوض في مقابـــــــــل المبيـــــــــع فـــــــــلا يحكـــــــــم علـــــــــى البـــــــــائع إلاّ 

 . مقابل الجزء أو الوصف المفقودينفي 

ــــــــــــــه إلاّ  : بعبــــــــــــــارة واضــــــــــــــحة  وهــــــــــــــو  ،  بتأديــــــــــــــة مــــــــــــــا أخــــــــــــــذه ولم يســــــــــــــلّم عوضــــــــــــــهلا يحكــــــــــــــم علي

 في  لــــــــــــى الضــــــــــــمان ولم يقبلــــــــــــه المشــــــــــــتري إلاّ لأنـّـــــــــــه لم يقــــــــــــدم ع ،  مــــــــــــا يخصــــــــــــه مــــــــــــن العــــــــــــوضلــــــــــــيس إلاّ 

 . اهد بالنسبة إلى القيمة السوقيةولم يكن هناك أيّ تضامن وتع ، هذا الإطار

ــــــــــذلك يفــــــــــترق طريــــــــــق تعيــــــــــين الخســــــــــارة هنــــــــــا عــــــــــن القســــــــــم   وقــــــــــد مــــــــــرّ فيــــــــــه أنـّـــــــــه  ، الســــــــــابقوب

ـــــــــــين  ـــــــــــين القيمت ـــــــــــدفع تفـــــــــــاوت مـــــــــــا ب ـــــــــــاً وي ـــــــــــف يقـــــــــــوّم صـــــــــــحيحاً ومعيب ـــــــــــد المتل  إذا عـــــــــــاب الشـــــــــــيء في ي

  ، لأنـّــــــــه يســـــــــتلزم ضـــــــــمان مـــــــــا تلـــــــــف بقيمتـــــــــه الســـــــــوقية ، وأمّـــــــــا المقـــــــــام فـــــــــلا يكفـــــــــي ذلـــــــــك ، إلى المالـــــــــك

 ذلـــــــــــــك ولأجـــــــــــــل  ،  في مقابـــــــــــــل مـــــــــــــا أخـــــــــــــذه مـــــــــــــن العـــــــــــــوضمـــــــــــــع أنّ البـــــــــــــائع لم يضـــــــــــــمن التـــــــــــــالف إلاّ 

 مقـــــــــدار نســـــــــبة  ، مـــــــــن إضـــــــــافة عمـــــــــل آخـــــــــر إلى العمـــــــــل الســـــــــابق وهـــــــــو أنـّــــــــه يؤخـــــــــذ مـــــــــن الـــــــــثمنلا بـــــــــدّ 

 . قيمة المعيب إلى الصحيح

 وقيمــــــــــــــة المعيــــــــــــــب خمســــــــــــــة وســــــــــــــبعين  ، مــــــــــــــثلاً لــــــــــــــو كانــــــــــــــت قيمــــــــــــــة المبيــــــــــــــع الصــــــــــــــحيح مائــــــــــــــة

 . أي ربعه وهي العشرون ، ) بتلك النسبة لثمانين( اوباعه بثمانين يردّ من الثمن 

 ولــــــــــــــــو حكــــــــــــــــم  ، ضــــــــــــــــمان مطــــــــــــــــابق للقاعــــــــــــــــدة ، يعلــــــــــــــــم أنّ الضــــــــــــــــمان المعاوضــــــــــــــــي وبــــــــــــــــذلك

ـــــــــــاس جـــــــــــبر الضـــــــــــرر المتوجّـــــــــــه  ، بضـــــــــــمان القيمـــــــــــة الســـــــــــوقية يكـــــــــــون علـــــــــــى خـــــــــــلاف القاعـــــــــــدة  لأنّ المقي

 لا التفـــــــــــــــاوت  ، مـــــــــــــــا يخصّـــــــــــــــه مـــــــــــــــن الـــــــــــــــثمن شـــــــــــــــتري مـــــــــــــــن جانـــــــــــــــب البـــــــــــــــائع وهـــــــــــــــو لـــــــــــــــيس إلاّ إلى الم

 . الموجود بين القيمتين السوقيتين
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 إشكال وإجابة

ـــــــــــــى الأوصـــــــــــــاف  ـــــــــــــثمن لا يقسّـــــــــــــط عل  قـــــــــــــد تكـــــــــــــرر في كلمـــــــــــــات الشـــــــــــــيخ الأعظـــــــــــــم مـــــــــــــن أنّ ال

 ولــــــــــو صــــــــــحّ مــــــــــا  ، مــــــــــن غــــــــــير فــــــــــرق بــــــــــين وصــــــــــفي الكمــــــــــال والصــــــــــحّة وإنمّــــــــــا يقسّــــــــــط علــــــــــى الأجــــــــــزاء

 صــــــــــــف فمــــــــــــا معــــــــــــنى ذكــــــــــــره فــــــــــــيرد هنــــــــــــا إشــــــــــــكال وهــــــــــــو أنـّـــــــــــه إذا كــــــــــــان الــــــــــــثمن لا يقسّــــــــــــط علــــــــــــى الو 

ــــــــــــــة فمــــــــــــــا معــــــــــــــنى البحــــــــــــــث عــــــــــــــن  ؟ الأرش ــــــــــــــت الأوصــــــــــــــاف خارجــــــــــــــة عــــــــــــــن حــــــــــــــريم المقابل ــــــــــــــو كان  فل

 ؟ تعيين ما يقع في مقابلها

 : هذا هو الإشكال وإليك الإجابة

 دون  ،  علـــــــــــــــــــى الأجـــــــــــــــــــزاءأنّ مـــــــــــــــــــا ادّعـــــــــــــــــــاه مـــــــــــــــــــن أنّ الـــــــــــــــــــثمن لا يقسّـــــــــــــــــــط إلاّ  ، والجـــــــــــــــــــواب

ــــــــــــة أو الصــــــــــــحّية ــــــــــــت ، الأوصــــــــــــاف الكمالي ــــــــــــهبــــــــــــل  ، غــــــــــــير ثاب ــــــــــــى خلاف ــــــــــــإنّ العبــــــــــــد  ، العقــــــــــــلاء عل  ف

ــــــــــــي ، الكاتــــــــــــب المحاســــــــــــب  وبــــــــــــذلك تظهــــــــــــر صــــــــــــحة  ، يشُــــــــــــترى بأضــــــــــــعاف مــــــــــــا يشــــــــــــترى العبــــــــــــد الأمُّ

ــــــــــــع  ــــــــــــع ووعــــــــــــاؤه إذا وق ــــــــــــة حــــــــــــتى غــــــــــــلاف المبي ــــــــــــرة الرغب ــــــــــــاً لكث ــــــــــــأنّ كــــــــــــلّ مــــــــــــا يكــــــــــــون موجب  القــــــــــــول ب

  أو كـــــــــــان الإنشـــــــــــاء مبنيــّـــــــــاً عليـــــــــــه عنـــــــــــد ، بعتـــــــــــك بغلافـــــــــــه ووعائـــــــــــه : تحـــــــــــت الإنشـــــــــــاء ـ بـــــــــــأن يقـــــــــــول

 . يقُسّط الثمن عليه ، المعاملين

 )١( . ما أثُير حوله من المحاذير فقد أوضحنا حالها في محاضراتناو 

 وبـــــــــــــــــذلك يعلـــــــــــــــــم أنّ الأرش جـــــــــــــــــزء الـــــــــــــــــثمن المـــــــــــــــــردود فكـــــــــــــــــأنّ المعاملـــــــــــــــــة تنفســـــــــــــــــخ بالنســـــــــــــــــبة 

 إلى ذلــــــــــــــــك الجــــــــــــــــزء ولــــــــــــــــيس غرامــــــــــــــــة خارجيــــــــــــــــة يبــــــــــــــــذلها البــــــــــــــــائع لأجــــــــــــــــل تســــــــــــــــليم المبيــــــــــــــــع الفاقــــــــــــــــد 

 . للوصف

 أنـّــــــــــــــــه لا أرش في معاوضـــــــــــــــــة المتمـــــــــــــــــاثلين كالحنطـــــــــــــــــة بالحنطـــــــــــــــــة إذا بانـــــــــــــــــت  وبـــــــــــــــــذلك يظهـــــــــــــــــر

   الشـــــــــــــــارع ألغـــــــــــــــى دخـــــــــــــــل وصـــــــــــــــف الصـــــــــــــــحّة فيلأنّ  ، إحـــــــــــــــداهما رديئـــــــــــــــة فـــــــــــــــلا يجـــــــــــــــوز أخـــــــــــــــذ الأرش

__________________ 

 . ٤٣٧ص  ، المختار في أحكام الخيار : لاحظ . ١



 ٧١  ......................................................................................  الأرش وكيفية تقديره

ـــــــــــــثمن علـــــــــــــى  ، مقـــــــــــــام المعاوضـــــــــــــة ـــــــــــــلا يقسّـــــــــــــط ال ـــــــــــــثمن المـــــــــــــردود ف ـــــــــــــت أنّ الأرش جـــــــــــــزء ال ـــــــــــــد عرف  وق

 . ماثلين حتىّ يستعاد عند التخلّفوصف الصحّة المفقود في المت

ـــــــــــى القـــــــــــول بـــــــــــأنّ الأرش غرامـــــــــــة  فـــــــــــلا يجـــــــــــوز أخـــــــــــذ الغرامـــــــــــة في  ، بـــــــــــل هـــــــــــو كـــــــــــذلك حـــــــــــتىّ عل

 »  لاً بمثــــــــــــــلمــــــــــــــث «وذلــــــــــــــك لأنّ الشــــــــــــــارع بقولــــــــــــــه  ، معاوضــــــــــــــة المتمــــــــــــــاثلين إذا بــــــــــــــان أحــــــــــــــدهما معيبــــــــــــــاً 

ـــــــــــف  ، ألغـــــــــــى وصـــــــــــف الصـــــــــــحّة فـــــــــــلا خدعـــــــــــة حـــــــــــتىّ يغـــــــــــرم الخـــــــــــادع ـــــــــــة الأمـــــــــــر يثبـــــــــــت خيـــــــــــار تخلّ  غاي

 لشـــــــــــــــــرط إذا كـــــــــــــــــان المشـــــــــــــــــتري جـــــــــــــــــاهلاً واشـــــــــــــــــترط الصـــــــــــــــــحة في العـــــــــــــــــوض أو كـــــــــــــــــان الوصـــــــــــــــــف أو ا

 . العقد مبنيّاً عليه

   
 

 التحقيق

 

 

ـــــــــن  . ١ ـــــــــائع م ـــــــــرّئ الب ـــــــــي مســـــــــألة تب ـــــــــن عيســـــــــى ف ـــــــــة جعفـــــــــر ب  لمـــــــــاذا وصـــــــــفنا رواي

 ؟ ومن هو ، بالخبر فهل في السند من لم يوثّق ، العيوب

ـــــــا هـــــــو حكـــــــم التصـــــــرّف غيـــــــر الموجـــــــب لنقصـــــــان القيمـــــــة . ٢  فهـــــــل هـــــــو مـــــــانع  ، م

 . ٢٦١ص  ، قسم الخيارات ، المتاجر : لاحظ ؟ عن الردّ 

  



 

 

 

 

 الفصل الخامس

 خيار تبعّض الصفقة

  : صــــــــــفَّق الطــــــــــائرُ بجناحيــــــــــه : يقــــــــــال ، هــــــــــو الضــــــــــرب الــــــــــذي لــــــــــه صــــــــــوت : لغــــــــــة»  الصــــــــــفقة «

ـــــــــــي الاصـــــــــــطلاح . إذا ضـــــــــــربهما ـــــــــــارة عـــــــــــن البيـــــــــــع : وف ـــــــــــذلك لأّ�ـــــــــــم كـــــــــــانوا يتصـــــــــــافقون  ، عب  سمــّـــــــــي ب

 لعــــــــــــــروة  صلىاللهعليهوآلهوسلمومنــــــــــــــه قــــــــــــــول النــــــــــــــبي  ، الرضــــــــــــــا بــــــــــــــهبأيــــــــــــــديهم إذا تبــــــــــــــايعوا فيجعلو�ــــــــــــــا دلالــــــــــــــة علــــــــــــــى 

 . » لك في صفقة يمينك االلهبارك  « : البارقي

ــــــــــي  ــــــــــه  صلىاللهعليهوآلهوسلمأخــــــــــرج أصــــــــــحاب الســــــــــنن أنّ النب ــــــــــاراً ليشــــــــــتري ل ــــــــــارقي دين  أعطــــــــــى عــــــــــروة الب

ـــــــــــدينار شـــــــــــاتين ـــــــــــدينار والشـــــــــــاة  ، شـــــــــــاة فاشـــــــــــترى بال ـــــــــــي بال ـــــــــــى النب ـــــــــــدينار وأت ـــــــــــاع إحـــــــــــداهما ب  فب

 )١( . » يمينكلك في صفقة  االلهبارك  « : له صلىاللهعليهوآلهوسلمفقال 

 فــــــــــــــــإذا كانــــــــــــــــت الصــــــــــــــــفقة كنايــــــــــــــــة عــــــــــــــــن البيــــــــــــــــع فتبعّضــــــــــــــــها عبــــــــــــــــارة عــــــــــــــــن تــــــــــــــــبعّض العقــــــــــــــــد 

 يرّ يتخـــــــــــــ فبانـــــــــــــت إحـــــــــــــداهما مســـــــــــــتحقة للغـــــــــــــير فعندئـــــــــــــذٍ  ، إذا اشـــــــــــــترى ســـــــــــــلعتين : مـــــــــــــثلاً  ، الواحـــــــــــــد

 . القبول باسترجاع قسطها من الثمنالمشتري بين الفسخ بالردّ و 

  هــــــــــــــــر اســـــــــــــــــتحقاق بعضــــــــــــــــها المشــــــــــــــــاع فيتخـــــــــــــــــيرّ فظ ، إذا اشـــــــــــــــــترى ســــــــــــــــلعة : نظــــــــــــــــير ذلــــــــــــــــكو 

__________________ 

 . ١١٢/  ٦ : السنن الكبرى . ١



 ٧٣  ......................................................................................  خيار تبعض الصفقة

 . المشتري بين الردّ وأخذ الأرش ذٍ عندئ

ــــــــــــال الثــــــــــــاني و  ــــــــــــار في المث ــــــــــــى الخي ــــــــــــق عل ــــــــــــار الشــــــــــــركةربمّــــــــــــا يطل ــــــــــــار تــــــــــــبعّض  ، خي  فيخــــــــــــتصّ خي

 . قة بما إذا كانت السلعة متعدّدةالصف

ــــــــــــــارين : ويمكــــــــــــــن أن يقــــــــــــــال ــــــــــــــاني خي ــــــــــــــال الث ــــــــــــــبعّض الصــــــــــــــفقة : إنّ في المث ــــــــــــــار ت ــــــــــــــار  ، خي  وخي

 . ائدة إذا أسقط أحدهما دون الآخروتظهر الف ، الشركة

 ر سّــــــــــــــــالمزبــــــــــــــــور تحـــــــــــــــت خيــــــــــــــــار العيــــــــــــــــب إذا ف ويمكـــــــــــــــن إدخــــــــــــــــال خيــــــــــــــــار الشـــــــــــــــركة في المثــــــــــــــــال

ـــــــــــــــث لا شـــــــــــــــكّ أنّ الشـــــــــــــــركة في شـــــــــــــــيء واحـــــــــــــــد تعـــــــــــــــدّ  ، العيـــــــــــــــب بـــــــــــــــالنقص المطلـــــــــــــــق في المبيـــــــــــــــع  حي

 لأّ�ـــــــــــا تمنــــــــــــع الشــــــــــــريك مـــــــــــن التصــــــــــــرّف في المبيـــــــــــع كيــــــــــــف مــــــــــــا شـــــــــــاء مــــــــــــا لم يــــــــــــأذن  ، نقصـــــــــــاً غالبــــــــــــاً 

 . فينجبر بالخيار ، ) لطِلْق( اخيار العيب لأجل انتفاء الوصف  فيُشبه ، الشريك الآخر

 نعــــــــــــم لــــــــــــو فسّــــــــــــر العيــــــــــــب بــــــــــــالخروج عــــــــــــن الخلقــــــــــــة الأصــــــــــــلية فــــــــــــلا يصــــــــــــحّ إدخالــــــــــــه في خيــــــــــــار 

 . العيب

 أدلةّ خيار تبعّض الصفقة

 : والدليل على الخيار عند تبعّض الصفقة أمران

 إنّ البـــــــــــــــــــائع كـــــــــــــــــــان يملـــــــــــــــــــك ســـــــــــــــــــلعة واحـــــــــــــــــــدة ولكـــــــــــــــــــن ضـــــــــــــــــــمّ الســـــــــــــــــــلعة الثانيـــــــــــــــــــة إلى  . ١

  ، إلى مــــــــــــا لا يملــــــــــــك بيعــــــــــــاً فضــــــــــــوليّاً  فيكــــــــــــون البيــــــــــــع بالنســــــــــــبة ، الأصــــــــــــل وباعهمــــــــــــا بصــــــــــــفقة واحــــــــــــدة

  فعندئــــــــــذٍ  ، فمــــــــــا لم يكــــــــــن هنــــــــــاك إذن مــــــــــن المالــــــــــك الثــــــــــاني يكــــــــــون العقــــــــــد غــــــــــير مــــــــــؤثر بالنســــــــــبة إليــــــــــه

ـــــــــــــه عمّـــــــــــــيـــــــــــــ ـــــــــــــف المعقـــــــــــــود علي ـــــــــــــاك أيّ أتي حـــــــــــــديث تخلّ  ا هـــــــــــــو الواقـــــــــــــع في الخـــــــــــــارج فـــــــــــــلا يكـــــــــــــون هن

 يأخـــــــــــــــذ فلـــــــــــــــه أن يـــــــــــــــردّ الســـــــــــــــلعة ويأخـــــــــــــــذ الـــــــــــــــثمن أو يمُضـــــــــــــــي العقـــــــــــــــد و  ، ملـــــــــــــــزم للوفـــــــــــــــاء بالعقـــــــــــــــد

ـــــــــــــــه والموجـــــــــــــــود ، الأرش ـــــــــــــــين المعقـــــــــــــــود علي ـــــــــــــــة ب ـــــــــــــــه التخلــّـــــــــــــف إلى المباين ــّـــــــــــــه إذا لم ينت   ، وســـــــــــــــيوافيك ان

 . يصحّ العقد مع الخيار ، ففي مثله
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  فـــــــــــإنّ إلـــــــــــزام المشـــــــــــتري بالوفـــــــــــاء بالعقـــــــــــد حينئـــــــــــذٍ  ؛ » لا ضـــــــــــرر ولا ضـــــــــــرار « : صلىاللهعليهوآلهوسلمقولـــــــــــه  . ٢

ـــــــــاع ســـــــــلعتين معـــــــــاً بنحـــــــــ ، حكـــــــــم ضـــــــــرري ـــــــــق رغبتـــــــــه بابتي ـــــــــت منفـــــــــردة لمـــــــــا أقـــــــــدم لـــــــــو   وفربمّـــــــــا تتعلّ  كان

 . على شرائها

 فــــــــــــإنّ الرغبــــــــــــة ربمــــــــــــا  ، منــــــــــــه يظهــــــــــــر حكــــــــــــم مــــــــــــا إذا بــــــــــــان بعــــــــــــض الســــــــــــلعة مســــــــــــتحقاً للغــــــــــــيرو 

 . هذا الوصف لما أقدم على شرائها تتعلّق بتملّك السلعة كلّها على نحو لولا

 ظهــــــــــــر ممـّـــــــــــا ذكرنــــــــــــا أيضــــــــــــاً انّ خيــــــــــــار تــــــــــــبعّض الصــــــــــــفقة مــــــــــــن الخيــــــــــــارات العامّــــــــــــة الــــــــــــتي وقــــــــــــد 

ــــــــــــك لانّ الضــــــــــــرر منفــــــــــــيّ في  ــــــــــــل يجــــــــــــري في عقــــــــــــد الإجــــــــــــارة والصــــــــــــلح وغــــــــــــير ذل  لا تخــــــــــــتصّ بــــــــــــالبيع ب

 . عامة العقود ولا يختص بالبيع

 يكــــــــــــون لــــــــــــه  ، إحــــــــــــداهما مســــــــــــتحقة للغــــــــــــيرفلــــــــــــو آجــــــــــــر داريــــــــــــن بصــــــــــــفقة واحــــــــــــدة ثمّ تبــــــــــــينّ أنّ 

 . ومثل الإجارة عقد الصلح ؛ الخيار في الردّ والإمضاء

  



 

 

 

 الفصل السادس

 خيار الرؤية

 : وللتخلّص من الغرر طريقان ، اتفّق الفقهاء على بطلان البيع الغرري

 . والمشاهدةالرؤية  . ١

 . التعريف والوصف . ٢

 فـــــــــــــــإذا اشـــــــــــــــترى حسَـــــــــــــــب التعريـــــــــــــــف والوصـــــــــــــــف وكـــــــــــــــان المرئـــــــــــــــيّ مطابقـــــــــــــــاً للموصـــــــــــــــوف لـــــــــــــــزم 

 .  فللمشتري خيار الرؤيةوإلاّ  ، العقد

 ويفتقـــــــــــــر إلى  ، وهــــــــــــو بيـــــــــــــع الأعيــــــــــــان مــــــــــــن غـــــــــــــير مشــــــــــــاهدة « : عرفّــــــــــــه المحقّـــــــــــــق بقولــــــــــــهوقــــــــــــد 

 وذكــــــــــــــر الوصــــــــــــــف وهــــــــــــــو  ، ذكــــــــــــــر الجــــــــــــــنس وهــــــــــــــو القــــــــــــــدر الــــــــــــــذي يشــــــــــــــترك فيــــــــــــــه أفــــــــــــــراد الحقيقــــــــــــــة

 )١( . » د ذلك الجنسالفارق بين أفرا

ــــــــــــار الرؤيــــــــــــة صــــــــــــحيح « : » الخــــــــــــلاف «يقــــــــــــول الشــــــــــــيخ في    : وصــــــــــــورته أن تقــــــــــــول ، بيــــــــــــع خي

 )٢( . » فيذكر جنسه ووصفه ، الصُّندوق في وبعتك هذا الثوب في كُمّي أ

 : ثمّ إنّ إحراز الوصف يتحقّق بالأمُور التالية

__________________ 

 . ٢٧٩/  ٢ : الشرائع . ١
 . ١المسألة  ، كتاب البيوع  ، ٣ : الخلاف . ٢
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 . وصف البائع المبيعَ خارج العقد . أ

 . ئع والمشتري على وجود ذلك الوصفتواطؤ البا . ب

 . رؤية المشتري للمبيع سبق . ج

 . دة نموذج منه وقياس الباقي عليهمشاه . د

 . في جميع الصور يثبت خيار الرؤيةفإذا شوهد التخلّف 

ــــــــــــف الوصــــــــــــف : ثمّ إنّ هاهنــــــــــــا ســــــــــــؤالاً وهــــــــــــو ــــــــــــة وخيــــــــــــار تخلّ ــــــــــــين خيــــــــــــار الرؤي   ، مــــــــــــا الفــــــــــــرق ب

 فــــــــــــــانّ مرجــــــــــــــع خيــــــــــــــار الرؤيــــــــــــــة إلى تخلــّــــــــــــف الوصــــــــــــــف الــــــــــــــذي أحــــــــــــــرزه المشــــــــــــــتري بإحــــــــــــــدى الطــــــــــــــرق 

 ؟ السابقة

 ذكـــــــــــر الوصـــــــــــف في مـــــــــــتن العقـــــــــــد  انـّــــــــــه إذا : انّ الفـــــــــــرق بينهمـــــــــــا اعتبـــــــــــاري وهـــــــــــو : والجـــــــــــواب

 بخـــــــــــــلاف مـــــــــــــا إذا أحـــــــــــــرز الوصـــــــــــــف  ، ثمّ بـــــــــــــان التخلــّـــــــــــف يكـــــــــــــون الخيـــــــــــــار خيـــــــــــــار تخلــّـــــــــــف الوصـــــــــــــف

ـــــــــــــه أو ســـــــــــــبق  ـــــــــــــائع خـــــــــــــارج العقـــــــــــــد أو تواطئهمـــــــــــــا علي  بإحـــــــــــــدى الطـــــــــــــرق الســـــــــــــابقة مـــــــــــــن وصـــــــــــــف الب

ـــــــــــــة المبيـــــــــــــع ـــــــــــــذٍ  ، أو مشـــــــــــــاهدة نمـــــــــــــوذج وقيـــــــــــــاس البـــــــــــــاقي عليـــــــــــــه ، رؤي  يكـــــــــــــون الخيـــــــــــــار خيـــــــــــــار  وعندئ

 . الرؤية

 فـــــــــــانّ القيـــــــــــد إن  ، أنّ الفـــــــــــرق بـــــــــــين خيـــــــــــار تخلــّـــــــــف الوصـــــــــــف والشـــــــــــرط أيضـــــــــــاً اعتبـــــــــــاريكمـــــــــــا 

ـــــــــد ، » اشـــــــــتريت هـــــــــذا العبـــــــــد الكاتـــــــــب « : جـــــــــاء بصـــــــــورة الوصـــــــــف كمـــــــــا إذا قـــــــــال   يكـــــــــون الخيـــــــــار عن

ــــــــــــف الوصــــــــــــف ــــــــــــان التخلّــــــــــــف يكــــــــــــون  ؛ التخلّــــــــــــف خيــــــــــــار تخلّ ــــــــــــد بصــــــــــــورة الشــــــــــــرط وب  وإن جــــــــــــاء القي

ـــــــــف الشـــــــــرط ـــــــــاً اشـــــــــتري  « : كـــــــــأن يقـــــــــول  ، خيـــــــــار تخلّ ـــــــــد شـــــــــريطة أن يكـــــــــون كاتب   ، » منـــــــــك هـــــــــذا العب

 . » بعتك على هذا الشرط « : والبائع يقول

 . بان الفرق بين الخيارات الثلاثةوبذلك 



 ٧٧  ..............................................................................................خيار الرؤية 

 . ة ومقوّمه ذكر الوصف خارج العقدخيار الرؤي . أ

 . لعقد بصورة الوصفخيار تخلّف الوصف ومقوّمه ذكر القيد في متن ا . ب

 . القيد في متن العقد بصورة الشرطقوّمه ذكر خيار تخلّف الشرط وم . ج

ـــــــــك ـــــــــد قبـــــــــل ظهـــــــــور  : فنقـــــــــول ، إذا علمـــــــــت ذل ـــــــــد الإماميـــــــــة هـــــــــو صـــــــــحّة العق  المشـــــــــهور عن

ــــــــــــــده ــــــــــــــوى « : قــــــــــــــال في الجــــــــــــــواهر ، الخــــــــــــــلاف وبع ــــــــــــــع نصــــــــــــــاً وفت ــــــــــــــب في صــــــــــــــحّة البي ــــــــــــــل  ، لا ري  ب

 )١( . » الإجماع بقسميه عليه

  ولا بــــــــــأس ببيــــــــــع الموجــــــــــود في « : بطــــــــــلان العقــــــــــد حيــــــــــث قــــــــــال»  المقنعــــــــــة «نعــــــــــم يظهــــــــــر مــــــــــن 

 فـــــــــــــــإن قبضـــــــــــــــه ووجـــــــــــــــده علـــــــــــــــى الصـــــــــــــــفة  ، الوقـــــــــــــــت بالصـــــــــــــــفة وإن لم يشـــــــــــــــاهده المبتـــــــــــــــاع في الحـــــــــــــــال

 )٢( . » وإن كان بخلاف الصفة كان مردوداً  ، التي ابتاعه عليها كان البيع ماضياً 

 )٣( . قريب منه عبارة الشيخ في النهايةو 

ـــــــــــــردّ »  كـــــــــــــان مـــــــــــــردوداً  «انّ المقصـــــــــــــود مـــــــــــــن قولـــــــــــــه  : لكـــــــــــــن يمكـــــــــــــن أن يقـــــــــــــالو   أي قـــــــــــــابلاً لل

 .  به أيضاً في خيار الغبن مع أنّ العقد فيه صحيح وليس بباطلبدليل انهّ عبرّ 

 ؟ ما هو الدليل على الصحّة

 : يدلّ على صحّة هذا النوع من العقد أمران

 الســـــــــــــــيرة المســـــــــــــــتمرة بـــــــــــــــين العقـــــــــــــــلاء حيـــــــــــــــث يبيعـــــــــــــــون أطنانـــــــــــــــاً مـــــــــــــــن الحبـــــــــــــــوب بإرائـــــــــــــــة  . ١

ـــــــــــــه ردع في الشـــــــــــــريعة المقدّســـــــــــــةولم  ، كمـــــــــــــا يبيعـــــــــــــون المنســـــــــــــوجات كـــــــــــــذلك  ، نمـــــــــــــوذج منهـــــــــــــا ـــــــــــــرد عن   ي

__________________ 

 . ٩٢/  ٢٣ : الجواهر . ١
 . ٥٩٤ : المقنعة . ٢
 . ٣٩٧ : النهاية . ٣
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ـــــــــــــه داخـــــــــــــلاً في  ـــــــــــــه ســـــــــــــبحانهمـــــــــــــع كون ـــــــــــــالْعُقُودِ  ( : قول ـــــــــــــوا بِ ـــــــــــــوم أنّ المـــــــــــــراد مـــــــــــــن  ، ) أَوْفُ  ومـــــــــــــن المعل

 . التي لم يرد في الشرع �ي عنها غاية الأمر العقود ، العقود هو العقود العرفية

 عـــــــــــــن رجـــــــــــــل اشـــــــــــــترى  عليهالسلام االلهســـــــــــــألت أبـــــــــــــا عبـــــــــــــد  : صـــــــــــــحيحة جميـــــــــــــل بـــــــــــــن دراّج قـــــــــــــال . ٢

ـــــــــــدخلها ويخـــــــــــرج منهـــــــــــا ـــــــــــد كـــــــــــان ي  ا أن نقـــــــــــد المـــــــــــال صـــــــــــار إلى الضـــــــــــيعة فقلّبهـــــــــــا ثمّ فلمّـــــــــــ ، ضـــــــــــيعة وق

 إنــّــــــــه لــــــــــو قلــّــــــــب منهــــــــــا ونظــــــــــر  « : عليهالسلام االلهبــــــــــد ع وفقــــــــــال أبــــــــــ ، رجــــــــــع فاســــــــــتقال صــــــــــاحبه فلــــــــــم يقُلــــــــــه

 إلى تســـــــــــــــعة وتســـــــــــــــعين قطعـــــــــــــــة ثمّ بقـــــــــــــــي منهـــــــــــــــا قطعـــــــــــــــة ولم يرهـــــــــــــــا لكـــــــــــــــان لـــــــــــــــه في ذلـــــــــــــــك خيـــــــــــــــار 

 )١( . » الرؤية

 تخيـّــــــــــــل انّ مـــــــــــــا لم يـــــــــــــره مثـــــــــــــل مـــــــــــــا رآه فبــــــــــــــان والروايـــــــــــــة ظـــــــــــــاهرة في أنـّــــــــــــه اشـــــــــــــترى الضـــــــــــــيعة ب

 . أو محمولة عليه ، الخلاف

 ؟ بماذا ترتفع الجهالة

 إنّ الضـــــــــــــــــابطة لارتفـــــــــــــــــاع الجهالـــــــــــــــــة وبالتـــــــــــــــــالي عـــــــــــــــــدم صـــــــــــــــــدق الغـــــــــــــــــرر بمعـــــــــــــــــنى الخدعـــــــــــــــــة أو 

 : الخطر أحد الأمرين التاليين

ــــــــــــــة باختلافــــــــــــــه ــــــــــــــف الرغب ــــــــــــــع أو مــــــــــــــا تختل ــــــــــــــه قيمــــــــــــــة المبي ــــــــــــــف ب ــــــــــــــذكر مــــــــــــــا تختل   ، يجــــــــــــــب أن ي

 )٣( . والثاني خيرة ابن حمزة في الوسيلة )٢(مة في التذكرة والمعيار الأوّل خيرة العلاّ 

 إشكال وإجابة

  ، انـّـــــــــــه كيــــــــــــف يكــــــــــــون العقــــــــــــد ـ عنــــــــــــد التخلــّــــــــــف ـ صــــــــــــحيحاً  : أمّــــــــــــا الإشــــــــــــكال فحاصــــــــــــله

__________________ 

 . ١الحديث  ، من أبواب الخيار ١٥الباب  ، ١٢ : الوسائل . ١
 . ٧٦/  ١١ : التذكرة . ٢
 . ٢٤٠ : الوسيلة . ٣



 ٩٧  ..............................................................................................خيار الرؤية 

 ؟ والحال انّ المعقود عليه غير موجود والموجود غير معقود عليه

 : عنه انّ تخلّف القيد على قسمينوالجواب 

ــــــــــف ســــــــــبباً لمغــــــــــايرة المعقــــــــــود عليــــــــــه مــــــــــع الموجــــــــــود . أ  كمــــــــــا إذا بــــــــــاع صــــــــــبرة   ، مــــــــــا يكــــــــــون التخلّ

ـــــــــــدمعيّنـــــــــــة علـــــــــــى أّ�ـــــــــــ ـــــــــــان اّ�ـــــــــــا حدي  وأخُـــــــــــرى لا يكـــــــــــون ســـــــــــبباً للمغـــــــــــايرة بـــــــــــل يعـــــــــــدّ  ، ا حنطـــــــــــة ثمّ ب

 ففـــــــــــــي مثـــــــــــــل  ، المعقـــــــــــــود عليـــــــــــــه مـــــــــــــن جـــــــــــــنس المـــــــــــــثمن فيكـــــــــــــون فاقـــــــــــــداً للكيفيـــــــــــــة العاليـــــــــــــة المطلوبـــــــــــــة

 . فس الموجود لكن بانتفاء وصف منهذلك يكون المعقود عليه هو ن

 : يكون للمشتري رغبتان : وبعبارة أخُرى

ــــــــــــــة في أصــــــــــــــل المبيــــــــــــــع ــــــــــــــة أخُــــــــــــــرى في كيفيتــــــــــــــه ، رغب ــــــــــــــد ذلــــــــــــــك لا يعــــــــــــــدّ الموجــــــــــــــود  ، ورغب  فعن

 . فيكون من باب تعدّد المطلوب ، مغايراً للمعقود عليه

 لــــــــــــــم كــــــــــــــون المــــــــــــــورد مــــــــــــــن بــــــــــــــاب وحــــــــــــــدة المطلــــــــــــــوب بحيــــــــــــــث رضــــــــــــــي المشــــــــــــــتري ع ونعــــــــــــــم لــــــــــــــ

ـــــــــــالمبيع لغايـــــــــــة الوصـــــــــــف المفقـــــــــــود ـــــــــــالبطلان ، ب  كمـــــــــــا لـــــــــــو اشـــــــــــترى العبـــــــــــد لكتابتـــــــــــه   ، يحكـــــــــــم عليـــــــــــه ب

 . لى نحو لولاها لما اشتراه أبداً ع

 ثمّ إنّ المـــــــــــــائز بـــــــــــــين الموجــــــــــــــود والمعقـــــــــــــود عليـــــــــــــه وكــــــــــــــون الموجـــــــــــــود مرتبـــــــــــــة ضــــــــــــــعيفة منـــــــــــــه هــــــــــــــو 

 إذا لم يصــــــــــــــدق في حــــــــــــــقّ البــــــــــــــائع انـّـــــــــــــه وفى بغــــــــــــــير  ، انـّـــــــــــــه ـ عنــــــــــــــد اقتنــــــــــــــاع المشــــــــــــــتري بالفاقــــــــــــــد ـ

ــــــــــــع ، الجــــــــــــنس ــــــــــــع مكــــــــــــان المبي ــــــــــــل ، ولم يصــــــــــــدق في حــــــــــــقّ المشــــــــــــتري انـّـــــــــــه أخــــــــــــذ غــــــــــــير المبي ــــــــــــل قي   : ب

  فمـــــــــــــن بـــــــــــــاب فهـــــــــــــو مــــــــــــن بـــــــــــــاب تعـــــــــــــدّد المطلـــــــــــــوب وإلاّ  ، النازلـــــــــــــةأخــــــــــــذ المبيـــــــــــــع واقتنـــــــــــــع بالكيفيـــــــــــــة 

 . وحدة المطلوب

 أخذ الأرش

ـــــــــــــــين الأصـــــــــــــــحاب أنّ المشـــــــــــــــتري مخـــــــــــــــيرّ ثمّ إنّ المشـــــــــــــــه ـــــــــــــــين الـــــــــــــــردّ والإمســـــــــــــــاكور ب   ولـــــــــــــــيس ،  ب
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ــــــــــــــــس في ســــــــــــــــرائره  ، لــــــــــــــــه أخــــــــــــــــذ الأرش ــــــــــــــــن إدري ــــــــــــــــه أخــــــــــــــــذ الأرش )١(وذهــــــــــــــــب اب  وحمــــــــــــــــل  ، إلى أنّ ل

ــــــــــف وصــــــــــف الصــــــــــحة ــــــــــان انـّـــــــــه   ، الشــــــــــيخ الأعظــــــــــم كلامــــــــــه بمــــــــــا إذا كــــــــــان الوصــــــــــف المتخلّ  كمــــــــــا إذا ب

 .  انهّ غير كاتبل كما إذا تبينّ لا وصف الكما ، أعمى أو أعرج

 أو والحــــــــــــقّ انـّــــــــــــه يجـــــــــــــوز لـــــــــــــه أخـــــــــــــذ الأرش مطلقــــــــــــاً ســـــــــــــواء كـــــــــــــان الوصـــــــــــــف وصـــــــــــــف الصـــــــــــــحّة 

 . وصف الكمال

ــــــــــك  إنّ الشــــــــــيخ ـ كمــــــــــا مــــــــــرّ ـ ذهــــــــــب إلى أنّ الــــــــــثمن يقُسّــــــــــط علــــــــــى الأجــــــــــزاء  : توضــــــــــيح ذل

ـــــــــــا دلّ الـــــــــــدليل  ، لا علـــــــــــى الأوصـــــــــــاف مطلقـــــــــــاً ســـــــــــواء كـــــــــــان وصـــــــــــفَ الصـــــــــــحة أو الكمـــــــــــال
ّ
 ولكـــــــــــن لم

 في خيـــــــــــار العيـــــــــــب علـــــــــــى تقســـــــــــيطه علـــــــــــى وصـــــــــــف الصـــــــــــحّة عـــــــــــدل عـــــــــــن الضـــــــــــابطة ـ تعبــّـــــــــداً ـ إلى 

ــــــــــــثمن  ــــــــــــفالقــــــــــــول بتقســــــــــــيط ال ــــــــــــد التخلّ ــــــــــــى صــــــــــــفات الصــــــــــــحة عن ــــــــــــت صــــــــــــفات الكمــــــــــــال  ، عل  وبقي

 . تحت الضابطة الممنوعة

 إذ لم يـــــــــــدل دليـــــــــــل علـــــــــــى أنّ الـــــــــــثمن يقسّـــــــــــط  ، ولكـــــــــــن الحـــــــــــقّ عـــــــــــدم صـــــــــــحّة تلـــــــــــك الضـــــــــــابطة

 علــــــــــى الأجـــــــــــزاء دون الأوصـــــــــــاف بـــــــــــل الـــــــــــثمن يقسّـــــــــــط علــــــــــى كـــــــــــلّ مـــــــــــا لـــــــــــه دخـــــــــــل في رغبـــــــــــة النـــــــــــاس 

  ، لا يفــــــــــــرّق بــــــــــــين الأجــــــــــــزاء والصــــــــــــفات ندئــــــــــــذٍ وع ، أو مــــــــــــا تختلــــــــــــف بــــــــــــه قيمــــــــــــة المبيــــــــــــع ، في الشــــــــــــراء

ـــــــــــــين صـــــــــــــفات الصـــــــــــــحة وصـــــــــــــفات الكمـــــــــــــال ـــــــــــــل ربمّـــــــــــــا يكـــــــــــــون الحـــــــــــــافز للشـــــــــــــراء هـــــــــــــو  ، وفيهـــــــــــــا ب  ب

 فكيـــــــــــــف يقــــــــــــــال  ، وجـــــــــــــود وصــــــــــــــف الكمـــــــــــــال في المبيــــــــــــــع كالغنـــــــــــــاء في الأمــــــــــــــة والأصـــــــــــــالة في الفــــــــــــــرس

 ؟ ! بأنّ الثمن يقسّط على الأجزاء دون الصفات

 واز أخــــــــــــذ الأرش في كــــــــــــلّ مــــــــــــورد يكــــــــــــون وعلــــــــــــى هــــــــــــذا الأصــــــــــــل تكــــــــــــون الضــــــــــــابطة هــــــــــــي جــــــــــــ

 فمـــــــــــا ذكـــــــــــره الشـــــــــــيخ مـــــــــــن تقســـــــــــيط الـــــــــــثمن علـــــــــــى الأجـــــــــــزاء ثمّ  ؛ الوصـــــــــــف موجبـــــــــــاً لارتفـــــــــــاع القيمـــــــــــة

 . تعبّداً مخالف للسيرة العقلائيةعلى الأوصاف 

__________________ 

 . باب حقيقة البيع وأقسامه ، ٢٤٢/  ٢ : السرائر . ١
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 ؟ خيار الرؤية فوري أو لا

  مــــــــــــة عــــــــــــدم الخــــــــــــلاف بـــــــــــــين المســــــــــــلمين في كــــــــــــون خيــــــــــــار الرؤيــــــــــــة فوريـــــــــــــاً إلاّ لعلاّ مــــــــــــن ايظهــــــــــــر 

 وأمّــــــــــــا  ، أحمــــــــــــد بــــــــــــن حنبــــــــــــل حيــــــــــــث جعلــــــــــــه ممتــــــــــــدّاً بامتــــــــــــداد المجلــــــــــــس الــــــــــــذي وقعــــــــــــت فيــــــــــــه الرؤيــــــــــــة

 أي بيـــــــــــان أصـــــــــــل  ، حســـــــــــب الأدلــّـــــــــة فـــــــــــإن قلنـــــــــــا بـــــــــــأنّ صـــــــــــحيحة جميـــــــــــل بـــــــــــن دراّج في مقـــــــــــام البيـــــــــــان

ــــــــــه مــــــــــن الفــــــــــور والتراخــــــــــي ــــــــــار وكيفيتّ ــــــــــار حــــــــــتى ف ، الخي ــــــــــى بقــــــــــاء الخي ــــــــــة يــــــــــدلّ عل  ســــــــــكوته عــــــــــن الفوري

 . بعد انفضاض المجلس

 لـــــــــــو قلنـــــــــــا بعـــــــــــدم كو�ـــــــــــا في مقــــــــــــام البيـــــــــــان فقـــــــــــد عرفـــــــــــت أنّ الأصـــــــــــل في العقـــــــــــود هــــــــــــو وأمّـــــــــــا 

 . أمّا بعدها فهو باق تحت الضابطةو  ، اللزوم خرج عنه زمان الرؤية

 فهـــــــــــــــــل يعـــــــــــــــــد  ، ماثمّ إنـّــــــــــــــــه إذا كـــــــــــــــــان المشـــــــــــــــــتري جـــــــــــــــــاهلاً بـــــــــــــــــالحكم أو بفوريتـــــــــــــــــه أو نســـــــــــــــــيه

 . من الأصحاب عدم كون الجهل عذراً الظاهر  ؟ الجهل عذراً أو لا

 ولعـــــــــــــلّ الجهـــــــــــــل عـــــــــــــذر في  ،  إذا كـــــــــــــان وجـــــــــــــوب الوفـــــــــــــاء ضـــــــــــــررياً لا يتســـــــــــــامح فيـــــــــــــهاللهـــــــــــــمّ إلاّ 

 . ب روح الشريعة الإسلامية السمحةهذه الموارد حس
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 مسقطات خيار الرؤية

 : يسقط هذا الخيار بأمُور

 . التسامح في الإعمال على القول بالفورية . ١

 . الإسقاط القولي بعد الرؤية . ٢

 . التصرف بعد الرؤية . ٣

 وأمّـــــــــــــا الثالـــــــــــــث فوجـــــــــــــه الســـــــــــــقوط انّ التصـــــــــــــرّف يعـــــــــــــدّ عرفـــــــــــــاً التزامـــــــــــــاً  ، أمّـــــــــــــا الأوّلان فواضـــــــــــــح

 ولعـــــــــــلّ مـــــــــــا في صـــــــــــحيحة علـــــــــــي بـــــــــــن رئـــــــــــاب في خيـــــــــــار الحيـــــــــــوان  ، بـــــــــــالبيع وإســـــــــــقاطاً فعليـــــــــــاً للخيـــــــــــار

 . ف ضابطة كليّة في عامة الخياراتإشارة إلى انّ سقوط الخيار بالتصرّ 

 فــــــــــذلك  ، فــــــــــإن أحــــــــــدث المشــــــــــتري فيمــــــــــا اشــــــــــترى حــــــــــدثاً قبــــــــــل الثلاثــــــــــة الأيــــــــــام « : قــــــــــال فيــــــــــه

 فلــــــــــو كــــــــــان أمــــــــــارة للرضــــــــــا بشــــــــــراء  ، نظــــــــــر العــــــــــرفأي رضــــــــــا منــــــــــه في  )١( . » رضــــــــــا منــــــــــه فــــــــــلا شــــــــــرط

 . يكون كذلك في سائر الموارد ، الحيوان

ــــــــــــاً  ــــــــــــة لا يعــــــــــــدّ إســــــــــــقاطاً فعلي ــــــــــــل الرؤي ــــــــــــد العقــــــــــــلاء  ، نعــــــــــــم التصــــــــــــرّف قب ــــــــــــيس كاشــــــــــــفاً عن  إذ ل

 . لرضا خلافاً للتصرّف بعد الرؤيةعن ا

ـــــــــة وتصـــــــــرّف  فه هـــــــــذا يكـــــــــون تصـــــــــرّ  ، كمـــــــــا أنــّـــــــه لـــــــــو كـــــــــان المتصـــــــــرّف عالمـــــــــاً بالحـــــــــال قبـــــــــل الرؤي

 . مسقطاً للخيار

 إسقاطه باللفظ بعد العقد قبل الرؤية . ٤

  ولــــــــــــيس هنــــــــــــاكيســــــــــــقط خيــــــــــــاره  ، أســــــــــــقطت خيــــــــــــار الرؤيــــــــــــة لــــــــــــو بــــــــــــان الخــــــــــــلاف : إذا قــــــــــــال

__________________ 

 . ١الحديث  ، من أبواب الخيار ٤الباب  ، ١٢ : الوسائل . ١
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ــــــــه مــــــــن قبيــــــــل إســــــــقاط مــــــــا لممــــــــانع مــــــــن صــــــــحّة الإســــــــقاط إلاّ  ــّــــــه يكفــــــــي  ، يجــــــــب  كون ــــــــت أن ــــــــد عرف  وق

 مــــــــــن غــــــــــير فــــــــــرق  ، في صــــــــــحّته ـ مضــــــــــافاً إلى كونــــــــــه أمــــــــــراً عقلائيــــــــــاً ـ وجــــــــــود المقتضــــــــــي وهــــــــــو العقــــــــــد

 وإن كــــــــــــان  ، بــــــــــــين جعــــــــــــل الرؤيــــــــــــة كاشــــــــــــفاً عــــــــــــن وجــــــــــــود الخيــــــــــــار في زمــــــــــــان العقــــــــــــد أو ســــــــــــبباً محــــــــــــدثاً 

 . الإسقاط على الكشف أوضح

 اد العقــــــــــــــد صــــــــــــــحيحاً عاريــــــــــــــاً عــــــــــــــن ثمّ إنّ الخيــــــــــــــار يســــــــــــــقط في هــــــــــــــذه المــــــــــــــوارد ـ بعــــــــــــــد انعقــــــــــــــ

 الغـــــــــــرر ـ والعقـــــــــــد كـــــــــــان عنـــــــــــد انعقـــــــــــاده حـــــــــــائزاً لشـــــــــــرائط الصـــــــــــحّة الـــــــــــتي منهـــــــــــا عـــــــــــدم كونـــــــــــه غرريــّـــــــــاً 

 . خلافاً للشقّ الآتي

 إسقاطه في متن العقد . ٥

ـــــــــــــــوال ـــــــــــــــل بفســـــــــــــــاد  ، اختلفـــــــــــــــت كلمـــــــــــــــتهم في صـــــــــــــــحّة إســـــــــــــــقاطه في العقـــــــــــــــد إلى أق  فمـــــــــــــــن قائ

 إلى قائــــــــــــــل آخـــــــــــــــر بصـــــــــــــــحّة  ، )١(مـــــــــــــــة والشــــــــــــــيخ الأعظـــــــــــــــم وهــــــــــــــو خـــــــــــــــيرة العلاّ  ، الشــــــــــــــرط وإفســـــــــــــــاده

 وانّ الأوّل  ، إلى ثالــــــــــــــــث مفصّـــــــــــــــل بـــــــــــــــين فســــــــــــــــاد الشـــــــــــــــرط وصـــــــــــــــحّة العقــــــــــــــــد ، الشـــــــــــــــرط والمشـــــــــــــــروط

 . فاسد دون الثاني

ـــــــــــــــب جـــــــــــــــاهلاً بأوصـــــــــــــــافه  ، والحـــــــــــــــقّ هـــــــــــــــو القـــــــــــــــول الأوّل ـــــــــــــــاع الشـــــــــــــــيء الغائ ـــــــــــــــك لأنّ ابتي  وذل

 : رافعاً أحد الأمُور التاليةوالذي يتصور أن يكون  ، من رفعهلا بدّ  المطلوبة غرر

 ؛ جعل الخيار . ١

 مـــــــــــن لا بـــــــــــدّ أنّ الخيـــــــــــار حكـــــــــــم شـــــــــــرعي مترتـــــــــــب علـــــــــــى صـــــــــــحّة العقـــــــــــد فـــــــــــ : يلاحـــــــــــظ عليـــــــــــه

ــــــــــــه الخيــــــــــــار ــــــــــــار حــــــــــــتىّ يترتــّــــــــــب علي ــــــــــــف يمكــــــــــــن أن تكــــــــــــون صــــــــــــحّة  ، تحقّــــــــــــق الصــــــــــــحّة قبــــــــــــل الخي  فكي

 ؟ ! العقد معلّقة على جعل الخيار

  لـــــــــــــزم تصـــــــــــــحيح بيـــــــــــــع )٢(عـــــــــــــاً للغـــــــــــــرر أضـــــــــــــف إلى ذلـــــــــــــك انـّــــــــــــه لـــــــــــــو كـــــــــــــان جعـــــــــــــل الخيـــــــــــــار راف

__________________ 

 . ٢٥١ص  ، قسم الخيارات ، المتاجر . ١
 . الخطر وليست الجهالة من معانيه والمراد من الغرر في المقام هو . ٢



 دراسات موجزة في الخيارات والشروط  ......................................................................  ٨٤

 . بالخياركلّ مجهول مشروط 

 دون  ، بيانــــــــــــه انّ البيــــــــــــع الغــــــــــــرري عبــــــــــــارة عــــــــــــن بيــــــــــــع شــــــــــــيء علــــــــــــى أيّ نحــــــــــــو ؛ الوصــــــــــــف . ٢

 . البيع موصوفاً بصفات معيّنة

ــــــــــه ــــــــــيس رافعــــــــــاً للغــــــــــررأ : يلاحــــــــــظ علي ــــــــــار ولا نعلــــــــــم  ، نّ الوصــــــــــف بمــــــــــا هــــــــــو هــــــــــو ل  لأنــّــــــــه إخب

 ومعـــــــــــــــه  ، أنـّــــــــــــــه صـــــــــــــــادق في إخبـــــــــــــــاره أو كـــــــــــــــاذب ومـــــــــــــــن المحتمـــــــــــــــل أن يكـــــــــــــــون المبيـــــــــــــــع فاقـــــــــــــــداً لـــــــــــــــه

  ، فالإقــــــــــدام علــــــــــى ابتيــــــــــاع شــــــــــيء هــــــــــذا حالــــــــــه وشــــــــــأنه ؟ ! كيــــــــــف يخــــــــــرج البيــــــــــع عــــــــــن كونــــــــــه غرريـّـــــــــاً 

 . خطر كله

 . ه وإخباره بأنّ المبيع كذا وكذاالعلم بصدق البائع والوثوق بقول . ٣

 . ز الوجودرافع للغرر لكنّه عزيولا شكّ انّ العلم بصدق البائع 

 التـــــــــــــــزام البـــــــــــــــائع ضـــــــــــــــمن الإنشـــــــــــــــاء بتســـــــــــــــليم المبيـــــــــــــــع بالصـــــــــــــــفات الـــــــــــــــتي توافقـــــــــــــــا عليهـــــــــــــــا  . ٤

ــــــــــــى نحــــــــــــ ــــــــــــو  وعل ــــــــــــف بالتزامــــــــــــه يكــــــــــــون مــــــــــــأخوذاً بالقــــــــــــانون ومحكومــــــــــــاً بمــــــــــــا يقتضــــــــــــيه الشــــــــــــرعل   ، لم ي

 وهـــــــــــذا النــــــــــــوع مــــــــــــن العقــــــــــــد هــــــــــــو الرافــــــــــــع للغــــــــــــرر حتمــــــــــــاً لا غــــــــــــيره لكــــــــــــن بشــــــــــــرط بقائــــــــــــه إلى الفــــــــــــراغ 

 . ن العقد حتىّ يترتّب عليه الأثرع

 مـــــــــــــا الفــــــــــــــرق بـــــــــــــين وصــــــــــــــف البـــــــــــــائع بــــــــــــــالمبيع وبـــــــــــــين التزامــــــــــــــه بالوصــــــــــــــف في  : قلــــــــــــــتفـــــــــــــإن 

 . بخلاف الثاني ، ضمن العقد حيث إنّ الأوّل غير رافع للغرر

 الفــــــــــــــرق واضـــــــــــــــح حيــــــــــــــث إنّ القيــــــــــــــود والأوصـــــــــــــــاف المــــــــــــــذكورة خــــــــــــــارج الإنشـــــــــــــــاء لا  : قلــــــــــــــت

 اقعــــــــــــــة وهــــــــــــــذا بخــــــــــــــلاف الأوصــــــــــــــاف والشــــــــــــــروط الو  ، يلــــــــــــــزم الوفــــــــــــــاء بهــــــــــــــا عنــــــــــــــد مشــــــــــــــهور الفقهــــــــــــــاء

 . تحت الإنشاء حيث يجب الوفاء بها

 : ثمّ إنّ الأثر الشرعي المترتب على هذا النوع من التعهد أحد الأمرين

 . اكم بأداء العين موصوفة بالصفةإلزام الح . ١

 . جواز فسخ العقد . ٢

  لمبيــــــــــــــــــع فاقــــــــــــــــــد للوصــــــــــــــــــف وبمــــــــــــــــــا انـّـــــــــــــــــه مبيــــــــــــــــــعلأنّ المفــــــــــــــــــروض انّ ا ، الأوّل غــــــــــــــــــير ممكــــــــــــــــــنو 
 



 ٨٥  ..............................................................................................خيار الرؤية 

 . التعويض والتبديل مشخص لا يقبل

 فيصــــــــــــــبح هــــــــــــــذا  ، لأنّ المفــــــــــــــروض إســــــــــــــقاط الخيــــــــــــــار في مــــــــــــــتن العقــــــــــــــد ، والثــــــــــــــاني غــــــــــــــير بــــــــــــــاق

ــــــــــــوع مــــــــــــن التعهــــــــــــد ــــــــــــاطلاً  ، الن ــــــــــــاً ب ــــــــــــع غرري ــــــــــــانوني فيصــــــــــــبح البي ــــــــــــر شــــــــــــرعي ولا ق ــــــــــــلا أث ــــــــــــزام ب   ، والإلت

 . المفروض انّ تعهده وعدمه سواسيةلأنّ 

 فــــــــــــــالحقّ انّ الإســــــــــــــقاط في مــــــــــــــتن العقــــــــــــــد باطــــــــــــــل ومبطــــــــــــــل لاســــــــــــــتلزامه كــــــــــــــون العقــــــــــــــد غرريــّــــــــــــاً 

 . بخلاف إسقاطه بعد العقد قبل الرؤية

 خيار الرؤية من الخيارات العامة

 إنّ خيــــــــــــــار الرؤيــــــــــــــة يعــــــــــــــمّ كــــــــــــــلّ عقــــــــــــــد واقــــــــــــــع علــــــــــــــى عــــــــــــــين شخصــــــــــــــية موصــــــــــــــوفة كالصــــــــــــــلح 

 مـــــــــن غـــــــــير فــــــــــرق  ،  العقـــــــــلاءوقـــــــــد عرفـــــــــت أنّ هـــــــــذا النــــــــــوع مـــــــــن العقـــــــــد أمـــــــــر رائـــــــــج بــــــــــين ، والإجـــــــــارة

 فلـــــــــــــو آجـــــــــــــر داراً معّينـــــــــــــة  ، بـــــــــــــين وقـــــــــــــوع العقـــــــــــــد علـــــــــــــى المبيـــــــــــــع أو تمليـــــــــــــك المنفعـــــــــــــة أو غـــــــــــــير ذلـــــــــــــك

 . د الرؤية فللمستأجر خيار الرؤيةبصفات خاصة ثمّ بان خلافها عن

 

 التحقيق

 

 

 ومســــــــألة تبــــــــرّئ البــــــــائع  ، مــــــــا الفــــــــرق بــــــــين إســــــــقاط خيــــــــار الرؤيــــــــة فــــــــي مــــــــتن العقــــــــد

ــــــــــوب ــــــــــذ يصــــــــــبح  ، مــــــــــن العي ــّــــــــه عندئ ــــــــــه مــــــــــع أن ــــــــــد في ــــــــــالوا بصــــــــــحة العق ــــــــــث ق  حي

 فيكــــــــون  ، الإلتــــــــزام بصــــــــحّة المبيــــــــع بــــــــلا أثــــــــر شــــــــرعي وقــــــــانوني لتبرّئــــــــه مــــــــن العيــــــــب

 غايـــــــــة الأمـــــــــر  ، مـــــــــع أنّ المشـــــــــهور قـــــــــالوا بصـــــــــحّة العقـــــــــد والتبـــــــــرّئ ، البيـــــــــع غرريـــــــــاً 

 . انّ للمشتري الخيار

 . ٣١٣ص  ، كتاب المختار في أحكام الخيار  : لاحظ

  



 

 
  



 
 

 المقصد الثاني

 في الخيارات الخاصّة بالبيع

 : ه فصولوفي

 خيار المجلس . ١ 

 خيار الحيوان . ٢

 خيار التأخير . ٣

  



 

 
  



 

 

 

 

 الفصل الأوّل

 خيار المجلس

ـــــــــــتي منهـــــــــــا خيـــــــــــار  ـــــــــــالبيع ال ـــــــــــارات المختصّـــــــــــة ب ـــــــــــان الخي ـــــــــــى بي ـــــــــــا في هـــــــــــذا المبحـــــــــــث عل ـــــــــــد ركّزن  ق

 : المجلس وإليك توضيحه

ــــــــــــا عــــــــــــن مجلســــــــــــه ــــــــــــى فســــــــــــخ البيــــــــــــع مــــــــــــا لم يتفرقّ  هــــــــــــو  ، إنّ تســــــــــــلّط كــــــــــــلّ مــــــــــــن المتبــــــــــــايعين عل

 وإضــــــــــــــــــافته إلى المجلــــــــــــــــــس إمّــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــاب إضــــــــــــــــــافة الحــــــــــــــــــالِّ إلى  ؛ المســــــــــــــــــمّى بخيــــــــــــــــــار المجلــــــــــــــــــس

 أو مـــــــــــــن بـــــــــــــاب  ، مـــــــــــــن المجلـــــــــــــس مطلــــــــــــق مكـــــــــــــان العقـــــــــــــد وإن كانـــــــــــــا قــــــــــــائمين فيـــــــــــــهوالمـــــــــــــراد  ، المحــــــــــــل

ــــــــــــــــس ســــــــــــــــبباً للخيــــــــــــــــار ــــــــــــــــب   ، إضــــــــــــــــافة المســــــــــــــــبّب إلى الســــــــــــــــبب لكــــــــــــــــون المجل ــــــــــــــــار الغــــــــــــــــبن والعي  كخي

 . لكو�ما سببين له

ــــــــــــــــة وهــــــــــــــــذا ــــــــــــــــار مــــــــــــــــن ضــــــــــــــــروريات فقــــــــــــــــه الإمامي ــــــــــــــــف مــــــــــــــــن  ، الخي ــــــــــــــــك لفي  ووافقهــــــــــــــــم في ذل

 عبـــــــــــــاس وأبــــــــــــــو هريـــــــــــــرة وأبــــــــــــــو بــــــــــــــرزة  بــــــــــــــن االلهبــــــــــــــن عمـــــــــــــر وعبــــــــــــــد  االلهعبـــــــــــــد  : مــــــــــــــنهم ، الصـــــــــــــحابة

  ، الحســـــــــــــــن البصـــــــــــــــري وســــــــــــــعيد بـــــــــــــــن مســــــــــــــيّب والزهـــــــــــــــري وعطـــــــــــــــاء : ومـــــــــــــــن التــــــــــــــابعين ، الأســــــــــــــلمي

ــــــــــــل والشــــــــــــافعي : ومــــــــــــن الفقهــــــــــــاء ــــــــــــن حنب   : خــــــــــــالفهم مــــــــــــن الفقهــــــــــــاء ، نعــــــــــــم . الأوزاعــــــــــــي وأحمــــــــــــد ب

 . مالك وأبو حنيفة وأصحابه
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 : نذكر منها ما يلي ، طرقنا على ثبوتهوقد تضافرت الروايات من 

ـــــــــــــــن مســـــــــــــــلم . ١ ـــــــــــــــد  ، روى محمـــــــــــــــد ب ـــــــــــــــال عليهالسلام االلهعـــــــــــــــن أبي عب ـــــــــــــــال رســـــــــــــــول  : ق   صلىاللهعليهوآلهوسلم االلهق

 )١( . » وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أياّم ، البيّعان بالخيار حتىّ يفترقا «

 بايعـــــــــــــت رجـــــــــــــلاً فلمّـــــــــــــا  « : عتـــــــــــــه يقـــــــــــــولسم : قـــــــــــــال عليهالسلامعـــــــــــــن أبي جعفـــــــــــــر  ، أيضـــــــــــــاً  روىٰ  . ٢

 )٢( . » ي ليجب البيع حين افترقنابايعته قمت فمشيت خُطاً ثمّ رجعت إلى مجلس

 البيعّــــــــــــــــــان بالخيــــــــــــــــــار حــــــــــــــــــتىّ  « : سمعتــــــــــــــــــه يقـــــــــــــــــول : عليهالسلام االلهعـــــــــــــــــن أبي عبــــــــــــــــــد  ، روى زرارة . ٣

 )٣( . ) يريد ثلاثة أياّم » ( . . . وصاحب الحيوان ثلاث ، يفترقا

  : قـــــــــــــــال صلىاللهعليهوآلهوسلمأنّ النـــــــــــــــبي  ، روى نـــــــــــــــافع عـــــــــــــــن ابـــــــــــــــن عمـــــــــــــــر ، طـــــــــــــــرق أهـــــــــــــــل الســـــــــــــــنّة نوعـــــــــــــــ

 )٤( . »  بيع الخيارالمتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلاّ  «

 ثبوته للوكيل

 أو يخــــــــــــــتصّ  ، )٥(وهـــــــــــــل يثبــــــــــــــت للوكيــــــــــــــل كثبوتــــــــــــــه للأصــــــــــــــل كمـــــــــــــا عليــــــــــــــه المحــــــــــــــدّث البحــــــــــــــراني 

 أو يفُصَّـــــــــــــل بـــــــــــــين الوكيـــــــــــــل الـــــــــــــذي لـــــــــــــه  ، )٦(بالعاقـــــــــــــد مـــــــــــــن المـــــــــــــالكين كمـــــــــــــا عليـــــــــــــه المحقّـــــــــــــق الثـــــــــــــاني 

ـــــــــــــه حـــــــــــــتىّ يمكنـــــــــــــه نقلـــــــــــــه إلى الطـــــــــــــرف المقابـــــــــــــل   الســـــــــــــلطة علـــــــــــــى التصـــــــــــــرّف في العـــــــــــــوض المنتقـــــــــــــل إلي

  إجـــــــــــراء الصـــــــــــيغة فـــــــــــلا يثبـــــــــــت كمـــــــــــا عليـــــــــــه وبـــــــــــين مـــــــــــن يكـــــــــــون وكـــــــــــيلاً في مجـــــــــــرّد ، بالفســـــــــــخ فيثبـــــــــــت

__________________ 

 . ١الحديث  ، من أبواب بالخيار ١الباب  ، ١٢ : الوسائل . ١
 . ٣الحديث  ، من أبواب الخيار ٢الباب  ، ١٢ : الوسائل . ٢
 . ٦الحديث  ، من أبواب الخيار ٣الباب  ، ١٢ : الوسائل . ٣
ـــــــــــــــــــــــن ماجـــــــــــــــــــــــة . ٤   ، ٥٤٧/  ٣ : ســـــــــــــــــــــــنن الترمـــــــــــــــــــــــذي ؛ ٩/  ٢ : مســـــــــــــــــــــــند أحمـــــــــــــــــــــــد ؛ ٢١٨٢حـــــــــــــــــــــــديث  ، ٧٣٦/  ٢ : ســـــــــــــــــــــــنن اب

 . » خيار الشرط «في »  بيع الخيار «وقد مرّ تفسير  . ١٢٤٥الحديث 
 . ٧/  ٩ : الحدائق . ٥
 . ٢٨٦/  ٤ : جامع المقاصد . ٦



 ٩١  ............................................................................................. خيار المجلس 

 )١( ؟ شيخنا الأنصاري

 وهــــــــــــــــو أنّ ثبـــــــــــــــــوت الخيــــــــــــــــار للوكيـــــــــــــــــل لا  ، وهنــــــــــــــــاك تفصــــــــــــــــيل رابـــــــــــــــــع قوّينــــــــــــــــاه في محاضـــــــــــــــــراتنا

ـــــــــــــه ـــــــــــــه وكـــــــــــــيلاً في التصـــــــــــــرّف فيمـــــــــــــا انتقـــــــــــــل إلي ـــــــــــــى كون ـــــــــــــه  يتوقــّـــــــــــف عل  مـــــــــــــن العـــــــــــــوض ـ كمـــــــــــــا علي

 شــــــــــــيخنا الأنصــــــــــــاري ـ بــــــــــــل يكفــــــــــــي أدون مــــــــــــن ذلــــــــــــك وهــــــــــــو ثبــــــــــــوت الســــــــــــلطنة لــــــــــــه علــــــــــــى نفــــــــــــس 

 في مقابــــــــــــــــل مــــــــــــــــا يكــــــــــــــــون وكــــــــــــــــيلاً في إيجــــــــــــــــاد العقــــــــــــــــد  ، بعــــــــــــــــد الانعقــــــــــــــــاد العقــــــــــــــــد إيجــــــــــــــــاداً وحــــــــــــــــلاًّ 

  ، لأنّ كونــــــــــــه وكــــــــــــيلاً بهـــــــــــذا المعــــــــــــنى أنّ زمـــــــــــام العقــــــــــــد بيــــــــــــده ، يكـــــــــــون لــــــــــــه الخيـــــــــــار وعندئــــــــــــذٍ  ، فقـــــــــــط

 . وإبقاءً فسخاً 

 )٢( . لى ضوء ذلك ففي كلّ مورد تجوز له الإقالة يثبت له الخياروع

 ثبوته للموكل

 وهــــــــــــــــل يثبــــــــــــــــت خيــــــــــــــــار المجلــــــــــــــــس للموكّــــــــــــــــل نظــــــــــــــــراً إلى أنّ ثبوتــــــــــــــــه للنائــــــــــــــــب يســــــــــــــــتلزم ثبوتــــــــــــــــه 

 أو لا يثبـــــــــــــــــت لـــــــــــــــــه مطلقـــــــــــــــــاً لأنّ الموضـــــــــــــــــوع هـــــــــــــــــو البيّـــــــــــــــــع وهـــــــــــــــــو  ، للمنـــــــــــــــــوب عنـــــــــــــــــه بوجـــــــــــــــــه أولى

 أو يفصّـــــــــــــــل بـــــــــــــــين مـــــــــــــــا ثبـــــــــــــــت  ،  الوكيـــــــــــــــلهـــــــــــــــو إلاّ  موضـــــــــــــــوع لمـــــــــــــــن صـــــــــــــــدر منـــــــــــــــه البيـــــــــــــــع ولـــــــــــــــيس

 نظـــــــــــــــراً إلى أنّ  ، فيثبـــــــــــــــت للموكّـــــــــــــــل ، ومـــــــــــــــا إذا لم يثبـــــــــــــــت لـــــــــــــــه ، فـــــــــــــــلا يثبـــــــــــــــت للموكـــــــــــــــل ، للوكيـــــــــــــــل

 فـــــــــــــإذا كـــــــــــــان الوكيـــــــــــــل فاقـــــــــــــداً للخيـــــــــــــار  ، وازم البيـــــــــــــع غـــــــــــــير المنفكـــــــــــــة عنـــــــــــــهخيـــــــــــــار المجلـــــــــــــس مـــــــــــــن لـــــــــــــ

 . وكّل قهراً كان الخيار للم

ــــــــــــــــع وإن كــــــــــــــــان موضــــــــــــــــوعاً لمــــــــــــــــن صــــــــــــــــدر  ، الأظهــــــــــــــــر هــــــــــــــــو الوجــــــــــــــــه الأوّلو  ــــــــــــــــك لأنّ البيّ  وذل

ــــــــــــيس المــــــــــــراد مــــــــــــن  ــــــــــــع لكــــــــــــن الصــــــــــــدور أعــــــــــــمّ مــــــــــــن المباشــــــــــــرة والتســــــــــــبيب ول ــــــــــــه البي  في »  البيــــــــــــع «من

  بــــــــــل ، العقــــــــــدُ اللفظــــــــــي حــــــــــتى يكــــــــــون قائمــــــــــاً بالوكيــــــــــل فقــــــــــط ، » مــــــــــن صــــــــــدر عنــــــــــه البيــــــــــع « : قولــــــــــه

__________________ 

 . ٢١٧ص  ، قسم الخيارات ، المتاجر . ١
 . ٤٠ : المختار في أحكام الخيار . ٢
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 . تسب إلى كلّ من الوكيل والموكّلالمراد البيع الاعتباري الذي يصلح لأن ينُ

  في الــــــــــــــــــذكر الحكــــــــــــــــــيم لُ البيــــــــــــــــــع في المقــــــــــــــــــام نظــــــــــــــــــير التــــــــــــــــــوفيّ إنّ مَثــَــــــــــــــــ : وإن شــــــــــــــــــئت قلــــــــــــــــــت

 الَّـــــــــــــــذِينَ تَـتـَوَفَّـــــــــــــــاهُمُ الْمَلاَئِكَـــــــــــــــةُ طيَِّبِـــــــــــــــينَ يَـقُولــُـــــــــــــونَ  ( : فإنـّــــــــــــــه فعـــــــــــــــل الملائكـــــــــــــــة لقولـــــــــــــــه ســـــــــــــــبحانه

ــــــــــــــوَفَّى  ( : ســــــــــــــبحانه لقولــــــــــــــه االلهوفي الوقــــــــــــــت نفســــــــــــــه هــــــــــــــو فعــــــــــــــل  )١( ) سَــــــــــــــلاَمٌ عَلَــــــــــــــيْكُمُ   اللَّــــــــــــــهُ يَـتـَ

 وعلـــــــــــــى ذلـــــــــــــك فـــــــــــــلا مـــــــــــــانع مـــــــــــــن أن يكـــــــــــــون كـــــــــــــلّ مـــــــــــــن الملـــــــــــــك  ، )٢( ) الأْنَفُـــــــــــــسَ حِـــــــــــــينَ مَوْتهَِـــــــــــــا

 حرفـــــــــــــــــــاً »  البيــّـــــــــــــــــع «ومثلـــــــــــــــــــه  ، وخالقـــــــــــــــــــه متوفيـــــــــــــــــــاً بنســـــــــــــــــــبتين مختلفتـــــــــــــــــــين بالمباشـــــــــــــــــــرة والتســـــــــــــــــــبيب

 . بحرف

 لو كان العاقد واحداً 

 أو أصـــــــــــــالة مـــــــــــــن جانـــــــــــــب  ، ربمّـــــــــــــا يتّحـــــــــــــد العاقـــــــــــــد ويعقـــــــــــــد عـــــــــــــن الطـــــــــــــرفين ولايـــــــــــــة أو وكالـــــــــــــة

 ؟ يثبت الخيار للعاقد الواحد أو لافهل  ، وولاية أو وكالة من غيره ، نفسه

 وهــــــــــــــــو لا »  البيّعــــــــــــــــان «ربمــــــــــــــــا يــــــــــــــــرجّح الثــــــــــــــــاني بــــــــــــــــأنّ الموضــــــــــــــــوع في لســــــــــــــــان الــــــــــــــــدليل هــــــــــــــــو 

 . على العاقد الواحد يصدق

 بـــــــــــأنّ الغـــــــــــرض مــــــــــن التثنيـــــــــــة هـــــــــــو التنبيـــــــــــه علـــــــــــى ثبـــــــــــوت الحكـــــــــــم لكـــــــــــلّ مـــــــــــن  يلاحـــــــــــظ عليـــــــــــه

 ولأجـــــــــــــــل  ، العاقـــــــــــــــد الواحـــــــــــــــدلا إخـــــــــــــــراج  ، وأنـّــــــــــــــه لا يخـــــــــــــــتصّ بالبـــــــــــــــائع مـــــــــــــــثلاً  ، البـــــــــــــــائع والمشـــــــــــــــتري

 لــــــــــــو كــــــــــــان العاقــــــــــــد واحــــــــــــداً عــــــــــــن اثنــــــــــــين كــــــــــــالأب والجــــــــــــدّ كــــــــــــان الخيــــــــــــار  « : ذلــــــــــــك يقــــــــــــول المحقّــــــــــــق

  ، ـ بعـــــــــد عـــــــــدم تصـــــــــوّر الافـــــــــتراق الـــــــــذي هـــــــــو غايـــــــــة الخيـــــــــار وأمّـــــــــا مـــــــــا هـــــــــو المســـــــــقط عندئـــــــــذٍ  ، ثابتـــــــــاً 

 لعقـــــــــــد فيبقـــــــــــى ا ، فالظـــــــــــاهر بقـــــــــــاء العقـــــــــــد خياريـــــــــــاً مـــــــــــا لم يشـــــــــــترط العاقـــــــــــد ســـــــــــقوطه في مـــــــــــتن العقـــــــــــد

 . حتى يسقط بسائر الأمُور المسقطةخيارياً 

__________________ 

 . ٣٢ : النحل . ١
 . ٤٢ : الزمر . ٢

  



 ٣٩  ............................................................................................. خيار المجلس 
 

 خيار المجلس وسائر العقود اللازمة

 لأنّ موضـــــــــــــــوعه في لســـــــــــــــان الـــــــــــــــدليل هـــــــــــــــو  ، الظـــــــــــــــاهر اختصـــــــــــــــاص خيـــــــــــــــار المجلـــــــــــــــس بـــــــــــــــالبيع

 ومنـــــــــــــه تظهـــــــــــــر حـــــــــــــال العقـــــــــــــود الجـــــــــــــائزة  ، البيَّـــــــــــــع وهـــــــــــــو غـــــــــــــير صـــــــــــــادق علـــــــــــــى المـــــــــــــوجر والمتصـــــــــــــالح

 ) ولغويـــــــــــــــــة  لبيـــــــــــــــــع أوّلاً ( العـــــــــــــــــدم صـــــــــــــــــدق الموضـــــــــــــــــوع  ، كالعاريـــــــــــــــــة والوكالـــــــــــــــــة والقـــــــــــــــــراض والجعالـــــــــــــــــة

 . لأّ�ا في عامة الأوقات جائزة ولا حاجة للتوقيت ، دخوله فيها

 خيار المجلس وبيع الصرف والسلم

 ا أو المبــــــــــــدأ هـــــــــــل مبـــــــــــدأ الخيـــــــــــار في بيــــــــــــع الصـــــــــــرف والســـــــــــلم مـــــــــــن حــــــــــــين العقـــــــــــد مثـــــــــــل غيرهمـــــــــــ

 ويعلــــــــــــــم  ، الظــــــــــــــاهر هــــــــــــــو الثــــــــــــــاني ، ؟ والإقبــــــــــــــاض في الســــــــــــــلم ، هــــــــــــــو بعــــــــــــــد التقــــــــــــــابض في الصــــــــــــــرف

ـــــــــــــــين القـــــــــــــــبض في الصـــــــــــــــرف والســـــــــــــــلم ـــــــــــــــالفرق ب  والقـــــــــــــــبض في غيرهمـــــــــــــــا  ، وجهـــــــــــــــه بعـــــــــــــــد الإحاطـــــــــــــــة ب

ــــــــــــــه ولــــــــــــــولاه لكــــــــــــــان العقــــــــــــــد ناقصــــــــــــــاً  ــــــــــــــين مكمّــــــــــــــل للعقــــــــــــــد وجــــــــــــــزء من   ، وهــــــــــــــو انّ القــــــــــــــبض في الأوّل

 كامــــــــــــــل   بخلافــــــــــــــه في غيرهمــــــــــــــا فــــــــــــــإنّ العقــــــــــــــد أو البيــــــــــــــع عندئــــــــــــــذٍ  ، قــــــــــــــدفلــــــــــــــو تفرقّــــــــــــــا قبلــــــــــــــه بطــــــــــــــل الع

ـــــــــــــــذي فرضـــــــــــــــه عليهمـــــــــــــــا العقـــــــــــــــد   والقـــــــــــــــبض عمـــــــــــــــل بالتعهـــــــــــــــد وخـــــــــــــــروج مـــــــــــــــن عهـــــــــــــــدة الواجـــــــــــــــب ال

 . د لازماً ولذلك لو تفرقّا يصير العق

 أو التقـــــــــــــــــابض في الصـــــــــــــــــرف والإقبـــــــــــــــــاض في  ، ثمّ إنّ في كـــــــــــــــــون مبـــــــــــــــــدأ الخيـــــــــــــــــار هـــــــــــــــــو العقـــــــــــــــــد

ـــــــــــــــنصّ  : وجهـــــــــــــــين ، الســـــــــــــــلم ـــــــــــــــاممـــــــــــــــن ظهـــــــــــــــور ال ـــــــــــــــق بالعقـــــــــــــــد الصـــــــــــــــحيح الت ـــــــــــــــار يتعلّ   ، في أنّ الخي

ــــــــــه ــــــــــار في ــــــــــام أو غــــــــــير صــــــــــحيح فــــــــــلا موضــــــــــوع للخي  ومــــــــــن كــــــــــون الموضــــــــــوع  ، والعقــــــــــد قبلهمــــــــــا غــــــــــير ت

 . القبض أو التقابض هو البيّعان وهو صادق عليهما قبل

  



 
 

 مسقطات خيار المجلس

 : يسقط خيار المجلس بأمُور أرَبعة

 اشتراط سقوطه في نفس العقد : الأوّل

ـــــــــــــــار المجلـــــــــــــــس باشـــــــــــــــتراطه في مـــــــــــــــتن العقـــــــــــــــد لقولـــــــــــــــه  ـــــــــــــــون عنـــــــــــــــد  « : صلىاللهعليهوآلهوسلميســـــــــــــــقط خي  المؤمن

 والمفـــــــــــــروض انّ الشـــــــــــــرط أمـــــــــــــر جـــــــــــــائز في  )١(»   مـــــــــــــا حـــــــــــــرمّ حـــــــــــــلالاً أو أحـــــــــــــلّ حرامـــــــــــــاً شـــــــــــــروطهم إلاّ 

 . » أو أحلّ حراماً  ،  ما حرّم حلالاً إلاّ  « : نفسه فلا يشمله قوله

ـــــــــرى ـــــــــارة أخُ ـــــــــه : وبعب ـــــــــار « : انّ معـــــــــنى قول ـــــــــع بمـــــــــا هـــــــــو هـــــــــو مـــــــــع قطـــــــــع »  البيّعـــــــــان بالخي  انّ البي

ـــــــــــــار ـــــــــــــوان ، النظـــــــــــــر عـــــــــــــن الطـــــــــــــوارئ والعـــــــــــــوارض مقـــــــــــــتض للخي ـــــــــــــع مـــــــــــــن عـــــــــــــروض عن   ، وهـــــــــــــذا لا يمن

 ثــــــــــــــــر العنــــــــــــــــاوين الثانويــــــــــــــــة بالنســــــــــــــــبة إلى يمنــــــــــــــــع عــــــــــــــــن تــــــــــــــــأثير المقتضــــــــــــــــي كمــــــــــــــــا هــــــــــــــــو الحــــــــــــــــال في أك

ــــــــــــة ــــــــــــاوين الأوّلي ــــــــــــه  ، العن  فالوضــــــــــــوء بمــــــــــــا هــــــــــــو هــــــــــــو واجــــــــــــب ولكنــّــــــــــه غــــــــــــير مــــــــــــانع مــــــــــــن عــــــــــــدم وجوب

 . لأجل الضرر والحرج

 الإسقاط بعد العقد : الثاني

 لأنّ إســـــــــــــقاطه  ، وهـــــــــــــذا هـــــــــــــو المســـــــــــــقط الثـــــــــــــاني الـــــــــــــذي وصـــــــــــــفه الشـــــــــــــيخ بالمســـــــــــــقط الحقيقـــــــــــــي

 وغـــــــــــنيّ  ، والفـــــــــــرق بينهمـــــــــــا واضـــــــــــح ، مـــــــــــن قبيـــــــــــل الرفـــــــــــع في أثنـــــــــــاء العقـــــــــــد مـــــــــــن قبيـــــــــــل الـــــــــــدفع وهـــــــــــذا

 . عن البيان

ـــــــــــــــس وإن كـــــــــــــــان هـــــــــــــــو الشـــــــــــــــرع ولم  ـــــــــــــــار المجل ـــــــــــــــى صـــــــــــــــحته هـــــــــــــــو انّ المشـــــــــــــــرعّ لخي ـــــــــــــــدليل عل  وال

  ســــــــــبباً لأن تختلــــــــــف ماهيتــــــــــه مــــــــــع ســــــــــائر لكنــّــــــــه لا يكــــــــــون ، يكــــــــــن بــــــــــين العقــــــــــلاء فيــــــــــه عــــــــــين ولا أثــــــــــر

__________________ 

 . ٥ ، ٢و  ١الحديث  ، اب الخيارمن أبو  ٦الباب  ، ١٢ : الوسائل . ١



 ٥٩  ............................................................................................. خيار المجلس 

ــــــــــــــارات ــــــــــــــتي شُــــــــــــــرِّع لصــــــــــــــالح صــــــــــــــاحبه ويعــــــــــــــدّ حقّــــــــــــــاً  ، الخي ــــــــــــــارات ال ــــــــــــــس كســــــــــــــائر الخي ــــــــــــــار المجل  فخي

 لــــــــــه فلــــــــــه أن يتقلــّــــــــب فيــــــــــه كيفمــــــــــا شــــــــــاء مــــــــــا لم يــــــــــدلّ دليــــــــــل علــــــــــى أنـّـــــــــه مــــــــــن الحقــــــــــوق غــــــــــير القابلــــــــــة 

 والمفـــــــــــــروض عـــــــــــــدم دليـــــــــــــل علـــــــــــــى أنّ خيـــــــــــــار المجلـــــــــــــس مـــــــــــــن  ، للإســـــــــــــقاط كحـــــــــــــقّ الحضـــــــــــــانة والولايـــــــــــــة

 . سقاطالحقوق غير القابلة للإ

 نعــــــــــــم لــــــــــــو قيــــــــــــل بــــــــــــأنّ خيــــــــــــار المجلــــــــــــس مــــــــــــن قبيــــــــــــل الأحكــــــــــــام فــــــــــــلا مجــــــــــــال للاســــــــــــقاط بعــــــــــــد 

 . لعدم تعلّقه بالحكم الشرعي ، العقد

 الافتراق : الثالث

ــــــــــــــد تضــــــــــــــافرت الروايــــــــــــــات علــــــــــــــى ســــــــــــــقوط خيــــــــــــــار المجلــــــــــــــس بــــــــــــــالافتراق  لكونــــــــــــــه كاشــــــــــــــفاً  ، ق

 بــــــــــل يكفــــــــــي  ، نعــــــــــم لا يشــــــــــترط إحــــــــــراز كــــــــــون الافــــــــــتراق عــــــــــن رضــــــــــا ، )١(عــــــــــن الرضــــــــــا بــــــــــالبيع غالبــــــــــاً 

 . لإطلاق الدليل ، كونه كاشفاً عنه غالباً 

 لأنـّـــــــــــه  ، وأمّــــــــــــا مــــــــــــا هــــــــــــو المحقّــــــــــــق للافــــــــــــتراق فالظــــــــــــاهر انـّـــــــــــه يرجــــــــــــع فيــــــــــــه إلى العــــــــــــرف والعــــــــــــادة

 دق علـــــــــــــــى الخطـــــــــــــــوة يصـــــــــــــــ مـــــــــــــــن المفـــــــــــــــاهيم العرفيـــــــــــــــة فيرجـــــــــــــــع فيـــــــــــــــه إليـــــــــــــــه ومـــــــــــــــن المعلـــــــــــــــوم انــّـــــــــــــه لا

 خصوصـــــــــــــــاً إذا كـــــــــــــــان  ، فضـــــــــــــــلاً عـــــــــــــــن انفصـــــــــــــــال الســـــــــــــــفينتين بأقـــــــــــــــلّ مـــــــــــــــن خطـــــــــــــــوة )٢(والخطـــــــــــــــوتين 

 كمــــــــــــا إذا كــــــــــــان   ، الافــــــــــــتراق لغــــــــــــرض عقلائــــــــــــي مــــــــــــن دون أن ينــــــــــــوي المفارقــــــــــــة عــــــــــــن مكــــــــــــان التعامــــــــــــل

ـــــــــــــــك الغايـــــــــــــــة مـــــــــــــــن دون   المكـــــــــــــــان ضـــــــــــــــيّقا أو حـــــــــــــــاراً أو بـــــــــــــــارداً فيمشـــــــــــــــي خطـــــــــــــــوة أو خطـــــــــــــــوتين لتل

 . لس البيعقصد المفارقة وترك مج

ـــــــــــــار ـــــــــــــالافتراق لم  ، نعـــــــــــــم يشـــــــــــــترط أن يكـــــــــــــون الافـــــــــــــتراق عـــــــــــــن اختي ـــــــــــــو أكـــــــــــــره المتعاقـــــــــــــدان ب  فل

 أمّــــــــــــا  . ســــــــــــواء تمكّنــــــــــــا مــــــــــــن الفســــــــــــخ والإمضــــــــــــاء أو مُنعــــــــــــا حــــــــــــتى مــــــــــــن التخــــــــــــاير ، يســــــــــــقط خيارهمــــــــــــا

  إذا أكرهــــــــــــــا علــــــــــــــى الافــــــــــــــتراق مــــــــــــــع : أعــــــــــــــني ، وأمّــــــــــــــا الصــــــــــــــورة الأُولى ، الصــــــــــــــورة الثانيــــــــــــــة فواضــــــــــــــحة

__________________ 

 . ٣ديث الح ، من أبواب الخيار ١الباب  ، ، ١٢ : لاحظ الوسائل ، وفي حديث فضل إشارة إليه . ١
 . خُطاً ولعلّها كانت خُطاً كثيرةانهّ مشى  عليهالسلاموقد مرّ حديث محمد بن مسلم عن أبي جعفر  . ٢
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 فلأجــــــــــــــــــل انّ المتعاقــــــــــــــــــدين وإن كانــــــــــــــــــا متمكّنــــــــــــــــــين مــــــــــــــــــن  ، تمكّنهمــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن الفســــــــــــــــــخ والإمضــــــــــــــــــاء

 ولكــــــــــــن ربمــــــــــــا لا يكونــــــــــــان جــــــــــــازمين بأحــــــــــــد الطــــــــــــرفين ويتوقــــــــــــف الجــــــــــــزم علــــــــــــى  ، الإمضــــــــــــاء والفســــــــــــخ

 . وقد أكرها على التفرّق ، التروّي في مجلس البيع

 التصرّف في المثمن أو الثمن : الرابع

 إنّ كــــــــــــون التصــــــــــــرّف مســــــــــــقطاً لخيــــــــــــار المجلــــــــــــس علــــــــــــى وجــــــــــــه يــــــــــــأتي في خيــــــــــــار الحيــــــــــــوان ممــــــــــــا لم 

ــــــــــــــين الفقهــــــــــــــاء خــــــــــــــلاف فيــــــــــــــه ــــــــــــــوان آيــــــــــــــة  ، يظهــــــــــــــر ب ــــــــــــــات انّ التصــــــــــــــرّف في الحي ــــــــــــــد ورد في الرواي  وق

ــــــــــــة  . . . « : عليهالسلامرضــــــــــــاه بــــــــــــالبيع قــــــــــــال   فــــــــــــإن أحــــــــــــدث المشــــــــــــتري فيمــــــــــــا اشــــــــــــترى حــــــــــــدثاً قبــــــــــــل الثلاث

 فكـــــــــــأنّ التصـــــــــــرّف المعـــــــــــبرّ عنـــــــــــه بإحـــــــــــداث الحـــــــــــدث  )١( . » لا شـــــــــــرطالأيـّــــــــــام فـــــــــــذلك رضـــــــــــا منـــــــــــه فـــــــــــ

  ، ســـــــــواء كـــــــــان الخيـــــــــار خيـــــــــار حيـــــــــوان ، وســـــــــقوط خيـــــــــاره مطلقـــــــــاً  ، دليـــــــــل عـــــــــرفي علـــــــــى رضـــــــــاه بـــــــــالبيع

 . أو خيار مجلس أو غيرهما

 

 التحقيق

 

 

ـــــــــــس مـــــــــــوارد أربعـــــــــــة ذكرهـــــــــــا الشـــــــــــيخ  ـــــــــــار المجل ـــــــــــوت خي ـــــــــــا اســـــــــــتثني مـــــــــــن ثب  ربمّ

 : الأنصاري وهي

 العبــــــــــد المســــــــــلم المشــــــــــترى مــــــــــن  . ٢ ، مــــــــــن ينعتــــــــــق علــــــــــى أحــــــــــد المتبــــــــــايعين . ١

 المبيـــــــع غيـــــــر القابـــــــل للبقـــــــاء كالجمـــــــد فـــــــي  . ٤ ، شـــــــراء العبـــــــد نفســـــــه . ٣ ، الكـــــــافر

 . الجو الحار

  ، اذكـــــــــر مـــــــــا هـــــــــو الـــــــــدليل علـــــــــى اســـــــــتثناء هـــــــــذه المـــــــــوارد عـــــــــن إطـــــــــلاق الـــــــــدليل

ــــــــــــه ومــــــــــــا هــــــــــــو المحــــــــــــذور الشــــــــــــرعي للقــــــــــــ ؟ البيّعــــــــــــان بالخيــــــــــــار : أعنــــــــــــي  ول بثبوت

 ؟ فيها

 . ٢١٨ص  ، قسم الخيارات ، المتاجر : لاحظ

__________________ 

 . ١الحديث  ، من أبواب الخيار ٤الباب  ، ١٢ : الوسائل . ١
  



 

 

 

 الفصل الثاني

 خيار الحيوان

ــــــــــه غــــــــــيرهم ــــــــــة ولم يقــــــــــل ب ــــــــــه الإمامي ــــــــــوان ممـّـــــــــا انفــــــــــردت ب ــــــــــار الحي  ويظهــــــــــر مــــــــــن الشــــــــــيخ في  ، خي

ـــــــــــس )١(خلافـــــــــــه  ـــــــــــار المجل ـــــــــــوان هـــــــــــو نفـــــــــــس خي ـــــــــــار الحي ــّـــــــــه ينقضـــــــــــي في غـــــــــــير  ، أنّ خي ـــــــــــة الأمـــــــــــر أن  غاي

 وفي بعـــــــــــــــض الروايـــــــــــــــات إلمـــــــــــــــاع إلى ذلـــــــــــــــك  ، وفيـــــــــــــــه بانقضـــــــــــــــاء ثلاثـــــــــــــــة أيـّــــــــــــــام ، الحيـــــــــــــــوان بـــــــــــــــالافتراق

 . وسيوافيك تفصيله

 وبمــــــــــــا أنّ الموضــــــــــــوع هــــــــــــو الحيــــــــــــوان فيشــــــــــــمل بيــــــــــــع كــــــــــــلّ ذي حيــــــــــــاة لــــــــــــه قيمــــــــــــة حــــــــــــتىّ النحــــــــــــل 

 . والعلق ، ودود القز

ــــــــــــ ــــــــــــل بمــــــــــــا انــّــــــــــه لحــــــــــــمنعــــــــــــم هــــــــــــو منصــــــــــــرف عمّ ــــــــــــوان ب ــــــــــــاع لا بمــــــــــــا أنــّــــــــــه حي  كالســــــــــــمك   ، ا يب

 . والصيد المشرف على الموت ، والجراد المحرز ، المخرج من الماء

  فانـّــــــــــــه لـــــــــــــيس حيوانـــــــــــــاً إلاّ  ، اً ه منصـــــــــــــرف عـــــــــــــن الحيـــــــــــــوان الكلـّــــــــــــي إذا بـــــــــــــاع ســـــــــــــلفكمـــــــــــــا أنـّــــــــــــ

ــــــــــــــــ ، بالحمــــــــــــــــل الأوّلي لا بالحمــــــــــــــــل الشــــــــــــــــائع ــــــــــــــــوان لبيــــــــــــــــع ول ــــــــــــــــار الحي ــــــــــــــــى شمــــــــــــــــول خي ــــــــــــــــنصّ عل  ولا ال

ـــــــــــــ  ذلك لأنـّــــــــــــه لـــــــــــــيس بحيـــــــــــــوان عرفـــــــــــــاً وإن كـــــــــــــان كـــــــــــــ ، هذا الانصـــــــــــــراف فيـــــــــــــرقّ لقلنـــــــــــــا بـــــــــــــنفس هـــــــــــــال

 . عقلاً 

__________________ 

 . ٨ة المسأل ، كتاب البيوع  ، ٣ : الخلاف . ١
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 : كان فيقع الكلام في المواضع الثلاثة  وكيف

 . اختصاص خيار الحيوان بالمشتري وعدمه . ١

 . خيار ومنتهاهمبدأ ال . ٢

 . مسقطاته . ٣

 في اختصاصه بالمشتري وعدمه : الموضع الأوّل

 : هنا أقوال ثلاثة

 خيـــــــــــــــار  « : )١(»  المختلـــــــــــــــف «مــــــــــــــة في قـــــــــــــــال العلاّ  ؛ اختصــــــــــــــاص الخيـــــــــــــــار بالمشــــــــــــــتري . ١

ــــــــــــوان ثلاثــــــــــــة أيـّـــــــــــام يثبــــــــــــت في العقــــــــــــد ســــــــــــواء شــــــــــــرطاه أو لا للمشــــــــــــتري خاصّــــــــــــة  ذهــــــــــــب إليــــــــــــه  ، الحي

 . » والصدوق وابن البراج وابن إدريس رالشيخان وابن الجنيد وسلاّ 

 وحكــــــــــــي  ، )٢(وهــــــــــــو خــــــــــــيرة الســــــــــــيد المرتضــــــــــــى  ؛ عموميــــــــــــة الخيــــــــــــار للبــــــــــــائع والمشــــــــــــتري . ٢

 )٣( . » لكالمسا «وقوّاه الشهيد الثاني في  ، عن ابن طاووس

 ذكــــــــــره  ؛ ثمنــــــــــاً مثمنــــــــــاً كــــــــــان أو  ، ثبوتــــــــــه لصــــــــــاحب الحيــــــــــوان بائعــــــــــاً كــــــــــان أو مشــــــــــترياً  . ٣

 . فتكون الأقوال أو الاحتمالات ثلاثة ، بصورة الاحتمال )٤(»  المختلف «مة في العلاّ 

 دليل القول باختصاصه بالمشتري

 : نذكر منها ما يلي ، استفاضت الروايات على ثبوت الخيار للمشتري

__________________ 

 . ٦٥/  ٥ : المختلف . ١
 . ٢٠٧ : الانتصار . ٢
 . ٢٠٠/  ٣ : المسالك . ٣
 . ٦٥/  ٥ : المختلف . ٤



 ٩٩  ............................................................................................  خيار الحيوان

ـــــــــــــــت لـــــــــــــــه : قـــــــــــــــال عليهالسلام االلهعـــــــــــــــن أبي عبـــــــــــــــد  ، صـــــــــــــــحيحة فضـــــــــــــــيل . ١  مـــــــــــــــا الشـــــــــــــــرط في  : قل

 . » ثلاثة أياّم للمشتري « : قال ؟ الحيوان

ـــــــــــوانمـــــــــــا الشـــــــــــرط في غـــــــــــير  : قلـــــــــــت  فـــــــــــإذا  ، البيّعـــــــــــان بالخيـــــــــــار مـــــــــــا لم يفترقـــــــــــا « : قـــــــــــال ؟ الحي

ــــــــــــار بعــــــــــــد الرضــــــــــــا منهمــــــــــــا ــــــــــــلا خي ــــــــــــى اختصاصــــــــــــه بالمشــــــــــــتري  )١( . » افترقــــــــــــا ف ــــــــــــة الحــــــــــــديث عل  ودلال

 . واضحة

ـــــــــــــــــار الحيـــــــــــــــــوان بلفـــــــــــــــــظ  ذلـــــــــــــــــك لأنــّـــــــــــــــهو  ـــــــــــــــــس »  للمشـــــــــــــــــتري «عـــــــــــــــــبرّ في خي ـــــــــــــــــار المجل  وفي خي

 ) في مقــــــــــــــام التحديــــــــــــــد يــــــــــــــدلّ علــــــــــــــى  للمشــــــــــــــتري مضــــــــــــــافاً إلى أنّ القيــــــــــــــد ( ، » البيّعــــــــــــــان « : بقولــــــــــــــه

 . المفهوم بمعنى عدم ثبوته لغيره

 اشـــــــــــترط  ، الشــــــــــرط في الحيــــــــــوان ثلاثـــــــــــة أيـّـــــــــام للمشــــــــــتري « : صــــــــــحيحة علــــــــــي بــــــــــن رئـــــــــــاب . ٢

 )٢( . » أم لم يشترط

  كـــــــــــــــون القيـــــــــــــــد في مقـــــــــــــــام التحديـــــــــــــــد دالاًّ لأجـــــــــــــــل   ، دلالـــــــــــــــة الحـــــــــــــــديث علـــــــــــــــى الاختصـــــــــــــــاصو 

 . على المفهوم

 : الظاهرة في الاختصاص ، خرى جاء فيها الجمل التاليةهناك روايات أُ و 

 )٣( . الخيار لمن اشترى ثلاثة أياّم نظرة : أ

 )٤( . الخيار لمن اشترى : ب

 )٥( . في الحيوان كلّه شرط ثلاثة أياّم للمشتري : ج

 )٦( . الخيار في الحيوان ثلاثة أياّم للمشتري : د

__________________ 

  وقـــــــــــــــد جـــــــــــــــزأّ صـــــــــــــــاحب ٣الحـــــــــــــــديث  ، منـــــــــــــــه ١والبـــــــــــــــاب  ؛ ٥الحـــــــــــــــديث  ، مـــــــــــــــن أبـــــــــــــــواب الخيـــــــــــــــار ٣البـــــــــــــــاب  ، ١٢ : الوســـــــــــــــائل . ١
 . ث على البابين كعادته في الكتابالوسائل الحدي

 . ١ث الحدي ، من أبواب الخيار ٤الباب  ، ١٢ : الوسائل . ٢
 . ٣الحديث  ، ٤والباب  ؛ ١و  ٩الحديث  ، من أبواب الخيار ٣الباب  ، ١٢ : الوسائل . ٥ ، ٤ ، ٣
 . ٥الحديث  ، من أبواب الخيار ١الباب  ، ١٢ : الوسائل . ٦
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 والإمعـــــــــــــــــــــان في هـــــــــــــــــــــذه العبـــــــــــــــــــــارات يشـــــــــــــــــــــرف الفقيـــــــــــــــــــــه باختصاصـــــــــــــــــــــه للمشـــــــــــــــــــــتري أخـــــــــــــــــــــذاً 

 . ) وارداً في مقام التحديد للمشتري لكون القيد ( ، بالمفهوم

 لأنّ الحكمـــــــــــــــة في الخيــــــــــــــار للمشــــــــــــــتري منتفيــــــــــــــة في حـــــــــــــــقّ  ، وهــــــــــــــو أيضــــــــــــــاً مقتضــــــــــــــى الحكمــــــــــــــة

 . لانتفاء حكمته ؛ فلا يكون الخيار مطلوباً في حقّه ، البائع

ـــــــــــــــــه   ، أنّ عيـــــــــــــــــب الحيـــــــــــــــــوان قـــــــــــــــــد يخفـــــــــــــــــى ولا يظهـــــــــــــــــر كظهـــــــــــــــــوره في غـــــــــــــــــير الحيـــــــــــــــــوان : وبيان

 لإمكـــــــــــان  ؛ فضـــــــــــرب الشـــــــــــارع للمشـــــــــــتري مـــــــــــدّة ثلاثـــــــــــة أيــّـــــــــام ، يوالمالـــــــــــك أعـــــــــــرف بـــــــــــه مـــــــــــن المشـــــــــــتر 

 . بخلاف البائع المطلّع على عيوبه ، ظهور عيب فيه خفي عنه

 حجّة القول الثاني

 مــــــــــن غــــــــــير فــــــــــرق بــــــــــين كــــــــــون الــــــــــثمن  ، ثبوتــــــــــه للمتبــــــــــايعين : ـ أعــــــــــني احــــــــــتجّ للقــــــــــول الثــــــــــاني

 : بوجهينأو حيواناً ـ  ، نقداً أو متاعاً غير الحيوان

 بنـــــــــــاءً علـــــــــــى أنّ  ، كخيـــــــــــار المجلـــــــــــس  ، انـّــــــــــه أحـــــــــــد المتبـــــــــــايعين فكـــــــــــان لـــــــــــه الخيـــــــــــار كـــــــــــالآخر . ١

 . لخيار المجلس فيعمّ المتبايعين امتداد ، خيار الحيوان

  المتبايعـــــــــــــان « : قـــــــــــــال عليهالسلامعـــــــــــــن الصـــــــــــــادق  ، مـــــــــــــا رواه محمـــــــــــــد بـــــــــــــن مســـــــــــــلم في الصـــــــــــــحيح . ٢

 )١( . » من بيع حتىّ يفترقاذلك  وفيما سوىٰ  ، بالخيار ثلاثة أياّم في الحيوان

  وهـــــــــــو كـــــــــــون الموضـــــــــــوع في ، بـــــــــــأنّ الـــــــــــدليلين يرجعـــــــــــان إلى دليـــــــــــل واحـــــــــــد : أوّلاً يلاحـــــــــــظ عليـــــــــــه 

ــــــــــــائع والمشــــــــــــتري ــــــــــــن مســــــــــــلم هــــــــــــو المتبايعــــــــــــان وهــــــــــــو يعــــــــــــمّ الب ــــــــــــوت  ، صــــــــــــحيح اب  إنمّــــــــــــا الكــــــــــــلام في ثب

ـــــــــــــة ابـــــــــــــن مســـــــــــــلم بهـــــــــــــذا اللفـــــــــــــظ   : ا مكـــــــــــــانفجـــــــــــــاء فيهـــــــــــــ ، لأّ�ـــــــــــــا رويـــــــــــــت بصـــــــــــــورة أخُـــــــــــــرى ، رواي

 . » صاحب الحيوان «لفظ »  المتبايعان «

ـــــــــــد  ـــــــــــن مســـــــــــلم عـــــــــــن أبي عب ــّـــــــــه قـــــــــــال عليهالسلام االلهفقـــــــــــد روى أيضـــــــــــاً محمـــــــــــد ب ـــــــــــال رســـــــــــول  : أن   االلهق

__________________ 

 . ٣الحديث  ، من أبواب الخيار ٣الباب  ، ١٢ : الوسائل . ١



 ١٠١  ..........................................................................................  خيار الحيوان

 وهـــــــــــي نفـــــــــــس  ، )١( » أيــّـــــــــاماحب الحيـــــــــــوان بالخيـــــــــــار ثلاثـــــــــــة وصـــــــــــ ، البيّعـــــــــــان بالخيـــــــــــار حـــــــــــتىّ يفترقـــــــــــا «

ــــــــــــــس ، الروايــــــــــــــة الســــــــــــــابقة غــــــــــــــير أنّ فيهــــــــــــــا تقــــــــــــــديماً وتــــــــــــــأخيراً  ــــــــــــــار المجل   . فقــــــــــــــد قــــــــــــــدّم في الثانيــــــــــــــة خي

 لا  ، ومـــــــــــــــع الاخـــــــــــــــتلاف في التعبـــــــــــــــير عـــــــــــــــن الموضـــــــــــــــوع ، بخـــــــــــــــلاف الأُولى ، وأخُّـــــــــــــــر خيـــــــــــــــار الحيـــــــــــــــوان

 ب ) بـــــــــــــل يقتصـــــــــــــر علـــــــــــــى القـــــــــــــدر المتـــــــــــــيقّن وهـــــــــــــو صـــــــــــــاح لمتبايعـــــــــــــان( ايمكـــــــــــــن الاحتجـــــــــــــاج بـــــــــــــالأعم 

 . أي المشتري ، الحيوان

 الــــــــــــذي هــــــــــــو أخــــــــــــصّ  ، أي صــــــــــــاحب الحيــــــــــــوان ، ذا أخــــــــــــذنا بــــــــــــاللفظ الثــــــــــــانيإ : فــــــــــــإن قلــــــــــــت

ــــــــــــاً مــــــــــــن الــــــــــــروايتين  وهــــــــــــو ثبــــــــــــوت  ، يجــــــــــــب الأخــــــــــــذ بإطلاقــــــــــــه ، مــــــــــــن المتبــــــــــــايعين ويعــــــــــــدّ قــــــــــــدراً متيقّن

 بحيــــــــــــــث عــــــــــــــدّ  ، كمــــــــــــــا إذا بــــــــــــــاع الحنطـــــــــــــة بحيــــــــــــــوان  ، الخيـــــــــــــار لصــــــــــــــاحب الحيــــــــــــــوان وإن كـــــــــــــان بائعــــــــــــــاً 

 أو  ، لأنـّــــــــــــــه أخـــــــــــــــذ الحنطـــــــــــــــة ، يثبـــــــــــــــت للبـــــــــــــــائع دون المشـــــــــــــــتري الحيـــــــــــــــوان في العـــــــــــــــرف ثمنـــــــــــــــاً فعندئـــــــــــــــذٍ 

ـــــــــــــوان ـــــــــــــاً بحي ـــــــــــــادل حيوان ـــــــــــــايعين كمـــــــــــــا إذا ب ـــــــــــــه للمتب ـــــــــــــه  ، ثبوت ـــــــــــــاً أشـــــــــــــار إلي  وهـــــــــــــذا يكـــــــــــــون قـــــــــــــولاً ثالث

  االلهأنـّــــــــــــه قـــــــــــــال رســـــــــــــول  ، عليهالسلامويؤيـّــــــــــــده مـــــــــــــا رواه زرارة عـــــــــــــن البـــــــــــــاقر  )٢( . » المختلـــــــــــــف «مـــــــــــــة في العلاّ 

 )٣( . » وصاحب الحيوان ثلاث ، البيّعان بالخيار حتىّ يتفرقا « : صلىاللهعليهوآلهوسلم

ــــــــــــد  ، مــــــــــــا ذكــــــــــــر صــــــــــــحيح : قلــــــــــــت ــــــــــــوان «لــــــــــــولا تقيي  في بعــــــــــــض الروايــــــــــــات »  صــــــــــــاحب الحي

 سمعــــــــــــت أبــــــــــــا الحســــــــــــن علــــــــــــي بــــــــــــن  : كموثقــــــــــــة الحســــــــــــن بــــــــــــن علــــــــــــي بــــــــــــن فضّــــــــــــال قــــــــــــال  ، بالمشـــــــــــتري

ــــــــــــوان المشــــــــــــتري بالخ « : يقــــــــــــول عليهالسلامموســــــــــــى الرضــــــــــــا  ــــــــــــة أيــّــــــــــامصــــــــــــاحب الحي ــــــــــــار بثلاث  وظــــــــــــاهر  )٤(»  ي

 : فالأمر يدور بين أحد أمرين . الرواية تحديد الموضوع بقيدين

 وحمـــــــــــــــل القيـــــــــــــــد الـــــــــــــــوارد في روايـــــــــــــــة ابـــــــــــــــن  ، ) صـــــــــــــــاحب الحيـــــــــــــــوان الأخـــــــــــــــذ بـــــــــــــــالاطلاق ( . ١

 . فضّال على وروده موضع الغالب

__________________ 

 . ١الحديث  ، من أبواب الخيار ١ب البا ، ١٢ : الوسائل . ١
 . ٦٥/  ٥ : المختلف . ٢
 . ٦الحديث  ، من أبواب الخيار ٣الباب  ، ١٢ : الوسائل . ٣
 . ٢الحديث  ، من أبواب الخيار ٣الباب  ، ١٢ : الوسائل . ٤
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 ولا تــــــــــــــرجيح لأحــــــــــــــد  ، وحمــــــــــــــل المطلــــــــــــــق علــــــــــــــى المقيّــــــــــــــد ، ) لمشــــــــــــــتري( االأخــــــــــــــذ بالقيــــــــــــــد  . ٢

 . الأمرين

 صــــــــــــــــــــاحب  «مــــــــــــــــــــع هــــــــــــــــــــذين الاحتمــــــــــــــــــــالين المتســــــــــــــــــــاويين لا يتعــــــــــــــــــــينّ الأخــــــــــــــــــــذ بــــــــــــــــــــإطلاق و 

 . وإن ورد في روايتين»  الحيوان

 حصيلة البحث

  ، تضــــــــــــــافرت الروايــــــــــــــات علــــــــــــــى أنّ الخيــــــــــــــار للمشــــــــــــــتري وبمــــــــــــــا أّ�ــــــــــــــا في مقــــــــــــــام التحديــــــــــــــد . ١

 . يؤخذ بالقيد

ــــــــــــــن مســــــــــــــلم . ٢ ــــــــــــــوان « : روى محمــــــــــــــد ب ــــــــــــــة أيــّــــــــــــام في الحي ــــــــــــــار ثلاث  لكــــــــــــــن »  المتبايعــــــــــــــان بالخي

ـــــــــــه ـــــــــــه بصـــــــــــورة أخُـــــــــــرى ، لا يمكـــــــــــن الأخـــــــــــذ بإطلاق  صـــــــــــاحب الحيـــــــــــوان بالخيـــــــــــار  « : لأّ�ـــــــــــا مرويـــــــــــة عن

 أي صـــــــــــاحب الحيـــــــــــوان  ، فيؤخـــــــــــذ منـــــــــــه بالقـــــــــــدر المتـــــــــــيقّن ، خـــــــــــص مـــــــــــن الأُولىوهـــــــــــو أ»  ثلاثـــــــــــة أيــّـــــــــام

 . المنطبق على المشتري

 إنّ صــــــــــــــــاحب الحيــــــــــــــــوان وإن كــــــــــــــــان ينطبــــــــــــــــق علـــــــــــــــــى البــــــــــــــــائع فيمــــــــــــــــا إذا بــــــــــــــــاع الحنطـــــــــــــــــة  . ٣

ــــــــــــــايعينع وأ ، بفــــــــــــــرس ــــــــــــــى المتب ــــــــــــــداً بالمشــــــــــــــتري ، ل ــــــــــــــن فضّــــــــــــــال مقيّ ــــــــــــــة اب ــــــــــــــه ورد في موثقّ ــــــــــــــد  ، لكنّ  وق

 أو تقييــــــــــــــد المطلــــــــــــــق بالقيــــــــــــــد ولا  ، حمــــــــــــــل القيــــــــــــــد علــــــــــــــى الغالــــــــــــــبعرفــــــــــــــت أنّ الأمــــــــــــــر يــــــــــــــدور بــــــــــــــين 

 . مرجّح

 . شهور هو الأقوى حسب صناعة الفقهوبذلك يعلم أنّ ما ذهب إليه الم

 نعــــــــــــــــم بــــــــــــــــالنظر إلى حكمــــــــــــــــة الخيــــــــــــــــار يمكــــــــــــــــن القــــــــــــــــول بثبوتــــــــــــــــه فيمــــــــــــــــا لــــــــــــــــو بــــــــــــــــاع حيوانــــــــــــــــاً 

 )١( . » المسالك «أو جعل الثمن حيواناً كما عليه الشهيد الثاني في  ، بحيوان

__________________ 

 . ٢٠٠/  ٣ : المسالك . ١
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 في مبدأ خيار الحيوان : الموضع الثاني

ـــــــــــه جماعـــــــــــة وهـــــــــــو ظـــــــــــاهر  ، المشـــــــــــهور أنّ مبـــــــــــدأ خيـــــــــــار الحيـــــــــــوان هـــــــــــو زمـــــــــــان العقـــــــــــد  صـــــــــــرحّ ب

 . الباقين

 : قال ، نعم ذهب صاحب الغنية إلى أنّ مبدأه هو حين التفرّق

ـــــــــــــــداء المـــــــــــــــدّة  « ـــــــــــــــم أنّ ابت ـــــــــــــــدانواعل ـــــــــــــــار مـــــــــــــــن حـــــــــــــــين التفـــــــــــــــرّق بالأب  لا مـــــــــــــــن حـــــــــــــــين  ، للخي

  بعــــــــــــــد وهــــــــــــــو لا يثبــــــــــــــت إلاّ  ، لأنّ الخيــــــــــــــار إنمّــــــــــــــا يثبــــــــــــــت بعــــــــــــــد ثبــــــــــــــوت العقــــــــــــــد ، حصــــــــــــــول العقــــــــــــــد

 )١( . » التفرّق

 خيـــــــــــــار الشـــــــــــــرط  « : حيـــــــــــــث قـــــــــــــال»  المبســـــــــــــوط «تبـــــــــــــع في ذلـــــــــــــك كـــــــــــــلام الشـــــــــــــيخ في وقـــــــــــــد 

ــــــــــــــدخل إذا ثبــــــــــــــت العقــــــــــــــد وال ، يثبــــــــــــــت مــــــــــــــن حــــــــــــــين التفــــــــــــــرّق ــــــــــــــل لأنّ الخيــــــــــــــار ي  عقــــــــــــــد لم يثبــــــــــــــت قب

 )٢( . » التفرّق

 ولكــــــــــــــن التحقيــــــــــــــق هــــــــــــــو أنّ  ، صــــــــــــــحّ مــــــــــــــا ذكــــــــــــــراه لجــــــــــــــرى في خيــــــــــــــار الحيــــــــــــــوان أيضــــــــــــــاً ولــــــــــــــو 

 مبــــــــــــدأه هــــــــــــو العقــــــــــــد لمــــــــــــا عرفــــــــــــت مــــــــــــن أنّ الظــــــــــــاهر مــــــــــــن الشــــــــــــيخ في الخــــــــــــلاف أنّ خيــــــــــــار الحيــــــــــــوان 

 غايــــــــــــــة الأمــــــــــــــر أنّ خيــــــــــــــار المجلــــــــــــــس ينقطــــــــــــــع بــــــــــــــالتفرّق دون خيــــــــــــــار  ، هــــــــــــــو نفــــــــــــــس خيــــــــــــــار المجلــــــــــــــس

 . بدأه هو زمان العقد فهكذا الآخرفكما أنّ م ، فيمتد إلى ثلاثة أياّمالحيوان 

  خيــــــــــــــار واحــــــــــــــد لجميــــــــــــــع ويمكــــــــــــــن اســــــــــــــتظهار ذلــــــــــــــك مــــــــــــــن الروايــــــــــــــات وأنـّـــــــــــــه لــــــــــــــيس هنــــــــــــــا إلاّ 

 وإليــــــــــــك نقــــــــــــل مــــــــــــا يــــــــــــدلّ  ، المبيعــــــــــــات وإنمّــــــــــــا الاخــــــــــــتلاف بــــــــــــين الحيــــــــــــوان وغــــــــــــيره في منتهــــــــــــى الخيــــــــــــار

 : على ذلك

  المتبايعــــــــــــــان بالخيــــــــــــــار « : قــــــــــــــال عليهالسلام االله صــــــــــــــحيحة محمــــــــــــــد بــــــــــــــن مســــــــــــــلم عــــــــــــــن أبي عبــــــــــــــد . ١

__________________ 

 . ٢٢٠/  ٢ : الغنية . ١
 . ٨٥/  ٢ : المبسوط . ٢
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 وظـــــــــــــاهره أنّ  ، )١(»  يفترقـــــــــــــا مـــــــــــــا ســـــــــــــوى ذلـــــــــــــك مـــــــــــــن بيـــــــــــــع حـــــــــــــتىّ وفي ، ثلاثـــــــــــــة أيــّـــــــــــام في الحيـــــــــــــوان

ـــــــــــــــــوان ـــــــــــــــــار المتحقّـــــــــــــــــق في غـــــــــــــــــيره ، الخيـــــــــــــــــار المتحقّـــــــــــــــــق في الحي  وإنمّـــــــــــــــــا الاخـــــــــــــــــتلاف في  ، نفـــــــــــــــــس الخي

 . الغاية

ـــــــــــــن أســـــــــــــباط . ٢ ـــــــــــــي ب ـــــــــــــة عل ـــــــــــــال عليهالسلامعـــــــــــــن أبي الحســـــــــــــن الرضـــــــــــــا  ، رواي ـــــــــــــه يقـــــــــــــول : ق   : سمعت

 )٢( . » وفي غير الحيوان أن يفترقا ، الخيار في الحيوان ثلاثة للمشتري «

ـــــــــــــــت لـــــــــــــــه : قـــــــــــــــال عليهالسلام االلهعـــــــــــــــن أبي عبـــــــــــــــد  ، صـــــــــــــــحيحة فضـــــــــــــــيل . ٣   مـــــــــــــــا الشـــــــــــــــرط في : قل

  ؟ مـــــــــا الشـــــــــرط في غـــــــــير الحيـــــــــوان : قلـــــــــت لـــــــــه : قـــــــــال . » يثلاثـــــــــة أيــّـــــــام للمشـــــــــتر  « : قـــــــــال ، الحيـــــــــوان

 )٣( . » البيّعان بالخيار ما لم يفترقا « : قال

 فــــــــــــإنّ الظــــــــــــاهر مــــــــــــن روايــــــــــــة علــــــــــــي بــــــــــــن أســــــــــــباط وغيرهــــــــــــا أنّ هنــــــــــــا خيــــــــــــاراً واحــــــــــــداً في المبيــــــــــــع 

ـــــــــــع ـــــــــــه حســـــــــــب اخـــــــــــتلاف المبي  كمـــــــــــا أنّ الظـــــــــــاهر مـــــــــــن صـــــــــــحيحة فضـــــــــــيل   ، غـــــــــــير أنـّــــــــــه تختلـــــــــــف غايت

  ، فـــــــــــــالمجعول خيـــــــــــــار واحـــــــــــــد ، غـــــــــــــيره مـــــــــــــا لم يفترقـــــــــــــا في وأنّ الشـــــــــــــرط في الحيـــــــــــــوان ثلاثـــــــــــــة أيـّــــــــــــام وهـــــــــــــ

ـــــــــــة للحكمـــــــــــة جعـــــــــــل غاي ـــــــــــهغـــــــــــير انــّـــــــــه رعاي ـــــــــــينّ حال ـــــــــــتراق لســـــــــــرعة تب ـــــــــــوان الاف ـــــــــــه في غـــــــــــير الحي  وفي  ، ت

 هــــــــــــذا هــــــــــــو الظــــــــــــاهر مــــــــــــن  ، الحيــــــــــــوان ـ لحاجتــــــــــــه إلى الــــــــــــتروّي والإمعــــــــــــان ـ انقضــــــــــــاء ثلاثــــــــــــة أيــّــــــــــام

 . الروايات

 في مسقطاته : الموضع الثالث

 : يسقط خيار الحيوان كخيار المجلس بأمُور

 هـــــــــــذا بهـــــــــــذا مـــــــــــع إســـــــــــقاط بعـــــــــــت  : اشـــــــــــتراط ســـــــــــقوطه في ضـــــــــــمن العقـــــــــــد كمـــــــــــا إذا قـــــــــــال . ١

  القابلــــــــــــــة للإســــــــــــــقاط يصــــــــــــــحّ الشــــــــــــــرط ويجــــــــــــــبوبمــــــــــــــا أنّ الخيــــــــــــــار مــــــــــــــن الحقــــــــــــــوق  ، خيــــــــــــــار الحيــــــــــــــوان

__________________ 

 . ٣الحديث  ، من أبواب الخيار ٣الباب  ، ١٢ : الوسائل . ١
 . ٥الحديث  ، من أبواب الخيار ١والباب  ، ٨الحديث  ، من أبواب الخيار ٣الباب  ، ١٢ : الوسائل . ٢
 . ٣الحديث  ، من أبواب الخيار ١والباب  ، ٥الحديث  ، من أبواب الخيار ٣الباب  ، ١٢ : الوسائل . ٣
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  ، ومــــــــا ربمّــــــــا يقـــــــــال مــــــــن أنـّـــــــه إســــــــقاط لمــــــــا لم يجـــــــــب فقــــــــد عرفــــــــت جوابــــــــه في غــــــــير مـــــــــورد ، الوفــــــــاء بــــــــه

 . وجود المقتضي للخيار وهو العقد وانهّ يكفي في جواز الإسقاط

 إســــــــــــــــقاط خيـــــــــــــــار الحيــــــــــــــــوان بعامّتــــــــــــــــه يجـــــــــــــــوز إســــــــــــــــقاط بعضــــــــــــــــه دون الــــــــــــــــبعض كمـــــــــــــــا يجــــــــــــــــوز 

 . الآخر حسب الأياّم والساعات

ـــــــــــــار مـــــــــــــن أوّل الأمـــــــــــــر وتخصيصـــــــــــــه بـــــــــــــاليوم الأوّل   ومعـــــــــــــنى الإســـــــــــــقاط هـــــــــــــو تقليـــــــــــــل مـــــــــــــدّة الخي

 . أو باليوم الثاني فقط

 . التزمت بالعقد : كما إذا قال  ، إسقاطه بعد العقد . ٢

 ســــــــــــــقوطه بكــــــــــــــلّ فعــــــــــــــل دالّ علــــــــــــــى التزامــــــــــــــه بالعقــــــــــــــد وكراهتــــــــــــــه للفســــــــــــــخ وان لم يســــــــــــــتلزم  . ٣

ــــــــــــع ــــــــــــار  ، تصــــــــــــرفّاً في المبي ــــــــــــام الخي ــــــــــــو اشــــــــــــترى للفــــــــــــرص في أي  أو اشــــــــــــترى  ، ســــــــــــرجاً وزمامــــــــــــاً  ، كمــــــــــــا ل

 رضــــــــــــــــها للبيــــــــــــــــع وعأ ، للجاريــــــــــــــــة فيهــــــــــــــــا مــــــــــــــــا يناســــــــــــــــبها مــــــــــــــــن الألبســــــــــــــــة والأحذيــــــــــــــــة وأدوات الزينــــــــــــــــة

 إنشـــــــــــــــاءً فعليّـــــــــــــــاً للالتـــــــــــــــزام بـــــــــــــــالبيع  ،  العمـــــــــــــــل عرفـــــــــــــــاً مـــــــــــــــن دون أن يتصـــــــــــــــرّف فيهـــــــــــــــا ولكـــــــــــــــن عُـــــــــــــــدّ 

ـــــــــــــــين القـــــــــــــــول والفعـــــــــــــــل ، وإســـــــــــــــقاطاً للحـــــــــــــــقّ  ـــــــــــــــه ب ـــــــــــــــي كالإنشـــــــــــــــاء  ، إذ لا فـــــــــــــــرق في  فالإنشـــــــــــــــاء الفعل

 )١( . القولي وقد ورد في خيار الشرط ما يشهد لذلك

 إنمّـــــــــــــــــا الكــــــــــــــــــلام في  ، التصـــــــــــــــــرّف وكونـــــــــــــــــه مســـــــــــــــــقطاً في الجملـــــــــــــــــة ممـّـــــــــــــــــا لا كـــــــــــــــــلام فيـــــــــــــــــه . ٤

 وقـــــــــــــــد أ�ــــــــــــــــى  ، د اضـــــــــــــــطربت كلمـــــــــــــــاتهم كاضــــــــــــــــطراب النصـــــــــــــــوص في نظـــــــــــــــرهمفقـــــــــــــــ ، خصوصـــــــــــــــياته

 : والمهمّ هو القولان التاليان ، )٢(السيد الطباطبائي الأقوال في المسألة إلى سبعة 

 . إن لم يكن مغيرّاً للعين ـ مسقطمطلق التصرّف ـ و  : أ

 . التصرّف المغيرّ للعين مسقط : ب

 : وهي على صنفين ، الرواياتبدراسة  ولين إلاّ لا يتعينّ أحد القو 

__________________ 

 . ١الحديث  ، من أبواب الخيار ١٢الباب  ، ١٢ : الوسائل . ١
 . ٢١/  ٢ : تعليقة السيد الطباطبائي . ٢
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ــــــــــــــــق التصــــــــــــــــرّف وإن لم يكــــــــــــــــن مغــــــــــــــــيرّاً للعــــــــــــــــين مســــــــــــــــقط  : الأوّل ــــــــــــــــى أنّ مطل ــــــــــــــــدلّ عل  مــــــــــــــــا ي

  عــــــــــــن رجـــــــــــل اشــــــــــــترىٰ  عليهالسلام االلهســـــــــــألت أبــــــــــــا عبـــــــــــد  : قــــــــــــال ، صــــــــــــحيحة علـــــــــــي بــــــــــــن رئـــــــــــاب ، للعـــــــــــين

ــــــــــار ــــــــــة لمــــــــــن الخي ــــــــــار لمــــــــــن اشــــــــــترىٰ  « : فقــــــــــال ؟ جاري ــــــــــال»  الخي ــــــــــ إلى أن ق ــــــــــه : ـ ــــــــــت ل ــــــــــت إن  : قل  أرأي

 إذا قبــّـــــــــل أو لامـــــــــــس أو نظـــــــــــر منهـــــــــــا إلى مـــــــــــا يحـــــــــــرم  « : فقـــــــــــال : قـــــــــــال ؟ قبلّهـــــــــــا المشـــــــــــتري أو لامـــــــــــس

 )١( . » على غيره فقد انقضى الشرط ولزمته

 ونقتصــــــــــــر علـــــــــــــى  ، مـــــــــــــا يــــــــــــدلّ علــــــــــــى أنّ التصـــــــــــــرّف المغــــــــــــيرِّ للعـــــــــــــين هــــــــــــو المســـــــــــــقط : الثــــــــــــاني

 : روايتين

 في الرجـــــــــــــــل اشـــــــــــــــترى مـــــــــــــــن رجـــــــــــــــل  عليهالسلامكتبـــــــــــــــت إلى أبي محمـــــــــــــــد   : قـــــــــــــــال ، روى الصـــــــــــــــفّار . ١

 ألـــــــــــه أن  ، أو أنعلهــــــــــا أو ركـــــــــــب ظهرهــــــــــا فراســـــــــــخ ، ث فيهــــــــــا حـــــــــــدثاً مــــــــــن أخـــــــــــذ الحـــــــــــافردابـّـــــــــة فأحـــــــــــد

ــــــــــار بعــــــــــد الحــــــــــدث الــــــــــذي يحــــــــــدث فيهــــــــــا أو الركــــــــــوب   يردّهــــــــــا في الثلاثــــــــــة الأيـّـــــــــام الــــــــــتي لــــــــــه فيهــــــــــا الخي

 ن شـــــــــــاء إفيهـــــــــــا حـــــــــــدثاً فقـــــــــــد وجـــــــــــب الشـــــــــــراء  إذا أحـــــــــــدث « : عليهالسلامفوقـــــــــــع  ؟ الـــــــــــذي يركبهـــــــــــا فراســـــــــــخ

 )٢( . » االله

 : إنّ السائل طرح تصرفّين في ذيل سؤاله : الدلالةوجه 

 . الحدث الذي يحدث فيها : أ

 . الركوب الذي يركبها فراسخ : ب

 هــــــــــــو التصــــــــــــرّف المغــــــــــــيرّ كمــــــــــــا مثـّـــــــــــل الــــــــــــراوي في صــــــــــــدر كلامــــــــــــه مــــــــــــن أخــــــــــــذ الحــــــــــــافر  : لوّ والأ

 . وإنعالها

ــــــــــــــــاني ــــــــــــــــراوي موضــــــــــــــــوعاً مســــــــــــــــتقلاً  ، هــــــــــــــــو التصــــــــــــــــرّف غــــــــــــــــير المغــــــــــــــــيرّ  : والث ــــــــــــــــه ال ــــــــــــــــد جعل  وق

 . ه عطفه على الحدث الذي يحدث فيهابشهادة أنّ 

  إذا أحــــــــــــــــدث « : ولكــــــــــــــــن الإمــــــــــــــــام خــــــــــــــــصّ الإســــــــــــــــقاط بالقســــــــــــــــم الأوّل دون الثــــــــــــــــاني وقــــــــــــــــال

__________________ 

 . ٢و  ٣الحديث  ، من أبواب الخيار ٤الباب  ، ١٢ : الوسائل . ٢و  ١



 ١٠٧  ..........................................................................................  خيار الحيوان

 وهــــــــــــذا يــــــــــــدل علــــــــــــى أنّ التصــــــــــــرّف المغــــــــــــيرّ هــــــــــــو »  ركــــــــــــب ظهرهــــــــــــا أو « : ولم يقــــــــــــل»  فيهــــــــــــا حــــــــــــدثاً 

 .  لما ترك ذكر الركوبالمسقط لا مطلق التصرّف وإلاّ 

ـــــــــــــة  عليهالسلام االلهعـــــــــــــن أبي عبـــــــــــــد  ، مـــــــــــــا رواه الحلـــــــــــــبي . ٢  في رجـــــــــــــل اشـــــــــــــترى شـــــــــــــاة فأمســـــــــــــكها ثلاث

ــّــــــــــام ثمّ ردّهــــــــــــا ــــــــــــة الأيـّـــــــــــام يشــــــــــــرب لبنهــــــــــــا ردّ معهــــــــــــ « : فقــــــــــــال ؟ أي  ا ثلاثــــــــــــة إن كــــــــــــان في تلــــــــــــك الثلاث

 )١( . » إن لم يكن لها لبن فليس عليه شيءو  ، أمداد

ــــــــــــــار : وجــــــــــــــه الاســــــــــــــتدلال ــــــــــــــو كــــــــــــــان مطلــــــــــــــق التصــــــــــــــرّف مســــــــــــــقطاً لســــــــــــــقط الخي  لأنّ  ، أنـّـــــــــــــه ل

ــــــــــــك مســــــــــــقطاً بشــــــــــــهادة  ، المفــــــــــــروض انّ المشــــــــــــتري حلبهــــــــــــا وشــــــــــــرب لبنهــــــــــــا ــــــــــــل ذل ــــــــــــإذا لم يكــــــــــــن مث  ف

ـــــــــــــــــور لا يكـــــــــــــــــون  ـــــــــــــــــة وتعليفهـــــــــــــــــا أو اســـــــــــــــــتخدام الأمـــــــــــــــــة لـــــــــــــــــبعض الأمُ  تجـــــــــــــــــويز الـــــــــــــــــردّ فســـــــــــــــــقي الداب

 . مسقطاً بطريق أولى

ــــــــــى أنّ المســــــــــقط هــــــــــو ــــــــــق التصــــــــــرّف مســــــــــقط بمــــــــــا دلّ عل ــــــــــد مــــــــــا دلّ علــــــــــى أنّ مطل ــــــــــذلك يقيّ   وب

 . التصرّف المغيرّ 

ــــــــــــا ســــــــــــؤال  وهــــــــــــو انّ الإمــــــــــــام عــــــــــــدّ لمــــــــــــس الأمــــــــــــة وتقبيلهــــــــــــا أو النظــــــــــــر إليهــــــــــــا بمــــــــــــا  ، بقــــــــــــي هن

ــــــــــاب مــــــــــن المســــــــــقطاتيحــــــــــ ــــــــــي بــــــــــن رئ ــــــــــه قبــــــــــل الشــــــــــراء في روايــــــــــة عل ــــــــــوم أنّ هــــــــــذه  ، رم علي  ومــــــــــن المعل

 ؟ الأمُور ليست تصرفّاً مغيرّاً 

 أنّ مـــــــــــــا جـــــــــــــاء فيهـــــــــــــا يخـــــــــــــتصّ بالأمـــــــــــــة دون غيرهـــــــــــــا وفي الأمـــــــــــــة أيضـــــــــــــاً يخـــــــــــــتص  : والجـــــــــــــواب

 ولا  ، وعلـــــــــــــى ذلـــــــــــــك فـــــــــــــلا يتعـــــــــــــدّى إلى غـــــــــــــير الأمـــــــــــــة في خيـــــــــــــار الحيـــــــــــــوان . ببــــــــــــاب خيـــــــــــــار الحيـــــــــــــوان

ـــــــــــــبف ـــــــــــــار العي ـــــــــــــوان كخي ـــــــــــــار الحي ـــــــــــــار  ، يهـــــــــــــا إلى غـــــــــــــير خي ـــــــــــــوا المســـــــــــــقط في خي ـــــــــــــك جعل  فلأجـــــــــــــل ذل

ـــــــــــــــب في الأمـــــــــــــــة الـــــــــــــــوطء  ولـــــــــــــــو كـــــــــــــــان النظـــــــــــــــر  ، وتضـــــــــــــــافرت الروايـــــــــــــــات في كونـــــــــــــــه مســـــــــــــــقطاً  ، العي

 يلــــــــــــزم عــــــــــــدم اســــــــــــتناد الســــــــــــقوط في مــــــــــــورد إلى الــــــــــــوطء لكونــــــــــــه مســــــــــــبوقاً بهمــــــــــــا  ، واللمــــــــــــس مســــــــــــقطاً 

 . دائماً 

__________________ 

 . ١الحديث  ، من أبواب الخيار ١٣الباب  ، ١٢ : الوسائل . ٢
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 عمومية الحكم للجاهل والعالم

 ســــــــــــواء كــــــــــــان  ، فهــــــــــــل هــــــــــــو مســــــــــــقط مطلقــــــــــــاً  ، ثمّ إنــّــــــــــه إذا كــــــــــــان التصــــــــــــرّف المغــــــــــــيرّ مســــــــــــقطاً 

ـــــــــــــذي اشـــــــــــــتراه أمـــــــــــــسنّ هـــــــــــــذا الفـــــــــــــرس ( االمتصـــــــــــــرّف عالمـــــــــــــاً بالموضـــــــــــــوع   ) أو  مـــــــــــــثلاً هـــــــــــــو المبيـــــــــــــع ال

 وســــــــــواء أكــــــــــان عالمــــــــــاً بــــــــــالحكم  ، جــــــــــاهلاً بــــــــــه وتصــــــــــوّر أنــّــــــــه هــــــــــو مالــــــــــه الــــــــــذي تملَّكــــــــــه قبــــــــــل شــــــــــهور

ــــــــــــــــــاره يســــــــــــــــــقط بالتصــــــــــــــــــرّف أم لا ــــــــــــــــــار أو أنّ خي  أو أنّ المســــــــــــــــــقط هــــــــــــــــــو التصــــــــــــــــــرّف  ؟ وأنــّــــــــــــــــه ذو خي

 فـــــــــــــلا يســـــــــــــقط إذا كـــــــــــــان جـــــــــــــاهلاً بالموضـــــــــــــوع أو  ، الموضـــــــــــــوع والحكـــــــــــــمالصـــــــــــــادر مـــــــــــــن الملتفـــــــــــــت إلى 

 في  وإنّ التصـــــــــــــــــــرّف وإحــــــــــــــــــــداث الحــــــــــــــــــــدث كــــــــــــــــــــافٍ  ، ظــــــــــــــــــــاهر الروايــــــــــــــــــــات هــــــــــــــــــــو الأوّل ؟ الحكـــــــــــــــــــم

 يلـــــــــــــزم حمـــــــــــــل المطلقـــــــــــــات علـــــــــــــى المواضـــــــــــــع  ، ولـــــــــــــو خصّصـــــــــــــناه بالملتفــــــــــــت ، ســــــــــــقوط الخيـــــــــــــار مطلقـــــــــــــاً 

ـــــــــــــــــى النـــــــــــــــــاس خص ، القليلـــــــــــــــــة أو النـــــــــــــــــادرة  وصـــــــــــــــــاً الجهـــــــــــــــــل فـــــــــــــــــإنّ الجهـــــــــــــــــل بالأحكـــــــــــــــــام ســـــــــــــــــائد عل

 . بخصوصيات المسقط

 

 التحقيق

 

 

ــّــــــــام . ١ ــــــــــة الأي ــــــــــي الثلاث ــــــــــين المتوســــــــــطتين ف ــــــــــي دخــــــــــول الليلت  فهــــــــــل  ، لا شــــــــــكّ ف

 أو دخولهمــــــــا حقيقــــــــي إذا أُريــــــــد مــــــــن الأيـّـــــــام  ، دخولهمــــــــا تبعــــــــيٌّ لحفــــــــظ الاســــــــتمرار

 ؟ ـ ولو مجازاً ـ الأياّم ولياليها

 . في القرآن»  الأياّم «اذكر الاستعمالات المختلفة للفظة  . ٢

ــــــاجر : لاحــــــظ ــــــارات ، المت ــــــار ؛ ٢٢٥ص  ، قســــــم الخي ــــــي أحكــــــام الخي ــــــار ف   ، والمخت

 . ١١٩ص 

  



 

 

 

 الفصل الثالث

 خيار التأخير

 كمـــــــــا أطبـــــــــق أصـــــــــحابنا علـــــــــى   ، خيـــــــــار التـــــــــأخير ممــّـــــــا أطبـــــــــق فقهـــــــــاء أهـــــــــل الســـــــــنّة علـــــــــى عدمـــــــــه

 عمّـــــــــــن ابتـــــــــــاع شـــــــــــيئاً معيّنـــــــــــاً بـــــــــــثمن معـــــــــــينّ ولم  : ومـــــــــــورده عبـــــــــــارة ، وأخبـــــــــــارهم بـــــــــــه متضـــــــــــافرة ، ثبوتـــــــــــه

ــــــــــائع ــّــــــــام ، يقَبضــــــــــه ولا قــــــــــبّض ثمنــــــــــه وفارقــــــــــه الب ــــــــــين ثلاثــــــــــة أي ــــــــــه وب ــــــــــه مــــــــــا بين  فــــــــــإن  ، فالمبتــــــــــاع أحــــــــــقّ ب

ــــــــــــــــثمن ــــــــــــــــه   ، مضــــــــــــــــت ولم يحُضــــــــــــــــر ال ــــــــــــــــين مطالبت ــــــــــــــــع وب ــــــــــــــــين فســــــــــــــــخ البي ــــــــــــــــار ب ــــــــــــــــائع بالخي  كــــــــــــــــان الب

 )١( . بالثمن

ـــــــــــــهوع ـــــــــــــق بقول ـــــــــــــه المحقّ ـــــــــــــثمن : رفّ ـــــــــــــبض ال ـــــــــــــاع ولم يقَ ـــــــــــــع ، مـــــــــــــن ب  ولا اشـــــــــــــترط  ، ولا ســـــــــــــلّم المبي

  كـــــــــــــان البـــــــــــــائع وإلاّ  ، فـــــــــــــإن جـــــــــــــاء المشـــــــــــــتري بـــــــــــــالثمن ؛ فـــــــــــــالبيع لازم ثلاثـــــــــــــة أيـّــــــــــــام ، تـــــــــــــأخير الـــــــــــــثمن

 )٢( . أولى بالمبيع

 : وفقاً لما ذكر فهو مشروط بثلاثة شروطو 

 . عدم قبض الثمن : الأوّل

 . م تسليم المبيععد : الثاني

 . الثمن والمثمنشتراط التأجيل في عدم ا : الثالث

__________________ 

 . ٢٣/  ٢ : الشرائع . ٢ . ٢٤المسألة  ، ٢٠/  ٣ : الخلاف . ١
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 . و كون المبيع شخصيّاً لا كليّاً سيوافيك أنّ هنا شرطاً رابعاً وهو 

  ، الروايــــــــــــــات المتضــــــــــــــافرة المغنيـــــــــــــــة عــــــــــــــن دراســــــــــــــة رجالهـــــــــــــــا أوضـــــــــــــــحها : ويــــــــــــــدلّ عليــــــــــــــه أمُــــــــــــــور

 . وهي بين صحيحة وغير صحيحة

 الرجــــــــــــــل يشــــــــــــــتري مــــــــــــــن  : قلــــــــــــــت لــــــــــــــه : قــــــــــــــال عليهالسلامعــــــــــــــن أبي جعفــــــــــــــر  ، صــــــــــــــحيحة زرارة . ١

  إن جـــــــــاء فيمـــــــــا بينـــــــــه و « : قـــــــــال ؟ حـــــــــتى آتيـــــــــك بثمنـــــــــه : فيقـــــــــول ، ثمّ يدعـــــــــه عنـــــــــده ، الرجـــــــــل المتـــــــــاعَ 

 )١( . » فلا بيع له وإلاّ  ، بين ثلاثة أياّم

ــــــــــــال . ٢ ــــــــــــن الحجــــــــــــاج ق ــــــــــــرحمن ب ــــــــــــد ال ــــــــــــه  : خــــــــــــبر عب ــــــــــــت بعــــــــــــض ثمن  اشــــــــــــتريت محمــــــــــــلاً فأعطي

  : فقـــــــــــــال ، ثمّ جئـــــــــــــت إلى بـــــــــــــائع المحمـــــــــــــل لأخـــــــــــــذه ، ثمّ احْتُبِسْـــــــــــــتُ أياّمـــــــــــــاً  ، وتركتـــــــــــــه عنـــــــــــــد صـــــــــــــاحبه

 ترضـــــــــــــى بـــــــــــــأبي  : فقـــــــــــــال لي ، لا أدعـــــــــــــك أو أقاضـــــــــــــيك االلهلا و  : فضـــــــــــــحكت ثمّ قلـــــــــــــت ، قـــــــــــــد بعتـــــــــــــه

ــــــــو بكــــــــر ، فأتيتــــــــه فقصصــــــــنا عليــــــــه قصّــــــــتنا ، نعــــــــم : قلــــــــت ؟ عيــــــــاشبكــــــــر بــــــــن   بقــــــــول مــــــــن  : فقــــــــال أب

  : قــــــــــال ، بقــــــــــول صــــــــــاحبي : قلــــــــــت : قــــــــــال ؟ بقــــــــــول صــــــــــاحبك أو غــــــــــيره ، تريــــــــــد أن أقضــــــــــي بينكمــــــــــا

  فــــــــــلا بيــــــــــع مــــــــــن اشــــــــــترى شــــــــــيئاً فجــــــــــاء بــــــــــالثمن مــــــــــا بينــــــــــه وبــــــــــين ثلاثــــــــــة أيـّـــــــــام وإلاّ  « : سمعتــــــــــه يقــــــــــول

 )٢( . » له

ــــــــــن يقطــــــــــين . ٣ ــــــــــي ب ــــــــــا الحســــــــــن  : صــــــــــحيحة عل ــــــــــع  عليهالسلامأنــّــــــــه ســــــــــأل أب ــــــــــع البي  عــــــــــن الرجــــــــــل يبي

ــــــــــــثمن ــــــــــــبض ال  فــــــــــــإن  ، فــــــــــــإنّ الأجــــــــــــل بينهمــــــــــــا ثلاثــــــــــــة أيــّــــــــــام « : قــــــــــــال ؟ ولا يقُبضــــــــــــه صــــــــــــاحبَه ولا يقَ

 )٣( . »  فلا بيع بينهماقبض بيعه وإلاّ 

 اشـــــــــــترى بيعــــــــــــاً  مـــــــــــن « : قـــــــــــال عليهالسلامعـــــــــــن العبــــــــــــد الصـــــــــــالح  ، خـــــــــــبر إســـــــــــحاق بـــــــــــن عمّـــــــــــار . ٤

 )٤( . » ثلاثة أياّم ولم يجئ فلا بيع له فمضت

 ثـــــــــمّ إنّ الأصـــــــــحاب بعـــــــــد مـــــــــا اتفقـــــــــوا علـــــــــى عـــــــــدم اللـــــــــزوم اختلفـــــــــوا فـــــــــي صـــــــــحّة المعاملـــــــــة 

 : وبطلانها على قولين

__________________ 

 . ٤و  ٣ ، ٢ ، ١الحديث  ، من أبواب الخيار ٩الباب  ، ١٢ : الوسائل . ٤ ، ٣ ، ٢ ، ١



 ١١١  ..........................................................................................  خيار التأخير

  إلى القــــــــــــول بــــــــــــبطلان )٢(»  المهــــــــــــذّب «والقاضــــــــــــي في  )١(»  المبســــــــــــوط «ذهــــــــــــب الشــــــــــــيخ في  . أ

ــــــــة ــــــــع بعــــــــد الثلاث ــــــــد في وحكــــــــاه العلاّ  ، البي ــــــــن الجني ــــــــف «مــــــــة عــــــــن اب ــــــــه مــــــــن ؛ )٣(»  المختل ــــــــال ب ــــــــد ق   وق

 ومــــــــــــــــــــال إليـــــــــــــــــــه الســــــــــــــــــــيد الطباطبــــــــــــــــــــائي في  )٤(»  الحــــــــــــــــــــدائق «المتـــــــــــــــــــأخرين المحــــــــــــــــــــدّث البحـــــــــــــــــــراني في 

 . على المتاجر )٥(تعليقته 

ــــــــــــــــد في  ــــــــــــــــه المفي ــــــــــــــــصّ ب ــــــــــــــــة «والشــــــــــــــــيخ في  )٦(»  المقنعــــــــــــــــة «والــــــــــــــــذي ن  أنّ العقــــــــــــــــد  )٧(»  النهاي

 . ثمنويكون للبائع الخيار إن شاء فسخ البيع وإن شاء طالب بال ، صحيح

 فهـــــــــــل هـــــــــــو »  فـــــــــــلا بيـــــــــــع لـــــــــــه « : أعـــــــــــني قولـــــــــــه ، ومـــــــــــدرك القـــــــــــولين هـــــــــــو الروايـــــــــــات الســـــــــــابقة

 . في اللزوملى نع ومحمول على نفي الصحة أ

 ويــــــــــــــــــرجَّح القــــــــــــــــــولُ الأوّل بأنـّـــــــــــــــــه إذا تعــــــــــــــــــذّرت الحقيقــــــــــــــــــة ـ لوجــــــــــــــــــود البيــــــــــــــــــع ـ فــــــــــــــــــأقرب 

 . ازات ـ وهو نفي الصحّة ـ أولىالمج

ـــــــــــ ـــــــــــة (وي ـــــــــــأنّ الهيئ ـــــــــــاني ب ـــــــــــهلا  رجّح القـــــــــــول الث ـــــــــــع ل ـــــــــــت ظـــــــــــاهرة في نفـــــــــــي الحقيقـــــــــــة  بي  ) وإن كان

ـــــــــــــد عـــــــــــــدم إمكـــــــــــــان نفـــــــــــــي الحقيقـــــــــــــة ـــــــــــــد الإمكـــــــــــــان ثمّ نفـــــــــــــي الصـــــــــــــحّة عن ـــــــــــــرائن إلاّ  ، عن ـــــــــــــاك ق   أنّ هن

 : وإليك بعض هذه القرائن ، تدلّ على أنّ المراد نفي اللزوم

 : انّ الروايات الماضية تشتمل على قضية شرطية . ١

 . »  ثلاثة أياّمإن جاء فيما بينه وبين « : ففي صحيحة زرارة

ــــــــــه و « : روايــــــــــة عبــــــــــد الرحمــــــــــان بــــــــــن الحجــــــــــاج وفي   مــــــــــن اشــــــــــترى شــــــــــيئاً فجــــــــــاء بــــــــــالثمن مــــــــــا بين

 . » ين ثلاثة أياّمب

__________________ 

 . ٥٢/  ٢ : تعليقة السيد الطباطبائي . ٥ . ٨٧/  ٢ : المبسوط . ١
 . ٥٩١ : المقنعة . ٦ . ٣٦١/  ١ : المهذّب . ٢
 . باب الشروط في العقود ، ٣٨٥ : النهاية . ٧ . ٧٠/  ٥ : المختلف . ٣
 . ٤٨/  ١٩ : الحدائق الناضرة . ٤
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 . » فإن قبض بيعه « : صحيحة علي بن يقطين وفي

ــــــــه قولــــــــه ، هــــــــذه قضــــــــايا شــــــــرطية حــــــــذف جزاؤهــــــــا ــــــــهوإلاّ  « : وأقــــــــيم مكان ــــــــلا بيــــــــع ل  ولــــــــه  ، »  ف

ـــــــــــث يحـــــــــــذف الجـــــــــــزاء ويقـــــــــــوم  ـــــــــــيرة حي ـــــــــــاب والســـــــــــنةّ نظـــــــــــائر كث  نظـــــــــــير  ، مقامـــــــــــه شـــــــــــيء آخـــــــــــرفي الكت

ـــــــــلُ  ( : قولـــــــــه ســـــــــبحانه بْ قَـــــــــدْ سَـــــــــرَقَ أَخٌ لَّـــــــــهُ مِـــــــــن قَـ   فـــــــــلا «والجـــــــــزاء محـــــــــذوف وهـــــــــو  )١( ) إِن يَسْـــــــــرِقْ فَـ

 . فقد سرق أخوه أيضاً من قبل ، أي فإن سرق فلا عجب ولا غرو»  عجب

 »  لا يجــــــــــــب الوفــــــــــــاء « : يجــــــــــــب علينـــــــــــا تعيــــــــــــين الجـــــــــــزاء المحــــــــــــذوف فهـــــــــــل هــــــــــــو قولـــــــــــه ندئـــــــــــذٍ وع

 ؟ » يبطل البيع « : قولهأو 

 لأنّ الجـــــــــــــــــــزاء المقـــــــــــــــــــدّر في الشــــــــــــــــــــرطية  ، مقتضـــــــــــــــــــى التقابـــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــين الجــــــــــــــــــــزاءين هـــــــــــــــــــو الأوّل

  ، » يجــــــــب الوفــــــــاء « : هــــــــو قولــــــــه»  إن جــــــــاء فيمــــــــا بينــــــــه وبــــــــين ثلاثــــــــة أيـّـــــــام « : قولــــــــه : أعــــــــني ، الأُولى

 هــــــــــــو نفــــــــــــس ذلــــــــــــك الجــــــــــــزاء »  وإلاّ  « : فيناســــــــــــب أن يكــــــــــــون الجــــــــــــزاء في الشــــــــــــرطية الثانيــــــــــــة أي قولــــــــــــه

 لعــــــــــدم التقابــــــــــل بــــــــــين وجـــــــــــوب  ، » يبطـــــــــــل العقــــــــــد «أي لا يجــــــــــب الوفــــــــــاء لا انـّـــــــــه  ، بصــــــــــورة الســــــــــالبة

 . الوفاء وبطلان العقد

ــــــــــــارة أخُــــــــــــرىو  ــّــــــــــه  ، أنّ الهــــــــــــدف مــــــــــــن الســــــــــــؤال : بعب ــــــــــــث إن ــــــــــــائع حي ــــــــــــف الب ــــــــــــين تكلي  هــــــــــــو تعي

 أن يقــــــــــــف علــــــــــــى أنــّــــــــــه المبيــــــــــــع فــــــــــــأراد  ، كــــــــــــان في الســــــــــــابق ملزمــــــــــــاً ـ بالوفــــــــــــاء ـ بالعقــــــــــــد وإقبــــــــــــاض

ــــــــــل الســــــــــابق أو لا ــــــــــه مث ــــــــــزم ب ــــــــــع ؟ هــــــــــل هــــــــــو مل ــّــــــــه لا بي  هــــــــــو  ، فيكــــــــــون المــــــــــراد ، فوافــــــــــاه الجــــــــــواب بأن

  كمــــــــــا يصــــــــــحّ أن  ، فأشــــــــــبه بالبنــــــــــاء المتزلــــــــــزل الــــــــــذي يصــــــــــحّ أن يوصــــــــــف بأنــّــــــــه لا بنــــــــــاء ، نفــــــــــي اللــــــــــزوم

 . صف المنهدم أيضاً بأنهّ لا بناءيو 

ـــــــــــــاني . ٢ ـــــــــــــهومقتضـــــــــــــا ، إنّ الحكـــــــــــــم في المقـــــــــــــام امتن ـــــــــــــزوم لا بطلان ـــــــــــــلا ل ـــــــــــــا  ، ه صـــــــــــــحّته ب  إذ ربمّ

 . ه بحيث يكون في بطلانه ضرر عليهيتعلّق الغرض ببقاء العقد واستمرار 

  انـّــــــــــــــه مـــــــــــــــن اشـــــــــــــــترى صـــــــــــــــفقة وذهـــــــــــــــب ليجـــــــــــــــيء : » دعـــــــــــــــائم الإســـــــــــــــلام «مـــــــــــــــا ورد في  . ٣

__________________ 

 . ٧٧ : يوسف . ١



 ١١٣  ..........................................................................................  خيار التأخير

 اء  أن يشـــــــــــــــاء يطلـــــــــــــــب إلاّ فـــــــــــــــلا بيـــــــــــــــع إذا جـــــــــــــــ ، بـــــــــــــــالثمن فمضـــــــــــــــت ثلاثـــــــــــــــة أيـّــــــــــــــام ولم يـــــــــــــــأت بـــــــــــــــه

 )١( . البائع

ــــــــــة علــــــــــي بــــــــــن يقطــــــــــين قــــــــــال . ٤ ــّــــــــده أيضــــــــــاً مــــــــــا في رواي ــــــــــا الحســــــــــن  : يؤي  عــــــــــن  عليهالسلامســــــــــألت أب

 إن جـــــــــــاء فيمـــــــــــا بينـــــــــــه وبـــــــــــين شـــــــــــهر  « : فقـــــــــــال ؟ أجيئـــــــــــك بـــــــــــالثمن : رجـــــــــــل اشـــــــــــترى جاريـــــــــــة وقـــــــــــال

ــــــــهوإلاّ  ــــــــع ل ــــــــلا بي ــــــــة وبقائهــــــــا إلى مضــــــــي شــــــــهر )٢(»   ف ــــــــى صــــــــحّة المعامل ــــــــث تــــــــدلّ عل ــــــــاء علــــــــى  ، حي  بن

ــــــــــــــين  ــــــــــــــك جمعــــــــــــــاً ب ــــــــــــــة مســــــــــــــتحبّة إلى شــــــــــــــهر ـ وذل ــــــــــــــة غــــــــــــــير مختصّــــــــــــــة بموردهــــــــــــــا وأنّ الإجاب  أنّ الرواي

 . ع مع البطلان بعد ثلاثة أياّمالروايات ـ والقول ببقائها إلى شهر لا يجتم

 صــــــــــــــــحاب الآثــــــــــــــــار المترتبّــــــــــــــــة فــــــــــــــــالمحكَّم عنــــــــــــــــد الشــــــــــــــــيخ هــــــــــــــــو است ، شــــــــــــــــكّ في المفــــــــــــــــادولــــــــــــــــو 

 . على البيع

 شروط الخيار

 : يعتبر في شروط الخيار الأمُور الأربعة التالية

 . عدم قبض المبيع . ١

 . عدم قبض مجموع الثمن . ٢

 . اشتراط تأخير تسليم أحد العوضينعدم  . ٣

 . يع عيناً أو شبهها كصاع من صبرةأن يكون المب . ٤

 : وإليك دراسة هذه الشروط

 عدم قبض المبيع : الأوّل

  » الحـــــــــــــــــدائق «وادّعـــــــــــــــــي في  ، يعتـــــــــــــــــبر في ثبـــــــــــــــــوت خيـــــــــــــــــار التـــــــــــــــــأخير عـــــــــــــــــدم قـــــــــــــــــبض المبيـــــــــــــــــع

__________________ 

 . ١الحديث  ، من أبواب الخيار ٨الباب  ، ١٣ : المستدرك . ١
 . ٦الحديث  ، من أبواب الخيار ٩الباب  ، ١٢ : الوسائل . ٢
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 ويـــــــــــــــدلّ عليـــــــــــــــه مـــــــــــــــا في صـــــــــــــــحيحة علـــــــــــــــي بـــــــــــــــن  . اتفّـــــــــــــــاق الأصـــــــــــــــحاب عليـــــــــــــــه )١(»  الجـــــــــــــــواهر «و 

  هــــــــو المبيــــــــع بقرينــــــــة»  البيــــــــع «والمــــــــراد مــــــــن »   فــــــــلا بيــــــــع بينهمــــــــافــــــــإن قــــــــبض بيعــــــــه وإلاّ  « : )٢(يقطــــــــين 

 . » لا يقُبضه صاحبه ولا يقَبض الثمنعن الرجل يبيع البيع و  « : صدر الرواية

ـــــــــــــه ـــــــــــــالتخفيف أو بالتشـــــــــــــديد»  فـــــــــــــإن قـــــــــــــبض بيعـــــــــــــه « : ثمّ إنّ الفعـــــــــــــل في قول ـــــــــــــى  ، إمّـــــــــــــا ب  فعل

ـــــــــــــــــــائع  : ويكـــــــــــــــــــون المـــــــــــــــــــراد ، الأوّل يتعـــــــــــــــــــدّى إلى مفعـــــــــــــــــــول واحـــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــبض صـــــــــــــــــــاحبُ الب ـــــــــــــــــــإن ق  ف

ـــــــــــع لمشـــــــــــتري( ا ـــــــــــاني يتعـــــــــــدّى إلى مفعـــــــــــولين  ، ) المبي ـــــــــــبّض البـــــــــــائعُ  : ويكـــــــــــون المـــــــــــرادوعلـــــــــــى الث  فـــــــــــإن ق

 . كلا التقديرين يدلّ على المقصودوعلى   ، صاحبَه المبيعَ 

ـــــــــــ ـــــــــــن عمّ ــّـــــــــام ولم يجـــــــــــئ  « : اروأمّـــــــــــا خـــــــــــبر إســـــــــــحاق ب ـــــــــــة أي  مـــــــــــن اشـــــــــــترى بيعـــــــــــاً فمضـــــــــــت ثلاث

ــــــــــه ــــــــــع ل ــــــــــع»  فــــــــــلا بي ــــــــــه ، فهــــــــــو أيضــــــــــاً دالّ علــــــــــى شــــــــــرطية عــــــــــدم قــــــــــبض المبي  لم  « : لأنّ المقصــــــــــود قول

 فيـــــــــدلّ علـــــــــى »  مـــــــــن اشـــــــــترى بيعـــــــــاً  « : بقرينـــــــــة قولـــــــــه»   يجـــــــــئ ليقـــــــــبض المبيـــــــــعلم «هـــــــــو أنــّـــــــه »  يجـــــــــئ

 . شرطية عدم القبض كالرواية السابقة

 عدم قبض الثمن : الثاني

ـــــــــــــار وقـــــــــــــد تكـــــــــــــرّرت هـــــــــــــذه  ، اتفّقـــــــــــــت كلمـــــــــــــتهم علـــــــــــــى هـــــــــــــذا الشـــــــــــــرط  وهـــــــــــــو ظـــــــــــــاهر الأخب

  . عـــــــــدم دفـــــــــع الـــــــــثمنالظـــــــــاهر في »   فـــــــــلا بيـــــــــع لـــــــــهجـــــــــاء بينـــــــــه وبـــــــــين ثلاثـــــــــة أيـّــــــــام وإلاّ  إن « : الجملـــــــــة

  ، قـــــــــــــــبض المـــــــــــــــثمن أم لاســـــــــــــــواء أ ، حـــــــــــــــتىّ أنّ بعضـــــــــــــــهم جعـــــــــــــــل الموضـــــــــــــــوع عـــــــــــــــدم المجـــــــــــــــيء بـــــــــــــــالثمن

 . لعدم كونه ثمناً  ، » لا قبض « ـك  ، وقبض بعض الثمن ، فهو شرط متّفق عليه

  مـــــــــــن ، لأنّ تعيـــــــــــين مـــــــــــا في الذمّـــــــــــة في فـــــــــــرد ، » لا قـــــــــــبض « ـقبضـــــــــــه بـــــــــــلا إذن فهـــــــــــو كـــــــــــولـــــــــــو 

 . فيتعينّ بتعيين الفقيه ،  إذا كان ممتنعاً مّ إلاّ هاللّ  ، البائعصلاحيات المشتري لا 

__________________ 

 . ٥٣/  ٢٣ : الجواهر ؛ ٤٥/  ١٩ : الحدائق . ١
 . ٣الحديث  ، من أبواب الخيار ٩الباب  ، ١٢ : الوسائل . ٢
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 فـــــــــــــــلا  ، وبالجملـــــــــــــــة إنّ ولايـــــــــــــــة المشـــــــــــــــتري في تعيـــــــــــــــين الـــــــــــــــثمن الكلــّـــــــــــــي في فـــــــــــــــرد بعـــــــــــــــدُ باقيـــــــــــــــة

 . يتعينّ بدون إذنه

 تأخير الثمن ثلاثة أياّم : الثالث

 تحديــــــــــــــد شــــــــــــــرعي وإمهــــــــــــــال مولــــــــــــــوي مــــــــــــــن  ، المتبــــــــــــــادر مــــــــــــــن الروايــــــــــــــات أنّ التحديــــــــــــــد بثلاثــــــــــــــة

 مـــــــــــــورد لم يكـــــــــــــن هنـــــــــــــاك  في وومـــــــــــــن المعلـــــــــــــوم أنّ الإمهـــــــــــــال إنمّـــــــــــــا هـــــــــــــ ، جانـــــــــــــب الشـــــــــــــارع للمشـــــــــــــتري

 . مجوّز للتأخير كاشتراطه في متن العقد

 يكون المبيع عيناً أو شبهها كصاع من صبرةأن  : الرابع

 وغيرهمـــــــــــــــا »  المهـــــــــــــــذّب «و »  الخـــــــــــــــلاف «اره مضـــــــــــــــافاً إلى وروده في عبـــــــــــــــارة ويمكـــــــــــــــن اســـــــــــــــتظه

ــــــــــــب الأصــــــــــــحاب ــــــــــــة ، مــــــــــــن كت  يشــــــــــــتري مــــــــــــن الرجــــــــــــل  « . ١ : أنــّــــــــــه ورد في النصــــــــــــوص الجمــــــــــــل التالي

ــــــــــــاع ثمّ يدعــــــــــــه عنــــــــــــده  عــــــــــــن الرجــــــــــــل يشــــــــــــتري المتــــــــــــاع أو  « . ٣و »  اشــــــــــــتريت محمــــــــــــلاً  « . ٢ ؛ » المت

 . ولا يعمّ الكلّي ، وكلّها ظاهرة في الشخصي»  الثوب

 : أعني ، نعم هنا طائفة ثانية يستظهر منها العموم

 . » شيئاً  من اشترى « : عليهالسلام االلهما رواه ابن عيّاش عن أبي عبد  . ١

 . » البيع يبيع « : عليهالسلامما رواه علي بن يقطين عن أبي الحسن  . ٢

 . » من اشترى بيعاً  « : ار عن العبد الصالحما رواه إسحاق بن عمّ  . ٣

  ، ويمكـــــــــــــــــن أن يقـــــــــــــــــال إنــّـــــــــــــــه لا يســـــــــــــــــتفاد مـــــــــــــــــن الطائفـــــــــــــــــة الأوُلى الاختصـــــــــــــــــاص بالشـــــــــــــــــخص

 . ا في مقام البيان من هذه الجهةكما لا يستفاد من الثانية العموم لعدم كو�

 فــــــــــإنّ الجــــــــــواز بعــــــــــد اللــــــــــزوم ثبــــــــــت  ، القاعــــــــــدةغــــــــــير أنّ هــــــــــذا الخيــــــــــار لمــــــــــا كــــــــــان علــــــــــى خــــــــــلاف 

  مضـــــــــــــافاً إلى المناســـــــــــــبة ، وهـــــــــــــو المبيـــــــــــــع الشخصـــــــــــــي ، تعبــّـــــــــــداً فيقتصـــــــــــــر علـــــــــــــى المتـــــــــــــيقّن مـــــــــــــن المـــــــــــــوارد
 



 دراسات موجزة في الخيارات والشروط  ....................................................................  ١١٦

ــــــــــــار لأجــــــــــــل ذبّ  ــــــــــــائعالمغروســــــــــــة في الأذهــــــــــــان مــــــــــــن أنّ هــــــــــــذا الخي ــــــــــــب الب  وهــــــــــــو  ،  الضــــــــــــرر عــــــــــــن جان

 ولكــــــــــــن يمكــــــــــــن  ، لا أقــــــــــــول إنّ الحكــــــــــــم دائـــــــــــر مــــــــــــدار الضــــــــــــرر ، موجـــــــــــود في الشخصــــــــــــي دون الكلــّــــــــــي

 . أن يكون قرينة على الانصراف

 مسقطات خيار التأخير

 : يسقط هذا الخيار بأمُور

 . سقاطه بعد الثلاثة قولاً وفعلاً إ . ١

 ولـــــــــــــيس الإســـــــــــــقاط في هـــــــــــــذا القســـــــــــــم مـــــــــــــن قبيـــــــــــــل  ، إســـــــــــــقاطه في الثلاثـــــــــــــة قـــــــــــــولاً وفعـــــــــــــلاً  . ٢

ــــــــــة وجــــــــــود المقتضــــــــــي وهــــــــــو العقــــــــــد فيصــــــــــح إســــــــــقاطه  ، إســــــــــقاط مــــــــــا لم يجــــــــــب ــــــــــت مــــــــــن كفاي  لمــــــــــا عرف

 . سائر الخيارات كالمجلس والحيوانك

 . ووجه الصحّة ما ذكرناه ، اشتراط سقوطه في متن العقد . ٣

ــــــــــــــــا  ــــــــــــــــةوأمّ ــــــــــــــــثمن بعــــــــــــــــد الثلاث ــــــــــــــــذل المشــــــــــــــــتري ال  وطه فــــــــــــــــالأقوى عــــــــــــــــدم ســــــــــــــــق ، ســــــــــــــــقوطه بب

 والبـــــــــــــذل بعـــــــــــــده لا تـــــــــــــأثير  ، لظهــــــــــــور الروايـــــــــــــات في أنّ التـــــــــــــأخير تمـــــــــــــام الثلاثـــــــــــــة علــّـــــــــــة تامّـــــــــــــة للخيـــــــــــــار

ـــــــــــار ـــــــــــة الخي ـــــــــــه في إزال ـــــــــــار وعدمـــــــــــه ؛ ل ـــــــــــو شـــــــــــكّ في بقـــــــــــاء الخي ـــــــــــى  ، ول ـــــــــــدال عل ـــــــــــات ال  فـــــــــــإطلاق الرواي

 كـــــــــــــاف في رفـــــــــــــع الشـــــــــــــكّ مـــــــــــــن دون   ، ســـــــــــــواء أبـــــــــــــذل بعـــــــــــــد الثلاثـــــــــــــة أم لا ، بقـــــــــــــاء الخيـــــــــــــار مطلقـــــــــــــاً 

 . تصحاب بقاء الخيارحاجة إلى اس

 فلــــــــــــــو نــــــــــــــوى عنــــــــــــــد الأخــــــــــــــذ  ، أخــــــــــــــذ البــــــــــــــائع الــــــــــــــثمن بعــــــــــــــد الثلاثــــــــــــــة مــــــــــــــن المشــــــــــــــتريولــــــــــــــو 

  ، وأمّـــــــــــــــا الإثبـــــــــــــــات ؛ هـــــــــــــــذا حســـــــــــــــب الثبـــــــــــــــوت ، فـــــــــــــــلا وإلاّ  ، الالتـــــــــــــــزامَ بـــــــــــــــالبيع فالخيـــــــــــــــار يســـــــــــــــقط

 فــــــــــــلا يقبــــــــــــل منــــــــــــه  ، فالظــــــــــــاهر انـّـــــــــــه يحكــــــــــــم عليــــــــــــه بالإســــــــــــقاط إذا كــــــــــــان عالمــــــــــــاً بالموضــــــــــــوع والحكــــــــــــم

 . بغير هذا الوجهتفسير الأخذ 
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ــــــــــــه  ــــــــــــى الإســــــــــــقاطومثل ــــــــــــدلّ عل ــّــــــــــه لا ي ــــــــــــة فالظــــــــــــاهر أن ــــــــــــثمن بعــــــــــــد الثلاث ــــــــــــة ال  إذ مــــــــــــن  ، مطالب

 المحتمـــــــــــــــل أن يكـــــــــــــــون لأجـــــــــــــــل استكشـــــــــــــــاف حـــــــــــــــال المشـــــــــــــــتري وانـّــــــــــــــه هـــــــــــــــل هـــــــــــــــو مســـــــــــــــتعد لـــــــــــــــدفع 

 . فلو ادّعى ذلك يقبل منه ، فيفسخ ، أو لا ، الثمن فيمضى العقد

 . رواياتثمّ إنّ خيار التأخير غير فوري لإطلاق ال

 لو اشترى ما يفسد من يومه

ـــــــــالثمن ـــــــــن أبي حمـــــــــزة . لـــــــــو اشـــــــــترى مـــــــــا يفســـــــــد مـــــــــن يومـــــــــه ولم يجـــــــــئ ب   : ففـــــــــي مرســـــــــلة محمّـــــــــد ب

 إن  « : قــــــــــال ؟ في الرجــــــــــل يشــــــــــتري الشــــــــــيء الــــــــــذي يفســــــــــد مــــــــــن يومــــــــــه ويتركــــــــــه حــــــــــتىّ يأتيــــــــــه بــــــــــالثمن

 )١( . » فلا بيع له يما بينه وبين الليل بالثمن وإلاّ جاء ف

 العهــــــــــــــدة فيمــــــــــــــا يفســــــــــــــد  « : في حــــــــــــــديث قــــــــــــــال عليهالسلام االلهعــــــــــــــن أبي عبــــــــــــــد  ، زرارة )٢(وفي خــــــــــــــبر 

 )٣( . » من يومه مثل البقول والبطيخ والفواكه يوم إلى الليل

 : فهنا احتمالان»  ما يفسد من يومه «إنمّا الكلام في تبيين ما هو المقصود من 

 . في أوّل أزمنة الفساد ون الخيارفيك ، المراد منه ما يفسد قرب دخول الليل . ١

 . نّ الخيار لا يجدي في هذا الحالبأ : يلاحظ عليه

 فيكـــــــــــون للبـــــــــــائع مجـــــــــــال  ، فالمفســـــــــــد هـــــــــــو مبيتـــــــــــه ، أنّ المـــــــــــراد منـــــــــــه هـــــــــــو اليـــــــــــوم مـــــــــــع ليلـــــــــــه . ٢

 . لبيعه من غيره قبل المبيت
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 . ١الحديث  ، من أبواب الخيار ١١الباب  ، ١٢الجزء  : الوسائل . ١
 . لكن الروايتين عمل بهما المشهور ، ولم يوثّق ، في سنده حسن بن رباط . ٢
 . ٢الحديث  ، من أبواب الخيار ١١الباب  ، ١٢الجزء  : الوسائل . ٣
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 الشرط وأقسامه

 : ينقسم الشرط في باب المعاملات إلى أقسام

 شرط الفعل . ١

 كمــــــــــا إذا بــــــــــاع وشــــــــــرط علــــــــــى المشــــــــــتري أن يخــــــــــيط   ، مــــــــــا يتعلــّــــــــق بفعــــــــــل مــــــــــن أفعــــــــــال المكلّفــــــــــين

ـــــــــــــه قميصـــــــــــــاً أو يعلّمـــــــــــــه القـــــــــــــرآن ـــــــــــــي أيضـــــــــــــاً  ؛ ل ـــــــــــــع الكلّ ـــــــــــــك في البي  كمـــــــــــــا إذا   ، ويمكـــــــــــــن تصـــــــــــــوير ذل

ـــــــــى البـــــــــائع أن يـــــــــدفع مـــــــــن صـــــــــنف خـــــــــاص ، اشـــــــــترى حنطـــــــــة ســـــــــلماً   فهـــــــــو أيضـــــــــاً مـــــــــن  ، واشـــــــــترط عل

 . قبيل شرط الفعل

 شرط الوصف . ٢

  ، ككــــــــــــــــون الدابـّـــــــــــــــة حــــــــــــــــاملاً   ، مــــــــــــــــا يتعلــّــــــــــــــق بوصــــــــــــــــف مــــــــــــــــن صــــــــــــــــفات المبيــــــــــــــــع الشخصــــــــــــــــي

 إلى غـــــــــــــــــير ذلـــــــــــــــــك مـــــــــــــــــن  ، أصـــــــــــــــــيلاً وكـــــــــــــــــون الفـــــــــــــــــرس  ، والســـــــــــــــــجادة مصـــــــــــــــــبوغة بصـــــــــــــــــبغ خـــــــــــــــــاص

 . الأوصاف المطلوبة في المبيع

 شرط النتيجة . ٣

 كمــــــــــا إذا بــــــــــاع داره بــــــــــثمن وشــــــــــرط   ، مـــــــــا يتعلــّــــــــق الغــــــــــرض بمــــــــــا هـــــــــو مــــــــــن قبيــــــــــل الغايــــــــــة للفعـــــــــل
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ــــــــــــه ، أن تكــــــــــــون ثمــــــــــــرة الشــــــــــــجرة ملكــــــــــــاً لــــــــــــه ــــــــــــه زوجــــــــــــة ل ــــــــــــده ع وأ ، أو كونــــــــــــه وصــــــــــــيّاً لــــــــــــه ، أو أخُت  ب

 فــــــــــــانّ الغايــــــــــــة  ، فالشــــــــــــرط في هــــــــــــذا القســــــــــــم عبــــــــــــارة عــــــــــــن الغايــــــــــــة الحاصــــــــــــلة مــــــــــــن الفعــــــــــــل ؛ معتقــــــــــــاً 

 ملّكــــــــــــت أو زوّجــــــــــــت أو وصّــــــــــــيتك أو اعتقــــــــــــتُ عبــــــــــــدي هــــــــــــو كــــــــــــون الثمــــــــــــرة  : الحاصــــــــــــلة مــــــــــــن قولــــــــــــه

 فهــــــــــــو يشــــــــــــترط حصــــــــــــول تلــــــــــــك  ، والعبــــــــــــد معتقــــــــــــاً  ، والمشــــــــــــتري وصــــــــــــيّاً  ، والأُخــــــــــــت زوجــــــــــــة ، ملكــــــــــــاً 

 . وهذا ما يطلق عليه شرط النتيجة ، آخر الغايات بلا حاجة إلى عقد

 : ثمّ إنّ شرط النتيجة على أقسام

ـــــــــــــة إلاّ  . ١ ـــــــــــــك الغاي ـــــــــــــى عـــــــــــــدم تحقّـــــــــــــق تل ـــــــــــــدليل الشـــــــــــــرعي عل   بأســـــــــــــبابها الشـــــــــــــرعية مـــــــــــــا دلّ ال

 . ولا يكفي اشتراطها في نفس العقد ، والعتق ، كالزوجية

 بــــــــــــل يكفــــــــــــي شــــــــــــرطه في  ، مــــــــــــا دلّ الــــــــــــدليل علــــــــــــى عــــــــــــدم توقفّــــــــــــه علــــــــــــى ســــــــــــبب خــــــــــــاص . ٢

 . الثمرة على الشجرة ملكاً للبائعككون   ، العقد كالوكالة والوصاية

ـــــــــــابع لأحـــــــــــد العوضـــــــــــين   ، مـــــــــــا جهـــــــــــل نوعـــــــــــه . ٣  كاشـــــــــــتراط أن يكـــــــــــون مـــــــــــال خـــــــــــاص غـــــــــــير ت

 . أو صدقة للفقراء ، ملكاً لأحدهما

ـــــــــــــا   فيكـــــــــــــون الشـــــــــــــرط  ، أي مـــــــــــــا يحتـــــــــــــاج في تحقّقهـــــــــــــا إلى ســـــــــــــبب خـــــــــــــاص : الأوّلالقســـــــــــــم أمّ

 ويجــــــــــــري فيــــــــــــه  ، كاشــــــــــــتراط زوجيــــــــــــة الأُخــــــــــــت وانعتــــــــــــاق العبــــــــــــد  ، ر في العقــــــــــــد شــــــــــــرطاً فاســــــــــــداً المــــــــــــذكو 

 ؟ ما سنذكره في الشرط الفاسد من انهّ فاسد ومفسد أو فاسد وليس بمفسد

  ، كالوكالــــــــــــــة  ، يحتــــــــــــــاج في تحقّقــــــــــــــه إلى ســــــــــــــبب خــــــــــــــاص أي مــــــــــــــا لا : القســــــــــــــم الثــــــــــــــانيوأمّــــــــــــــا 

 فهــــــــــــو شــــــــــــرط صــــــــــــحيح يجــــــــــــب ترتيــــــــــــب الأثــــــــــــر  ، وكــــــــــــون ثمــــــــــــرة الشــــــــــــجرة ملكــــــــــــاً للبــــــــــــائع ، والوصــــــــــــاية

 . عليه

ـــــــــــا   مـــــــــــا إذا تـــــــــــردّد بـــــــــــين القســـــــــــمين ثبوتـــــــــــاً ولم يعلـــــــــــم أنـّــــــــــه هـــــــــــل  : أعـــــــــــني الثالـــــــــــثالقســـــــــــم وأمّ
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ــــــــــه  ، يتوقــّــــــــف علــــــــــى ســــــــــبب خــــــــــاص أو يكفــــــــــي في تحقّقــــــــــه اشــــــــــتراطه في العقــــــــــد  فهــــــــــل يجــــــــــب الوفــــــــــاء ب

 : قولان ؟ أو لا

 أو  ) أَوْفــُـــــــــــــــوا بــِـــــــــــــــالْعُقُودِ  ( : لأنّ قولـــــــــــــــــه ســـــــــــــــــبحانه ، عـــــــــــــــــدم وجـــــــــــــــــوب الوفـــــــــــــــــاء بـــــــــــــــــه : الأوّل

ــــــــه  ــــــــه الشــــــــرط الــــــــذي تحقّقــــــــه رهــــــــن » المؤمنــــــــون عنــــــــد شــــــــروطهم « : عليهالسلامقول   مخصّــــــــص خــــــــرج عــــــــن تحت

ـــــــــاق تحـــــــــت العـــــــــام أو  ـــــــــين مـــــــــا هـــــــــو ب ـــــــــدينا مـــــــــن الشـــــــــرط مـــــــــردّد ب  ســـــــــبب خـــــــــاص والمفـــــــــروض أنّ مـــــــــا بأي

  ومــــــــــــن المعلــــــــــــوم عــــــــــــدم جــــــــــــواز التمسّــــــــــــك بالعــــــــــــام عنــــــــــــد ، خــــــــــــارج عنــــــــــــه وداخــــــــــــل تحــــــــــــت المخصّــــــــــــص

 . الشكّ في الشبهة المصداقية

ــــــــــــاني ــــــــــــه : الث   لأنّ المشــــــــــــهور عنــــــــــــد الأُصــــــــــــوليّين وإن كــــــــــــان عــــــــــــدم صــــــــــــحّة ، وجــــــــــــوب الوفــــــــــــاء ب

 : لكن الشبهة المصداقية على قسمين ، التمسّك بالعام

 . ف التعرّف عليه على بيان الشارعقسم يتوقّ 

 . تحصيل معرفته من الطرق المألوفةوقسم يتمكّن المكلّف من 

  ، القســـــــــــــم الثـــــــــــــاني دون القســـــــــــــم الأوّل في ولا يجـــــــــــــوز التمسّـــــــــــــك فيـــــــــــــه بالعـــــــــــــام إنمّـــــــــــــا هـــــــــــــفمـــــــــــــا 

ـــــــــــان الشـــــــــــارع ـــــــــــان خـــــــــــاص ، لأنّ المفـــــــــــروض أنّ التعـــــــــــرّف رهـــــــــــن بي ـــــــــــاك بي ـــــــــــإذا لم يكـــــــــــن هن  فـــــــــــذلك  ، ف

 . يكشف عن بقائه تحت العام

 لا تكــــــــــــــرم فسّــــــــــــــاق  : ثمّ قــــــــــــــال ، أكــــــــــــــرم العلمــــــــــــــاء : إذا قــــــــــــــال المــــــــــــــولى : القســــــــــــــمينتوضــــــــــــــيح 

 ودار أمـــــــــــر زيـــــــــــد العـــــــــــالم بـــــــــــين بقائـــــــــــه تحـــــــــــت العـــــــــــام إذا كـــــــــــان عـــــــــــادلاً أو خروجـــــــــــه عنـــــــــــه إذا  ، العلمـــــــــــاء

 لأنّ المفـــــــــــــــروض أنّ  ، ففـــــــــــــــي هـــــــــــــــذا المـــــــــــــــورد لا يمكـــــــــــــــن التمسّـــــــــــــــك بعمـــــــــــــــوم العـــــــــــــــام ، كـــــــــــــــان فاســـــــــــــــقاً 

 . ف من دون حاجة إلى بيان الشارعأمر ممكن للمكلّ  ، التعرّف على حال المورد

 رط في ضـــــــــــــــــــمن العقـــــــــــــــــــد أن تكـــــــــــــــــــون الشـــــــــــــــــــاة إذا بـــــــــــــــــــاع البـــــــــــــــــــائع داره بـــــــــــــــــــثمن وشـــــــــــــــــــوأمّـــــــــــــــــــا 
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ـــــــــــــه ـــــــــــــوع مـــــــــــــن الشـــــــــــــروط (وشـــــــــــــككنا في أنّ وجـــــــــــــو  ، الموجـــــــــــــودة في داره ل ـــــــــــــاء بهـــــــــــــذا الن  مـــــــــــــا لا  ب الوف

  ، فبيانــــــــــــه علــــــــــــى عــــــــــــاتق الشــــــــــــارع ؟ ) هــــــــــــل هــــــــــــو رهــــــــــــن ســــــــــــبب خــــــــــــاص أو لا يعــــــــــــدّ تابعــــــــــــاً للمبيــــــــــــع

ـــــــــــــاب والســـــــــــــنّة وعـــــــــــــدم العثـــــــــــــور  ، فيكفـــــــــــــي في جـــــــــــــواز التمسّـــــــــــــك بالعـــــــــــــام ـــــــــــــع في الكت  الفحـــــــــــــص والتتب

 . إذ لو كان لظهر وبان ، على كونه رهن سبب خاص

 ؟ ما هي الضابطة لتمييز القسمين

 : قد عرفت أنّ الشرط على قسمين

 . ما يحتاج إلى سبب خاص كالزوجية

 . كالوصية والوكالة  ، إلى سبب خاص بل يكفي الاشتراطوما لا يحتاج 

 ؟ ن الثاني وما هي الضابطة في ذلكفيقع الكلام في تمييز القسم الأوّل ع

 : إنّ هناك ضابطتين نشير إليهما : أقول

 : وقال قدسسرهما أفاده السيد الإمام الخميني  : الأُولى

ـــــــــــــه مســـــــــــــتقلاً وابتـــــــــــــداءً  ـــــــــــــوان يصـــــــــــــحّ جعل ـــــــــــــك يصـــــــــــــحّ ج ، كـــــــــــــلّ عن ـــــــــــــه بالشـــــــــــــرط أيضـــــــــــــاً ذل  عل

ــــــــــــــــــــرهن والقــــــــــــــــــــرض فكلّهــــــــــــــــــــا يصــــــــــــــــــــحّ جعلهــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــة والوصــــــــــــــــــــاية والأمانــــــــــــــــــــة والوديعــــــــــــــــــــة وال  كالوكال

ــــــــــأن يقــــــــــول ، مســــــــــتقلاً  ــــــــــي ووصــــــــــيي : ب ــــــــــت وليّ ــــــــــة أو وديعــــــــــة ، أن ــــــــــه  ، وهــــــــــذه أمان ــــــــــه يصــــــــــحّ جعل  فمثل

 . يشترط هذه العناوين في ضمن عقد بالشرط أيضاً بأن

 ة والثمنيــــــــــــــــة للمبيــــــــــــــــع والــــــــــــــــثمن فهــــــــــــــــذا لا مــــــــــــــــا لا يمكــــــــــــــــن جعلــــــــــــــــه مســــــــــــــــتقلاً كالمبيعيــــــــــــــــوأمّــــــــــــــــا 

 . يتطرّق إلى حصولها من طريق ثالثبل يجب أن  ، يصحّ شرطه

 يهــــــــــتمّ بــــــــــه العــــــــــرف والشــــــــــرع مــــــــــن حيــــــــــث اللفــــــــــظ  ، الظــــــــــاهر أنّ كــــــــــلّ أمــــــــــر اعتبــــــــــاري : الثانيــــــــــة
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 فهــــــــــــــذا ممـّـــــــــــــا لا يحصــــــــــــــل بــــــــــــــنفس الاشــــــــــــــتراط  ،  بتشــــــــــــــريفات خاصّــــــــــــــةولا يقــــــــــــــوم بــــــــــــــه إلاّ  ، والصــــــــــــــيغة

ــــــــــذر ، والطــــــــــلاقكالنكــــــــــاح  ــــــــــه الوقــــــــــف والن ــــــــــا مــــــــــا ، ولعــــــــــلّ من ــــــــــه وأمّ ــــــــــل مــــــــــا ســــــــــبق ، لا يهــــــــــتمّ ب   ، مث

 . فيكفي فيه نفس الاشتراط

 

 التحقيق

 

 

ـــــــــى  ـــــــــا معن ـــــــــيّن لن ـــــــــي صـــــــــدق »  الشـــــــــبهة المصـــــــــداقية «ب  فهـــــــــل الشـــــــــبهة والشـــــــــكّ ف

 وإنمّــــــا الشــــــكّ فــــــي  ، أو انّ صــــــدق عنــــــوان العــــــام محــــــرز ، عنــــــوان العــــــام علــــــى المــــــورد

 ؟ الخاص عليهصدق عنوان 

ـــــــــك فـــــــــي الشـــــــــبهة المصـــــــــداقية بالعـــــــــام ـــــــــا هـــــــــو دليـــــــــل  ، لمـــــــــاذا لا يجـــــــــوز التمسّ  وم

 ؟ باب العام والخاص ـ ، المانعين ـ المذكور في علم الأُصول

  



 

 
  



 
 

 المقصد الرابع

 الشرطشروط صحّة 

  ، قــــــــد عرفــــــــت أنّ الشــــــــرط يطُلــــــــق ويــــــــراد بــــــــه الشــــــــرط الأُصــــــــولي وهــــــــو تعليــــــــق المنشــــــــأ علــــــــى شــــــــيء

ــــــه ــــــه الشــــــرط الفقهــــــي ـ أعــــــني ب ــــــراد ب ــــــق وي ــــــإن : وقــــــد يطل ــــــدين ـ ف ــــــة أحــــــد المتعاق ــــــى ذمّ   جعــــــل شــــــيء عل

 . ن تخلّف يثبت للمشروط له الخياروإ ، وفى بالشرط لزم العقد

ـــــــــــةهـــــــــــذا مـــــــــــا تقـــــــــــدّم تفصـــــــــــيله في الفصـــــــــــل  ـــــــــــاني مـــــــــــن المقصـــــــــــد الأوّل مـــــــــــن الخيـــــــــــارات العامّ   ، الث

 عنــــــــــون الفقهــــــــــاء بابــــــــــاً باســــــــــم شــــــــــروط  ، وبمــــــــــا انّ الشــــــــــرط بهــــــــــذا المعــــــــــنى ينقســــــــــم إلى صــــــــــحيح وفاســــــــــد

ــــــــان أقســــــــام ، صــــــــحّة الشــــــــرط   وممـّـــــــن خــــــــاض في هــــــــذا البحــــــــث شــــــــيخنا الأنصــــــــاري بعــــــــد الفــــــــراغ عــــــــن بي

 : وقد ناهز عدد الشروط عنده التسعة هي ، الخيار

 . يكون الشرط مقدوراً عليه أن . ١

 . أن يكون الشرط سائغاً  . ٢

 . أن يكون عُقلائياً  . ٣

 . أن لا يخالف الكتاب والسنّة . ٤

 . أن لا يخالف مقتضى العقد . ٥

 . كون مجهولاً جهالة توجب الغررأن لا ي . ٦

 . أن لا يكون مستلزماً للمحال . ٧

 . أن يلتزم بالشرط في متن العقد . ٨

 . أن يكون منجّزاً لا معلّقاً  . ٩

  : وإليك دراسة هذه الشروط بنحو موجز في ضمن فصول



 

 
  



 

 

 

 الفصل الأوّل

 القدرة على إنجاز الشرط

ـــــــــــــى إنجـــــــــــــازه بـــــــــــــأن يكـــــــــــــون داخـــــــــــــلاً   يشـــــــــــــترط في صـــــــــــــحّة الشـــــــــــــرط قـــــــــــــدرة المشـــــــــــــروط عليـــــــــــــه عل

ــــــــــه ــــــــــق ؛ تحــــــــــت قدرت ــــــــــال المحقّ ــــــــــدخل في مقــــــــــدوره لا : ق ــــــــــع ا  ، يجــــــــــوز اشــــــــــتراط مــــــــــا لا ي ــــــــــى كبي ــــــــــزرع عل  ل

 )١( . والرطب على أن يجعله تمراً  ، أن يجعله سنبلاً 

ــــــــــــــه : » الحــــــــــــــدائق «وقــــــــــــــال في    ، يبطــــــــــــــل الشــــــــــــــرط باشــــــــــــــتراط غــــــــــــــير المقــــــــــــــدور للمشــــــــــــــروط علي

 ســــــــــواء شــــــــــرط عليــــــــــه أن يبلــــــــــغ  ، أو انّ الــــــــــزرع يبلــــــــــغ الســــــــــنبل ، كاشــــــــــتراط حمــــــــــل الدابـّـــــــــة فيمــــــــــا بعــــــــــد

 )٢( . عدم المقدوريةلاشتراكهما في  ، تعالى االلهذلك بفعله أو بفعل 

 الظــــــــــــاهر انّ المــــــــــــراد مــــــــــــن كــــــــــــون الشــــــــــــرط داخــــــــــــلاً تحــــــــــــت القــــــــــــدرة في بــــــــــــادئ النظــــــــــــر  : قــــــــــــولأ

 : هو التحرّز عن أمرين

 ادة كــــــــــــالطيران في عــــــــــــ وكــــــــــــالجمع بــــــــــــين الضــــــــــــدّين أ  ، اشــــــــــــتراط مــــــــــــا هــــــــــــو محُــــــــــــال عقــــــــــــلاً  : الأوّل

 . الهواء بلا سبب

  المتعاقـــــــــــــــدين المحتمــــــــــــــــلن اختيــــــــــــــــار فعـــــــــــــــل الخـــــــــــــــارج عـــــــــــــــ ، اشـــــــــــــــتراط فعـــــــــــــــل الغــــــــــــــــير : الثـــــــــــــــاني

__________________ 

 . النظر الخامس في الشروط ، ٢٨٨/  ٢ : الشرائع . ١
 . ٦٧/  ١٩ : الحدائق . ٢



 دراسات موجزة في الخيارات والشروط  ....................................................................  ١٣٠

 . وقوعه في المستقبل

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــذات ـ ممــّـــــــــــــا لا يشـــــــــــــــترطه العقـــــــــــــــلاء حـــــــــــــــتىّ يحـــــــــــــــترز عن   ، فـــــــــــــــالأوّل ـ أي الممتنـــــــــــــــع بال

 بخـــــــــــــــلاف الثـــــــــــــــاني فانـّــــــــــــــه أمـــــــــــــــر مطلـــــــــــــــوب للعقـــــــــــــــلاء وهـــــــــــــــو أولى مـــــــــــــــن الشـــــــــــــــرط بالوصـــــــــــــــف الحـــــــــــــــالي 

 وعلـــــــــــــى ذلـــــــــــــك يكـــــــــــــون المـــــــــــــراد مـــــــــــــن اشـــــــــــــتراط  . المجهـــــــــــــول تحقّقـــــــــــــه ككـــــــــــــون الحيـــــــــــــوان حـــــــــــــاملاً فعـــــــــــــلاً 

 . الخارج عن اختيار المشروط عليه ، هو إخراج شرط فعل الغير ، القدرة

 : ه يستلزم أحد الأمرينثمّ إّ�م استدلّوا على فساد شرط فعل الغير بأنّ 

 . الغرر بمعنى الخطر . ١

 . عدم القدرة على التسليم . ٢

ـــــــــــــه ـــــــــــــالأوّل أ : يلاحـــــــــــــظ علي ـــــــــــــوع مـــــــــــــن الاشـــــــــــــتراط ب ـــــــــــــل بطـــــــــــــلان هـــــــــــــذا الن  ســـــــــــــتلزامه ( انّ تعلي

 ) يســـــــــــــتلزم دخولـــــــــــــه في الشـــــــــــــرط الســـــــــــــادس الـــــــــــــذي ســـــــــــــيوافيك وهـــــــــــــو أن لا يكـــــــــــــون مجهـــــــــــــولاً  الغـــــــــــــرر

 . لذكره مستقلاً  فلا وجه ، جهالة توجب الغرر

 وذلـــــــــــــك لأنـّــــــــــــه لـــــــــــــو  ، تعليلـــــــــــــه بعـــــــــــــدم القـــــــــــــدرة علـــــــــــــى التســـــــــــــليم فهـــــــــــــو قابـــــــــــــل للنقـــــــــــــاشوأمّـــــــــــــا 

 كمــــــــــا إذا كـــــــــان الغـــــــــير عبــــــــــداً أو أمـــــــــة لــــــــــه   ، شـــــــــرط فعـــــــــل الغــــــــــير ولكـــــــــن كـــــــــان هنــــــــــاك مظنـّــــــــة للتســـــــــليم

ـــــــــه ـــــــــداً أو أخـــــــــاً أو صـــــــــديقاً يلبُّـــــــــون دعوت ـــــــــروٍّ  ، أو ول ـــــــــه بـــــــــلا ت ـــــــــردّد ويقضـــــــــون طلب  فـــــــــلا مـــــــــانع مـــــــــن  ، وت

 فــــــــــــــــإذا كـــــــــــــــان هنــــــــــــــــاك  ، لأنّ الميـــــــــــــــزان لصــــــــــــــــحّة الشـــــــــــــــرط هــــــــــــــــو الاطمئنـــــــــــــــان بتحصـــــــــــــــيله ، اطهاشـــــــــــــــتر 

 اطمئنــــــــــــــــــان بتحصــــــــــــــــــيل فعــــــــــــــــــل الغــــــــــــــــــير حســــــــــــــــــب المــــــــــــــــــوازين العرفيــــــــــــــــــة ـ لأجــــــــــــــــــل العلقــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــتي 

 . تجمعهما ـ فلا مانع من اشتراطه

 : وبذلك تبينّ أنهّ لا وجه لهذا الشرط بمحتملاته الثلاثة

 . ادةع وما هو ممتنع عقلاً أ . ١

 كمــــــــــــا إذا لم يكـــــــــــــن هنـــــــــــــاك اطمئنـــــــــــــان   ، شــــــــــــرط فعـــــــــــــل الغـــــــــــــير إذا كــــــــــــان مســـــــــــــتلزماً للغـــــــــــــرر . ٢
 



 ١٣١  ................................................................................  القدرة على إنجاز الشرط

 . إذ يُستغنى عنه بالشرط السادس ، بتحصيله

 . وهو أمر عقلائي ، شرط فعل الغير إذا كان هناك اطمئنان بتحصيله . ٣
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 الفصل الثاني

 كون الشرط سائغاً في نفسه

 . لعدم نفوذ الالتزام بالمحرّمات لا يجوز اشتراط جعل العنب خمراً ونحوه

ـــــــــــار ـــــــــــن عمّ ـــــــــــة إســـــــــــحاق ب ـــــــــــب  ، عـــــــــــن جعفـــــــــــر ، ففـــــــــــي رواي ـــــــــــن أبي طال ـــــــــــي ب ـــــــــــه أنّ عل  عـــــــــــن أبي

  إلاّ  ، فــــــــانّ المســــــــلمين عنــــــــد شــــــــروطهم ، مــــــــن شــــــــرط لامرأتــــــــه شــــــــرطاً فليــــــــف لهــــــــا بــــــــه « : كــــــــان يقــــــــول

 )١( . » رطاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً ش

ـــــــــــهيلاحـــــــــــظ  ـــــــــــأنّ مرجـــــــــــع هـــــــــــذا الشـــــــــــرط  : علي  مـــــــــــا لا يكـــــــــــون  : أعـــــــــــني ، إلى الشـــــــــــرط الرابـــــــــــعب

 وربمّـــــــــــــــا حـــــــــــــــاول بعضـــــــــــــــهم التفريـــــــــــــــق بـــــــــــــــين هـــــــــــــــذا الشـــــــــــــــرط والشـــــــــــــــرط  ، مخالفـــــــــــــــاً للكتـــــــــــــــاب والســـــــــــــــنّة

 : الرابع بوجوه

 إنّ الشـــــــــــــــرط إذا  : وقـــــــــــــــد قيـــــــــــــــل ، إنّ المحـــــــــــــــرمّ في المقـــــــــــــــام هـــــــــــــــو نفـــــــــــــــس الالتـــــــــــــــزام والتعهـــــــــــــــد . ١

ـــــــــــه إحـــــــــــلالاً للحـــــــــــرام  ـــــــــــزام ب ـــــــــــع  ، )٢(كـــــــــــان محرّمـــــــــــاً كـــــــــــان اشـــــــــــتراطه والالت  وهـــــــــــذا بخـــــــــــلاف الشـــــــــــرط الراب

 . رّم فيه نفس الملتزم كشرب الخمرفإنّ المح

 فلـــــــــــو كـــــــــــان الملتـــــــــــزم محرّمـــــــــــاً  ، أنّ حرمـــــــــــة الالتـــــــــــزام تابعـــــــــــة لحرمـــــــــــة الملتـــــــــــزمبـــــــــــ : يلاحـــــــــــظ عليـــــــــــه

ــــــــــــــه يكــــــــــــــون كــــــــــــــذلك وإلاّ  ــــــــــــــب خمــــــــــــــراً فــــــــــــــالالتزام والتعهــــــــــــــد ب  فاشــــــــــــــتراط كــــــــــــــون  ،  فــــــــــــــلاكجعــــــــــــــل العن

 . ة يغني عن الآخر للتلازم بينهماوالسنّ الملتزم سائغاً غير مخالف للكتاب 

__________________ 

 . ٥الحديث  ، من أبواب الخيار ٦الباب  ، ١٢ : الوسائل . ١
 . ٢٧٦ ، قسم الخيارات : المتاجر . ٢



 ١٣٣  .............................................................................  كون الشرط سائغاً في نفسه

 وحمـــــــــــــــل الشــــــــــــــــرط  ، تخصـــــــــــــــيص الشـــــــــــــــرط الثــــــــــــــــاني بالحليّـــــــــــــــة التكليفيــــــــــــــــة كالمثـــــــــــــــال المزبــــــــــــــــور . ٢

 . وكون الأجنبي وارثاً  ، ن رقيّة الحرّ الرابع على الحلّية الوضعية حذراً ع

ـــــــــــــه ـــــــــــــة والوضـــــــــــــعيّة في لســـــــــــــان أ : يلاحـــــــــــــظ علي ـــــــــــــع أعـــــــــــــمّ مـــــــــــــن التكليفي  نّ مـــــــــــــورد الشـــــــــــــرط الراب

 . يات وكلمات الفقهاء كما سيوافيكالروا

 والرابــــــــــــــع بعـــــــــــــدم المخالفــــــــــــــة  ، تخصـــــــــــــيص الشــــــــــــــرط الثـــــــــــــاني بعــــــــــــــدم المخالفـــــــــــــة مــــــــــــــع الســـــــــــــنّة . ٣

 . مع الكتاب

 فـــــــــــالحقّ الاســــــــــتغناء عــــــــــن هـــــــــــذا الشــــــــــرط كالشـــــــــــرط  ، الرابــــــــــع أعــــــــــمّ نّ مـــــــــــورد أ : يلاحــــــــــظ عليــــــــــه

 . الأوّل

  



 
 

 الفصل الثالث

 كون الشرط عقلائياً 

 يشـــــــــــــــــترط في صـــــــــــــــــحّة الاشـــــــــــــــــتراط أن يكـــــــــــــــــون عقلائيـــــــــــــــــاً ويتعلــّـــــــــــــــق بـــــــــــــــــه الغـــــــــــــــــرض ولا يعـــــــــــــــــدّ 

 فخـــــــــــــــرج مثـــــــــــــــل اشـــــــــــــــتراط الكيـــــــــــــــل بمكيـــــــــــــــال أو الـــــــــــــــوزن بميـــــــــــــــزان معينّـــــــــــــــين مـــــــــــــــع مســـــــــــــــاواتهما  ، لغـــــــــــــــواً 

 . ائر المكاييل والموازين الدقيقةلس

 المســـــــــــــــلمون عنـــــــــــــــد  « : أعـــــــــــــــني ، عـــــــــــــــدم شمـــــــــــــــول أدلـّـــــــــــــة الإمضـــــــــــــــاء ، والــــــــــــــدليل علـــــــــــــــى ذلـــــــــــــــك

ـــــــــــــــذلك يعلـــــــــــــــم أنّ  ،  للشـــــــــــــــرط العقلائـــــــــــــــي لا الخـــــــــــــــارج عـــــــــــــــن إطـــــــــــــــار أعمـــــــــــــــالهمإلاّ  ، » شـــــــــــــــروطهم  وب

 لــــــــــــــة بعُمْلـــــــــــــــة ورقيــــــــــــــة خاصّـــــــــــــــة مــــــــــــــع مســـــــــــــــاواتها لســــــــــــــائر العمـــــــــــــــلات الورقيــــــــــــــة شـــــــــــــــرط اشــــــــــــــتراط المعام

 . غير عقلائي

 ويترتـــــــــــب علـــــــــــى ذلـــــــــــك أنـّــــــــــه لـــــــــــو اشـــــــــــترى بنيــّـــــــــة دفـــــــــــع عملـــــــــــة معينّـــــــــــة في كيســـــــــــه تكـــــــــــون النيــّـــــــــة 

 )١( . قصد باطل لا طائل تحته ، لأنّ قصد هذا الورق من العملة دون ذاك ، لغواً 

 شــــــــــــــرط بأنـّـــــــــــــه لا يعــــــــــــــدّ حقّــــــــــــــاً للمشــــــــــــــروط لــــــــــــــه ثمّ إنّ الشــــــــــــــيخ علــّــــــــــــل عــــــــــــــدم صــــــــــــــحّة هــــــــــــــذا ال

 أو يعتــــــــــني بــــــــــه الشـــــــــــارع فيوجــــــــــب الوفــــــــــاء بــــــــــه ويكـــــــــــونَ  ، حــــــــــتىّ يتضــــــــــرّر بتعــــــــــذّره فيثبــــــــــت لـــــــــــه الخيــــــــــار

ـــــــــذل المـــــــــال علـــــــــى مـــــــــا فيـــــــــه منفعـــــــــة لا يعتـــــــــدّ بهـــــــــا   تركـــــــــه ظلمـــــــــاً فهـــــــــو نظـــــــــير عـــــــــدم إمضـــــــــاء الشـــــــــارع لب

 . عند العقلاء

__________________ 

 منهــــــــــــــا شــــــــــــــراء متــــــــــــــاع ناويــــــــــــــاً دفــــــــــــــع ثمنــــــــــــــه  . ويترتـّــــــــــــب علــــــــــــــى ذلــــــــــــــك بعــــــــــــــض المســــــــــــــائل الفقهيــــــــــــــة الــــــــــــــتي لا تخفــــــــــــــى علـــــــــــــى الفقيــــــــــــــه . ١
 . جرة من العُملة المغصوبة فلاحظبالثمن المغصوب أو الاستحمام في حماّم الغير ناوياً دفع الأُ 



 ١٣٥  ....................................................................................  كون الشرط عقلائياً 

  موضــــــــــوع الوفــــــــــاء هــــــــــو الشــــــــــرط لا الشـــــــــرط الــــــــــذي يوجــــــــــد حقّــــــــــاً ويعــــــــــدّ  بـــــــــأنّ  : يلاحــــــــــظ عليــــــــــه

 ولعــــــــــلّ هــــــــــذه العنــــــــــاوين تنتــــــــــزع مــــــــــن أدلـّـــــــــة لــــــــــزوم الوفــــــــــاء بعــــــــــد شمولهــــــــــا للشــــــــــرط الــــــــــوارد  ، تركــــــــــه ظلمــــــــــاً 

ــــــــــايعين ــــــــــدليل في لســــــــــانه ، في كــــــــــلام المتب ــــــــــق ال ــــــــــأخّر عــــــــــن تطبي ــــــــــلا  ، فــــــــــلا يصــــــــــحّ أخــــــــــذ مــــــــــا هــــــــــو مت  ف

ــــــــه «يصــــــــحّ أخــــــــذ  ــــــــد شــــــــروطهم «في لســــــــان »  مــــــــا يتضــــــــرّر بتعــــــــذّره المشــــــــروط ل ــــــــون عن ــــــــا » المؤمن   وإنمّ

 . يه هو ذات الشرط بما هو هوخوذ فالمأ

 . والأولى الاستدلال بما ذكرناه من عدم شمول أدلةّ الإمضاء له

  



 
 

 الفصل الرابع

 عدم كونه مخالفاً للكتاب والسنّة

ــــــــــــاب والســــــــــــنّة  كمــــــــــــا إذا اشــــــــــــترط   ، مــــــــــــن شــــــــــــرائط صــــــــــــحّة الشــــــــــــرط أن لا يكــــــــــــون مخالفــــــــــــاً للكت

 وتحقيــــــــــق  ، فــــــــــلا يكــــــــــون نافــــــــــذاً  ، أو توريــــــــــث أجنــــــــــبي ، أو رقّـيــّــــــــة حــــــــــرّ  ، كــــــــــون الطــــــــــلاق بيــــــــــد الزوجــــــــــة

ـــــــــا مـــــــــن  ، هـــــــــذا الشـــــــــرط يتوقــّـــــــف علـــــــــى ســـــــــرد روايـــــــــات المقـــــــــام وهـــــــــي علـــــــــى أصـــــــــناف  ونحـــــــــن نـــــــــذكر هن

ـــــــــــــــات ذلـــــــــــــــك  ـــــــــــــــذكر مـــــــــــــــن رواي  كـــــــــــــــلّ صـــــــــــــــنف روايـــــــــــــــة واحـــــــــــــــدة ونشـــــــــــــــير في الهـــــــــــــــامش إلى مـــــــــــــــا لم ن

 ومــــــــــــــن حــــــــــــــاول أن يقــــــــــــــف علــــــــــــــى جميــــــــــــــع روايــــــــــــــات البــــــــــــــاب فليرجــــــــــــــع إلى محالهّــــــــــــــا الــــــــــــــتي  ، الصــــــــــــــنف

 . أشرنا إليها في الهامش

 االلهأن لا يكون مخالفاً لكتاب  : الأوّل

ــــــــــد  ــــــــــن ســــــــــنان االلهعــــــــــن عب ــــــــــد  ، ب ــــــــــه يقــــــــــول : قــــــــــال عليهالسلام االلهعــــــــــن أبي عب   مــــــــــن اشــــــــــترط « : سمعت

 )١( . » لى الذي اشترط عليهولا يجوز ع ، فلا يجوز له االلهشرطاً مخالفاً لكتاب 

 االلهأن يكون موافقاً لكتاب  : الثاني

ــــــــــــــد  ــــــــــــــن ســــــــــــــنان االلهفعــــــــــــــن عب ــــــــــــــد  ، ب ــــــــــــــال عليهالسلام االلهعــــــــــــــن أبي عب ــــــــــــــه يقــــــــــــــول : ق  مــــــــــــــن  « : سمعت

ــــــــــــه ، فــــــــــــلا يجــــــــــــوز لــــــــــــه اهللاشــــــــــــترط شــــــــــــرطاً مخالفــــــــــــاً لكتــــــــــــاب  ــــــــــــذي اشــــــــــــترط علي   ، ولا يجــــــــــــوز علــــــــــــى ال

__________________ 

 مــــــــــــــــن  ٤و  ٣و  ٢الحــــــــــــــــديث  : ولاحــــــــــــــــظ ـ أيضــــــــــــــــاً ـ ؛ ١الحــــــــــــــــديث  ، مــــــــــــــــن أبــــــــــــــــواب الخيــــــــــــــــار ٦البــــــــــــــــاب  ، ١٢ : الوســــــــــــــــائل . ١
 . ٦الحديث  ، من أبواب مقدمات الطلاق ٤١الباب  ، ١٥والجزء  ؛ ذلك الباب



 ١٣٧  ...................................................................  للكتاب والسنّةعدم كون الشرط مخالفاً 

 )١( . » وجلّ  عزّ  االلهوالمسلمون عند شروطهم مماّ وافق كتاب 

 . ومحل الاستشهاد هو ذيل الحديث

 مخالفاً للسنّةيكون  أن لا : الثالث

 في رجـــــــــــل تـــــــــــزوّج  عليهالسلامقضـــــــــــى علـــــــــــي  : قـــــــــــال عليهالسلامعـــــــــــن أبي جعفـــــــــــر  ، عـــــــــــن محمـــــــــــد بـــــــــــن قـــــــــــيس

ــــــــــــه أنّ بيــــــــــــدها الجمــــــــــــاع والطــــــــــــلاق ، امــــــــــــرأة وأصــــــــــــدقها  خالفــــــــــــت الســــــــــــنّة  « : قــــــــــــال ؟ واشــــــــــــترطت علي

ــــــــــــه ــــــــــــاً ليســــــــــــت بأهل ــــــــــــت حقّ ــــــــــــي  : قــــــــــــال ، وولي ــــــــــــده الجمــــــــــــاع  عليهالسلامفقضــــــــــــى عل ــــــــــــه الصــــــــــــداق وبي  أنّ علي

 )٢( . » والطلاق وتلك السنّة

 االلهأن لا يكون مخالفاً لشرط  : الرابع

ــــــــــيس ــــــــــن ق ــــــــــال عليهالسلامعــــــــــن أبي جعفــــــــــر  ، عــــــــــن محمــــــــــد ب ــــــــــي  « : ق ــــــــــزوّج عليهالسلامقضــــــــــى عل   في رجــــــــــل ت

  ، امــــــــــرأة وشــــــــــرط لهــــــــــا إن هــــــــــو تــــــــــزوّج عليهــــــــــا امــــــــــرأة أو هجرهــــــــــا أو اتخّــــــــــذ عليهــــــــــا ســــــــــريةّ فهــــــــــي طــــــــــالق

 وإن شـــــــــــــاء  ، فـــــــــــــإن شـــــــــــــاء وفى لهـــــــــــــا بالشـــــــــــــرط ، قبـــــــــــــل شـــــــــــــرطكم اهللانّ شـــــــــــــرط  : فقضـــــــــــــى في ذلـــــــــــــك

 )٣( . » أمسكها واتخّذ عليها ونكح عليها

 محرّماً لحلال أو محلّلاً لحرام أن لا يكون : الخامس

 أنّ علــــــــــــي بــــــــــــن أبي طالــــــــــــب  « : عليهالسلامعـــــــــــن أبيــــــــــــه  ، عــــــــــــن جعفــــــــــــر ، روى إســـــــــــحاق بــــــــــــن عمّــــــــــــار

  إلاّ  ، فــــــــانّ المســــــــلمين عنــــــــد شــــــــروطهم ، بــــــــهمــــــــن شــــــــرط لامرأتــــــــه شــــــــرطاً فليــــــــف لهــــــــا  « : كــــــــان يقــــــــول

__________________ 

 مـــــــــــــــــــن أبـــــــــــــــــــواب مقــــــــــــــــــــدّمات  ١٣البــــــــــــــــــــاب  ، ١٥وج  ؛ ١الحـــــــــــــــــــديث  ، مـــــــــــــــــــن أبــــــــــــــــــــواب الخيـــــــــــــــــــار ٦البـــــــــــــــــــاب  ، ١٢ : الوســـــــــــــــــــائل . ١
ـــــــــــــــــــــــــــــــولاء ، ١٩٢/  ٣ : صـــــــــــــــــــــــــــــــحيح البخـــــــــــــــــــــــــــــــاري ؛ ١الحـــــــــــــــــــــــــــــــديث  ، الطـــــــــــــــــــــــــــــــلاق ـــــــــــــــــــــــــــــــاب الشـــــــــــــــــــــــــــــــروط في ال   ؛ ١الحـــــــــــــــــــــــــــــــديث  ، ب

 . ٢الحديث  ، كتاب العتقمن   ٣٠الباب  ، ١٥ : المستدرك
 . ١٢٧٦ برقم ٢٦٩/  ٣ : الفقيه . ٢
  ، ولاحـــــــــــــــظ ـ أيضـــــــــــــــاً ـ الجـــــــــــــــزء نفســـــــــــــــه ؛ ٢الحـــــــــــــــديث  ، مـــــــــــــــن أبـــــــــــــــواب مقـــــــــــــــدّمات الطـــــــــــــــلاق ١٣البـــــــــــــــاب  ، ١٥ : الوســـــــــــــــائل . ٣

 . ٦الحديث  ، من أبواب المهور ٢٠والباب  ، ١الحديث  ، من أبواب المهور ٣٨الباب 
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 )١( . » رطاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً ش

 عدم منع الكتاب والسنّة عنه : السادس

 الشـــــــــــــرط جـــــــــــــائز بـــــــــــــين المســـــــــــــلمين مـــــــــــــا لم يمنـــــــــــــع منـــــــــــــه  « : » الغنيـــــــــــــة «روى أبـــــــــــــو المكـــــــــــــارم في 

 )٢( . » تاب أو سنّةك

 قبـــــــــــــــــل الخـــــــــــــــــوض في تفســـــــــــــــــير الموافـــــــــــــــــق والمخـــــــــــــــــالف للكتـــــــــــــــــاب والســـــــــــــــــنّة نشـــــــــــــــــير إلى عـــــــــــــــــدّة و 

 : أمُور

ـــــــــــاده  االلههـــــــــــو القـــــــــــرآن المجيـــــــــــد لا مطلـــــــــــق مـــــــــــا كتـــــــــــب  اهللالمـــــــــــراد مـــــــــــن كتـــــــــــاب  : الأوّل  علـــــــــــى عب

ـــــــــــــه علـــــــــــــى لســـــــــــــان رســـــــــــــوله وذلـــــــــــــك  لأنّ المتبـــــــــــــادر مـــــــــــــن الكتـــــــــــــاب مـــــــــــــا  ، مـــــــــــــن أحكـــــــــــــام الـــــــــــــدين وبينّ

 . ذكرنا

ـــــــــــــــــاني بشـــــــــــــــــهادة أنّ اشـــــــــــــــــتراط نعـــــــــــــــــم ذهـــــــــــــــــب الشـــــــــــــــــيخ الأنصـــــــــــــــــاري إلى   أنّ المـــــــــــــــــراد هـــــــــــــــــو الث

 مـــــــــــــع كـــــــــــــون الكتـــــــــــــاب العزيـــــــــــــز  االلهولاء المملـــــــــــــوك لبائعـــــــــــــه إنمّـــــــــــــا جُعـــــــــــــل في النبـــــــــــــويّ مخالفـــــــــــــاً لكتـــــــــــــاب 

 )٣( . على عباده االلهمن تفسير الكتاب بما كتب لا بدّ ف ، خالياً منه

 مـــــــــــا بـــــــــــال  « : مقصـــــــــــوده مـــــــــــن النبـــــــــــوي مـــــــــــا رواه صـــــــــــاحب دعـــــــــــائم الإســـــــــــلام بقولـــــــــــه : أقـــــــــــول

  ، يبيـــــــــــــــع أحـــــــــــــــدهم الرقبـــــــــــــــة ويشـــــــــــــــترط الـــــــــــــــولاء االلهأقـــــــــــــــوام يشـــــــــــــــترطون شـــــــــــــــروطاً ليســـــــــــــــت في كتـــــــــــــــاب 

 )٤( . » فهو ردّ  االلهكلّ شرط خالف كتاب   ، له االلهوالولاء لمن اعتق وشرط 

ــــــــــه   نــــــــــت الروايــــــــــة علــــــــــى نحــــــــــو مــــــــــا رواه صــــــــــاحب مــــــــــا ذكــــــــــره صــــــــــحيح لــــــــــو كاأنّ  : يلاحــــــــــظ علي

__________________ 

 . ٥الحديث  ، من أبواب الخيار ٦الباب  ، ١٢ : الوسائل . ١
 . في فصل باب الخيار ومسقطاته ٥٨٧/  ٢ : الغنية . ٢
 . ٢٧٧ص  ، قسم الخيارات ، المتاجر . ٣
 . ٢الحديث  ، من كتاب العتق ٣٠الباب  ، ١٥ : المستدرك . ٤



 ١٣٩  ...................................................................  عدم كون الشرط مخالفاً للكتاب والسنّة

ــــــــــــدعائم ــــــــــــرى ، ال ــــــــــــة في صــــــــــــحيح البخــــــــــــاري بصــــــــــــورة أخُ ــــــــــــال ، لكنّهــــــــــــا مروي ــــــــــــال رجــــــــــــال  « : ق  مــــــــــــا ب

ـــــــــاب  ـــــــــاب  ، االلهيشـــــــــترطون شـــــــــروطاً ليســـــــــت في كت ـــــــــيس في كت  فهـــــــــو باطـــــــــل  االلهمـــــــــا كـــــــــان مـــــــــن شـــــــــرط ل

 )١( . » وإنمّا الولاء لمن أعتق ، أوثق االلهأحق وشرط  االلهقضاء  ، وإن كان مائة شرط

  ، وهـــــــــــو صـــــــــــادق علـــــــــــى كـــــــــــون الـــــــــــولاء لبائعـــــــــــه»  االلهلـــــــــــيس في كتـــــــــــاب  «فالموضـــــــــــوع هـــــــــــو مـــــــــــا 

 . رة لتفسير الكتاب بمطلق ما كُتبفلا ضرو  ، المجيد منهلخلو القرآن 

 وإن جعلـــــــــــــه في الـــــــــــــذيل  االلهعلــــــــــــى أنّ صـــــــــــــدر النبـــــــــــــوي جعـــــــــــــل الشـــــــــــــرط مـــــــــــــا لـــــــــــــيس في كتـــــــــــــاب 

 . االلهما كان مخالفاً لكتاب 

 . ى كلا النقلين لا يخلو من إشكالنعم العمل بالنبوي عل

 تامّـــــــــــــة لكـــــــــــــن عـــــــــــــدّ فقـــــــــــــد جعـــــــــــــل الضـــــــــــــابطة مخالفـــــــــــــة الكتـــــــــــــاب وهـــــــــــــي ضـــــــــــــابطة  : أمّـــــــــــــا الأوّل

ـــــــــــاني فقـــــــــــد جعـــــــــــل الضـــــــــــابطة مـــــــــــا  ـــــــــــق مـــــــــــن مصـــــــــــاديقها لـــــــــــيس بصـــــــــــحيح وأمّـــــــــــا الث ـــــــــــولاء لغـــــــــــير المعت  ال

 وهـــــــــــــو غـــــــــــــير تـــــــــــــامّ لاســـــــــــــتلزامه كـــــــــــــون المـــــــــــــلاك في صـــــــــــــحّة الشـــــــــــــرط وجـــــــــــــوده في  االلهلـــــــــــــيس في كتـــــــــــــاب 

 . الشروط السائغة غير موجودة فيه مع أنّ أغلب االلهكتاب 

 كمــــــــــــا هــــــــــــو مفــــــــــــاد الصــــــــــــنف الأوّل مــــــــــــن هــــــــــــل الشــــــــــــرط عــــــــــــدم المخالفــــــــــــة للكتــــــــــــاب   : نيالثــــــــــــا

 ؟ الروايات أو الشرط الموافق له

 لا  ، وذلـــــــــــــــــك لأنّ دأب القـــــــــــــــــرآن وديدنـــــــــــــــــه هـــــــــــــــــو بيـــــــــــــــــان المحرمّـــــــــــــــــات ، والظـــــــــــــــــاهر هـــــــــــــــــو الأوّل

 فمجـــــــــــــــــردّ كونـــــــــــــــــه غـــــــــــــــــير مخـــــــــــــــــالف للكتـــــــــــــــــاب يكفـــــــــــــــــي في الحلّيــّـــــــــــــــة  ، المحلــّـــــــــــــــلات وضـــــــــــــــــعاً وتكليفـــــــــــــــــاً 

 فترقـــــــــــــــب ورودهـــــــــــــــا  ، عـــــــــــــــاً وصـــــــــــــــنفاً والنفــــــــــــــوذ خصوصـــــــــــــــاً أنّ الشـــــــــــــــروط بـــــــــــــــين المتعاقـــــــــــــــدين متــــــــــــــوفرة نو 

 فتكــــــــــــــــــون  ، بأنواعهــــــــــــــــــا وأصــــــــــــــــــنافها فضــــــــــــــــــلاً عــــــــــــــــــن أشخاصــــــــــــــــــها في الكتــــــــــــــــــاب في غــــــــــــــــــير موضــــــــــــــــــعه

ـــــــــــــــــات يقـــــــــــــــــدّم مانعيـــــــــــــــــةف ، لا شـــــــــــــــــرطية الموافقـــــــــــــــــة ، النتيجـــــــــــــــــة مانعيـــــــــــــــــة المخالفـــــــــــــــــة   النـــــــــــــــــاظر في الرواي

__________________ 

 . ٢٩٥/  ١٠ : ورواه البيهقي في سننه ؛ ١الحديث  ، باب الشروط في الولاء ، ١٩٢/  ٣ : صحيح البخاري . ١



 دراسات موجزة في الخيارات والشروط  ....................................................................  ١٤٠

 . المخالفة على شرطية الموافقة

 وأمّـــــــــــا إذا أرُيــــــــــــد منـــــــــــه الــــــــــــدين وأنّ الكتــــــــــــاب  ، القــــــــــــرآنُ  ، هـــــــــــذا كلــّــــــــــه إذا أرُيـــــــــــد مــــــــــــن الكتـــــــــــاب

 فـــــــــــلا  ، فبمـــــــــــا أنّ لكـــــــــــلّ موضـــــــــــوع حكمـــــــــــاً شـــــــــــرعياً في الشـــــــــــريعة ، رمـــــــــــز للشـــــــــــريعة الإســـــــــــلامية الغـــــــــــراّء

 . الفاً يكون طبعاً موافقاً قطعاً فإذا لم يكن مخ ، واسطة بين عدم المخالفة والموافقة

ــــــــــــث ــــــــــــوارد في  هــــــــــــل المــــــــــــراد مــــــــــــن الســــــــــــنّة الــــــــــــواردة في الصــــــــــــنف الثالــــــــــــث : الثال  هــــــــــــو الحكــــــــــــم ال

ــــــــــــبي  ــــــــــــاب صلىاللهعليهوآلهوسلملســــــــــــان الن ــــــــــــل وروده في الكت ــــــــــــة  ، مقاب  أو المــــــــــــراد منــــــــــــه هــــــــــــو الطريقــــــــــــة والشــــــــــــريعة الإلهي

 ؟ القرآن المجيد في وأ صلىاللهعليهوآلهوسلمسواء ورد في لسان النبي 

ــــــــــــــــاني ــــــــــــــــلمــــــــــــــــا ورد  ، والظــــــــــــــــاهر هــــــــــــــــو الث ــــــــــــــــث مــــــــــــــــن صــــــــــــــــحيحة محمــــــــــــــــد ب  ن في الصــــــــــــــــنف الثال

 لَ الجمــــــــــــاع والطــــــــــــلاق بيــــــــــــد الزوجــــــــــــة عَــــــــــــن جَ حيــــــــــــث وصــــــــــــف مَــــــــــــ عليهالسلامن أبي جعفــــــــــــر عــــــــــــ ، )١(س قــــــــــــي

ـــــــــــونَ  ( : والمـــــــــــراد مـــــــــــن الســـــــــــنّة هـــــــــــو قولـــــــــــه ســـــــــــبحانه ، ارط خـــــــــــالف الســـــــــــنّةبـــــــــــأنّ الشـــــــــــ  الرِّجَـــــــــــالُ قَـوَّامُ

 )٢( . ) عَلَى النِّسَاءِ 

ــــــــــــــاب ــــــــــــــن قــــــــــــــيس هــــــــــــــو الكت ــــــــــــــى أنّ المــــــــــــــراد مــــــــــــــن الســــــــــــــنةّ في روايــــــــــــــة اب  خــــــــــــــبر  ، والشــــــــــــــاهد عل

 رجـــــــــــل قـــــــــــال  : فقـــــــــــال ، وأنــــــــــا عنـــــــــــده عليهالسلام االلهســــــــــأل رجـــــــــــل أبـــــــــــا عبـــــــــــد  : قـــــــــــال ، إبــــــــــراهيم بـــــــــــن محـــــــــــرز

ـــــــــــه ـــــــــــدك : لامرأت ـــــــــــونَ عَلـَــــــــــى  ( : يقـــــــــــول االلهو  ، أنىّ يكـــــــــــون هـــــــــــذا « : قـــــــــــال ؟ أمـــــــــــرك بي  الرِّجَـــــــــــالُ قَـوَّامُ

 )٣( . » ليس هذا بشيء ) النِّسَاءِ 

 يوجـــــــــــــد ضـــــــــــــيقاً علـــــــــــــى المشـــــــــــــروط عليـــــــــــــه  ، انّ اشـــــــــــــتراط فعـــــــــــــل أيّ شـــــــــــــيء أو تركـــــــــــــه : الرابـــــــــــــع

 فلــــــــــو بــــــــــاع  ، ســــــــــمّى بالإيجــــــــــاب والتحــــــــــريم الشــــــــــرطيّينوهــــــــــذا مــــــــــا ي ، فيــــــــــه يرّاً بعــــــــــد مــــــــــا كــــــــــان هــــــــــو مخــــــــــ

 فقـــــــــــــد  ، أو يعلّمـــــــــــــه القـــــــــــــرآن أو يطلــّـــــــــــق زوجتـــــــــــــه ، وشـــــــــــــرط علـــــــــــــى المشـــــــــــــتري أن يخـــــــــــــيط لـــــــــــــه قميصـــــــــــــاً 

  إنّ حيــــــــــــث  ، شــــــــــــرط عليــــــــــــه شــــــــــــيئاً كــــــــــــان لــــــــــــه فيــــــــــــه التخيــــــــــــير بــــــــــــين الفعــــــــــــل والــــــــــــترك قبــــــــــــل الاشــــــــــــتراط

__________________ 

 . ١٢٧٦برقم  ٢٦٩/  ٣ : الفقيه . ١
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 ١٤١  ...................................................................  مخالفاً للكتاب والسنّةعدم كون الشرط 

 ويشـــــــــــــترك الجميـــــــــــــع في عـــــــــــــدم إيجـــــــــــــاب مـــــــــــــن  ، والثالـــــــــــــث مكـــــــــــــروه ، الأوّل مبـــــــــــــاح والثـــــــــــــاني مســـــــــــــتحبّ 

 ولا  ، الاشــــــــــــتراط يجــــــــــــب عليــــــــــــه القيــــــــــــام بمــــــــــــا اشــــــــــــترطلكنــّــــــــــه بعــــــــــــد  ، الشــــــــــــارع علــــــــــــى الفعــــــــــــل والــــــــــــترك

ــــــــــــــاح والمســــــــــــــتحبّ أو المكــــــــــــــروه مخالفــــــــــــــاً للشــــــــــــــريعة ــــــــــــــى فعــــــــــــــل المب  لأنّ الشــــــــــــــارع لم  ، يعــــــــــــــدّ الإلــــــــــــــزام عل

ـــــــــترك ـــــــــين الفعـــــــــل وال ـــــــــير ب ـــــــــل شـــــــــرعّ التخي ـــــــــزم الأخـــــــــذ بأحـــــــــد الطـــــــــرفين ب ـــــــــين مـــــــــا  ، يلُ  مـــــــــن غـــــــــير فـــــــــرق ب

 يتســـــــــــاوى فيـــــــــــه الطرفـــــــــــان مـــــــــــن حيـــــــــــث الرجحـــــــــــان ـ كمـــــــــــا في المبـــــــــــاح ـ أو يـــــــــــرجّح الفعـــــــــــل كمـــــــــــا في 

ــــــــــزم ، فــــــــــإذا شــــــــــرط عليــــــــــه أحــــــــــد الأمُــــــــــور ، كمــــــــــا في المكــــــــــروه  ، أو يــــــــــرجّح الــــــــــترك ، المســــــــــتحبّ    فقــــــــــد ألُ

ــــــــــــير حســــــــــــب الاتفــــــــــــاق ــــــــــــزام بأحــــــــــــد هــــــــــــذه الأمُــــــــــــور  . بالأخــــــــــــذ بأحــــــــــــد طــــــــــــرفي التخي ــــــــــــو كــــــــــــان الإل  ول

 يلــــــــــــــزم انحصــــــــــــــار صـــــــــــــحّة الشــــــــــــــرط في فعــــــــــــــل الواجــــــــــــــب وتــــــــــــــرك الحــــــــــــــرام  ، مخالفـــــــــــــاً للكتــــــــــــــاب والســــــــــــــنّة

 . ومن المعلوم بطلانه

ــــــــــق المراغــــــــــي ــــــــــه ـ كطــــــــــلاق الزوجــــــــــة : يقــــــــــول المحقّ ــــــــــترك ممــّــــــــا رُخّــــــــــص في ــــــــــو كــــــــــان الفعــــــــــل وال   ، ل

ــــــــــــــدار ــــــــــــــع ال ــــــــــــــدار ، وأكــــــــــــــل الرمــــــــــــــان ، وبي ــــــــــــــوم الجمعــــــــــــــة في ال   و ، والســــــــــــــير إلى مكــــــــــــــان ، والقعــــــــــــــود ي

 �ـــــــــــــي ـ فيجـــــــــــــوز اشـــــــــــــتراط فعـــــــــــــل وتـــــــــــــرك مـــــــــــــن دون  ولا نحـــــــــــــو ذلـــــــــــــك ممـّــــــــــــا لا أمـــــــــــــر فيـــــــــــــه للشـــــــــــــارع

 . داخلاً في مخالف الكتاب والسنّةإشكال وليس 

 كــــــــــلّ شــــــــــرط ـ مــــــــــع قطــــــــــع النظــــــــــر عــــــــــن لــــــــــزوم العمــــــــــل بالشــــــــــرط ـ لم يــــــــــرد   : بعبــــــــــارة أخُــــــــــرىو 

 كمـــــــــا لا مـــــــــانع   . فـــــــــلا مـــــــــانع مـــــــــن اشـــــــــتراطه ، في الشـــــــــرع مـــــــــا يـــــــــدلّ علـــــــــى الإلـــــــــزام فيـــــــــه بفعـــــــــل أو تـــــــــرك

 فيكــــــــــــون اشــــــــــــتراط الواجــــــــــــب أو تــــــــــــرك الحــــــــــــرام  ، الشــــــــــــرع فعلــــــــــــه أو تركــــــــــــهمــــــــــــن اشــــــــــــتراط مــــــــــــا أوجــــــــــــب 

 )١( . نظير النذر على فعل الواجب أو تركه ، على المكلّف عندئذٍ 

ــــــــــــت ــــــــــــإن قل ــــــــــــاح أ : ف ــــــــــــهع وإنّ اشــــــــــــتراط فعــــــــــــل المب ــــــــــــدخّل في ســــــــــــلطان  ، ديل  في تشــــــــــــريعه  االلهت

ـــــــــــه مـــــــــــا أباحـــــــــــه  ـــــــــــى المشـــــــــــروط علي ـــــــــــرض عل ـــــــــــث ف ـــــــــــترك االلهحي ـــــــــــين الفعـــــــــــل وال ـــــــــــؤمَّن  . وخـــــــــــيرّه ب  إذ لا ي

 . المشروط عليه بواحد من الطرفين  أخذغرض الشارط إلاّ 

  في تشــــــــــــــريعه بــــــــــــــل يســــــــــــــلّم أنـّـــــــــــــه بــــــــــــــاق في االلهإنّ الشــــــــــــــارط لا يتــــــــــــــدخّل في ســــــــــــــلطان  : قلــــــــــــــت

__________________ 

 . ٤٦العنوان  ، ٢٩٦/  ٢ : العناوين . ١
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 غـــــــــــير أنّ غـــــــــــرض  ، الشـــــــــــريعة علـــــــــــى مـــــــــــا كـــــــــــان مـــــــــــن الحكـــــــــــم مـــــــــــن الإباحـــــــــــة والاســـــــــــتحباب والكراهـــــــــــة

ــــــــــا تعلـّـــــــــق بواحــــــــــد مــــــــــن الطــــــــــرفين لا
ّ
ــــــــــه أن يأخــــــــــذ في المبــــــــــاح مــــــــــثلاً  ، كليهمــــــــــا  الشــــــــــارط لم  يشــــــــــترط علي

 والشــــــــــــــــرط يتعلــّــــــــــــــق  ، الــــــــــــــــه لا تمـُـــــــــــــــسُّ كرامتــــــــــــــــهفالتشــــــــــــــــريع قــــــــــــــــائم بح ، بجانــــــــــــــــب الفعــــــــــــــــل دون الــــــــــــــــترك

 . بفعل المكلّف

ـــــــــــه مـــــــــــن نظـــــــــــيرو  ـــــــــــه وكـــــــــــم ل ـــــــــــادراً في باب ـــــــــــيس الشـــــــــــرط بهـــــــــــذا المعـــــــــــنى ن ـــــــــــد ، ل   ، فـــــــــــإذا أمـــــــــــر الوال

ــــــــــــاذر ــــــــــــذر الن ــــــــــــات والمحرمّــــــــــــات ، ون ــــــــــــف الحركــــــــــــة  ، وحكــــــــــــم الحــــــــــــاكم بغــــــــــــير الواجب  يجــــــــــــب علــــــــــــى المكلّ

 وإن كـــــــــــان الفعـــــــــــل في ذاتـــــــــــه غـــــــــــير واجـــــــــــب  ، وحكـــــــــــم الحـــــــــــاكم ، وأمـــــــــــر الوالـــــــــــد ، علـــــــــــى وفـــــــــــق النـــــــــــذر

 . ولا محرّم

 : فلندخل في صلب الموضوع ، إذا عرفت ذلك

 ؟ ما هو الميزان لتمييز المخالف عن الموافق

 هــــــــــــو المنــــــــــــع عــــــــــــن اشــــــــــــتراط  ، المــــــــــــراد مــــــــــــن عــــــــــــدم جــــــــــــواز اشــــــــــــتراط مخــــــــــــالف الكتــــــــــــاب والســــــــــــنّة

 فلــــــــــــو كــــــــــــان  ، يفيــــــــــــةســــــــــــواء أكــــــــــــان في مجــــــــــــال الأحكــــــــــــام الوضــــــــــــعية أم التكل ، مــــــــــــا يطــــــــــــرده المصــــــــــــدران

 فــــــــــــــلا يجــــــــــــــوز اشــــــــــــــتراط مــــــــــــــا يخــــــــــــــالف  ، للشــــــــــــــارع في واقعــــــــــــــة حكــــــــــــــم وضــــــــــــــعي أو تكليفــــــــــــــي إلزامــــــــــــــي

 وإليـــــــــــــك بعـــــــــــــض الأمثلـــــــــــــة في كـــــــــــــلا  ، وضـــــــــــــعه أو تكليفـــــــــــــه المتمثــّـــــــــــل بصـــــــــــــورة الأمـــــــــــــر والنهـــــــــــــي غالبـــــــــــــاً 

 : المجالين

 شرط ما يخالف الحكم الوضعي

 التشـــــــــــــــــــريع الإســـــــــــــــــــلامي يتضـــــــــــــــــــمّن أحكامـــــــــــــــــــاً وضـــــــــــــــــــعية في مجـــــــــــــــــــال العقـــــــــــــــــــود والإيقاعـــــــــــــــــــات 

  ، والسياســـــــــــــــات فهـــــــــــــــي أحكـــــــــــــــام ثابتـــــــــــــــة لا تمـــــــــــــــسّ كرامتُهـــــــــــــــا مطلقـــــــــــــــاً لا قبـــــــــــــــل الشـــــــــــــــرط ولا بعـــــــــــــــده

 : مثلاً 

 . فجعله لغيره مخالف له ، الولاء للمعتِق . ١



 ١٤٣  ...................................................................  عدم كون الشرط مخالفاً للكتاب والسنّة

 . لزوج فجعلهما بيد الزوجة يخالفهالطلاق والجماع بيد ا . ٢

 )١( . يخالفه ، فاشتراط عدم موروثية الأمة عند البيع ، التركة كلّها تورّث . ٣

 . وتسهيم الأجنبي وتوريثه يخالفه ، التركة كلّها للوارث . ٤

ــــــــــــــى ضــــــــــــــابطة خاصّــــــــــــــة . ٥ ــــــــــــــان عل ــــــــــــــزوج والزوجــــــــــــــة يتوارث ــــــــــــــرى في  ، ال  واشــــــــــــــتراط ضــــــــــــــابطة أخُ

 . عقد النكاح يخالفها

 . ه عند تزويج الأمة إياّه يخالفهاط رقّـيّتواشتر  ، ولد الحرّ محكوم بالحريّة . ٦

  ،  حــــــــــــــال جميــــــــــــــع الأحكــــــــــــــام الوضــــــــــــــعية الــــــــــــــتي لا تقبــــــــــــــل الخــــــــــــــلاف والنقــــــــــــــاشوبــــــــــــــذلك تبــــــــــــــينّ 

ــــــــــــــه العــــــــــــــرفي الحكــــــــــــــمَ الوضــــــــــــــعي المجعــــــــــــــول في الشــــــــــــــرع ــــــــــــــلا يجــــــــــــــوز  ، فكــــــــــــــلّ شــــــــــــــرط خــــــــــــــالف بمدلول  ف

 . وإليك البحث في الشروط التكليفية ، اشتراطه في العقد

 لتكليفيشرط ما يخالف الحكم ا

ــــــــــــــــة إلزاميــــــــــــــــة  لا يجــــــــــــــــوز شــــــــــــــــرط مــــــــــــــــا  ، إنّ التشــــــــــــــــريع الإســــــــــــــــلامي يتضــــــــــــــــمّن أحكامــــــــــــــــاً تكليفي

 : وإليك بعض الأمثلة ، يخالفها من غير فرق بين شرط فعل أو تركه

 . لخل ويشترط عليه أن يجعله خمراً إذا باع ا . ١

 . ط عليه ترك الصوم ليقوم بالعملإذا أجر عاملاً ويشتر  . ٢

ــــــــــــــع مــــــــــــــن وطئهــــــــــــــا في المحــــــــــــــيض . ٣  إلى غــــــــــــــير  ، إذا نكــــــــــــــح المــــــــــــــرأة ويشــــــــــــــترط عليهــــــــــــــا أن لا تمن

 . ذلك من الأمثلة

 الحكــــــــــــــم التكليفــــــــــــــي المجعــــــــــــــول في الشــــــــــــــرع فــــــــــــــلا  ، فكــــــــــــــلّ شــــــــــــــرط خــــــــــــــالف بمفهومــــــــــــــه العــــــــــــــرفي

 . يجوز اشتراطه في العقد

__________________ 

ـــــــــــــد  ، مرســـــــــــــلة ابـــــــــــــن ســـــــــــــنان . ١   يجـــــــــــــوز ذلـــــــــــــك غـــــــــــــير « : قـــــــــــــال ، لا تبـــــــــــــاع ولا توهـــــــــــــب : عـــــــــــــن الشـــــــــــــرط في الامـــــــــــــاء االلهعـــــــــــــن أبي عب
ـــــــــــــــــــورث ـــــــــــــــــــاب باطـــــــــــــــــــل ، المـــــــــــــــــــيراث فإّ�ـــــــــــــــــــا ت  مـــــــــــــــــــن أبـــــــــــــــــــواب  ٦البـــــــــــــــــــاب  ، ١٢ : الوســـــــــــــــــــائل ، » لأنّ كـــــــــــــــــــلّ شـــــــــــــــــــرط خـــــــــــــــــــالف الكت

 . ٣الحديث  ، الخيار



 دراسات موجزة في الخيارات والشروط  ....................................................................  ١٤٤

 انّ وزان النهــــــــــــــــي عــــــــــــــــن شــــــــــــــــرط مــــــــــــــــا خــــــــــــــــالف الكتــــــــــــــــاب والســــــــــــــــنّة وزان قــــــــــــــــول  : والحاصــــــــــــــــل

ــــــــــل   إنيّ أطُيعــــــــــك « : أو قــــــــــول الرجــــــــــل لصــــــــــديقه ، »  فيمــــــــــا خــــــــــالف الشــــــــــرعأطــــــــــع أبــــــــــاك إلاّ  « : القائ

 والمــــــــــــولى أو الصــــــــــــديق  ، فــــــــــــإنّ معنــــــــــــاه أنّ أمــــــــــــر الوالــــــــــــد»  االله فيمــــــــــــا خــــــــــــالف أمــــــــــــر وأسمــــــــــــع قولــــــــــــك إلاّ 

ـــــــــــف  ، مـــــــــــن الملزمِـــــــــــات إمّـــــــــــا بـــــــــــأمر مـــــــــــن الشـــــــــــارع كمـــــــــــا في مـــــــــــورد المـــــــــــولى والأب  أو بـــــــــــالتزام مـــــــــــن المكلّ

 ولكــــــــــن لــــــــــو كــــــــــان للشــــــــــرع أمــــــــــر و�ــــــــــي أو وضــــــــــع فهــــــــــو المتّبــــــــــع لا  ، بنفســــــــــه كمــــــــــا في مــــــــــورد الصــــــــــديق

ـــــــــــــة  ، أمـــــــــــــر الوالـــــــــــــد والمـــــــــــــولى والصـــــــــــــديق  وإن لم يكـــــــــــــن للشـــــــــــــارع فيـــــــــــــه أمـــــــــــــر ولا �ـــــــــــــي ولا جعـــــــــــــل غاي

 . ا رخصة أو سكوت فالمتّبع أمرهمالأمر امّ 

ـــــــــــــور اشـــــــــــــتراط شـــــــــــــيء في العقـــــــــــــد محكـــــــــــــوم في الشـــــــــــــرع بحكـــــــــــــم وضـــــــــــــعي أو و   نظـــــــــــــير هـــــــــــــذه الأمُ

 . تكليفي فلا يصحّ اشتراط ما يخالف أحد التكليفين

 حصيلة البحث

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــزل لإســــــــــــــــعاد البشــــــــــــــــر فل ــــــــــــــــى ع وإنّ التشــــــــــــــــريع الســــــــــــــــماوي ن ــــــــــــــــه لســــــــــــــــاقه إلى أعل  مــــــــــــــــل ب

ــــــــــــــــاءوبمــــــــــــــــا أنّ  ، درجــــــــــــــــات الكمــــــــــــــــال ــــــــــــــــبيّ الأكــــــــــــــــرم خــــــــــــــــاتم الأنبي ــــــــــــــــه خــــــــــــــــاتم الكتــــــــــــــــب ، الن   ، وكتاب

 وصــــــــــــــف الثبــــــــــــــات والبقــــــــــــــاء إلى  ، ورســــــــــــــالته خاتمــــــــــــــة الرســــــــــــــالات أضــــــــــــــفى ســــــــــــــبحانه علــــــــــــــى شــــــــــــــريعته

 . له وحرامه باقيان إلى يوم البعثفحلا ، يوم القيامة

ـــــــــــــل  فيخـــــــــــــالف  ، ولكـــــــــــــن البشـــــــــــــر الجاهـــــــــــــل ربمّـــــــــــــا يتلاعـــــــــــــب بأحكامـــــــــــــه ســـــــــــــبحانه بطـــــــــــــرق وحي

 فــــــــــأراد  ، فيجمــــــــــع ـ بزعمــــــــــه ـ بــــــــــين الهــــــــــوى والشــــــــــرع ، لكــــــــــن بصــــــــــورة قانونيــــــــــة ، مــــــــــا ســــــــــنّه وشــــــــــرّعه

ــــــــــــذلك أحكامــــــــــــه عــــــــــــن التلاعــــــــــــب فحكــــــــــــم  ــــــــــــاب في وجهــــــــــــه ليصــــــــــــون ب  ســــــــــــبحانه أن يســــــــــــدّ هــــــــــــذا الب

 : أنهّ

 وســــــــــــــنّة رســــــــــــــوله بحجّــــــــــــــة  االلهلــــــــــــــيس لأحــــــــــــــد المتعــــــــــــــاملين اشــــــــــــــتراط مــــــــــــــا خــــــــــــــالف كتــــــــــــــاب  . ١

 )١( . ) أَوْفُوا باِلْعُقُودِ  ( : قوله سبحانه

__________________ 

 . ١ : المائدة . ١



 ١٤٥  ...................................................................  عدم كون الشرط مخالفاً للكتاب والسنّة

ــــــــــــه ســــــــــــبحانه . ٢ ــــــــــــى مــــــــــــا حرمّ ــــــــــــف عل ــــــــــــئلاّ  ، لا يصــــــــــــحّ الحل ــــــــــــوا  ( : يعصــــــــــــيه بحجــــــــــــة ل  وَاحْفَظُ

 )١( . ) أيَْمَانَكُمْ 

 وَلْيُوفــُــــــــــــــوا  ( : يرتكبــــــــــــــــه متمسّــــــــــــــــكاً بقولــــــــــــــــه لأحــــــــــــــــد نــــــــــــــــذر أمــــــــــــــــر حــــــــــــــــرام لــــــــــــــــئلاّ  لــــــــــــــــيس . ٣

 )٢( . ) نذُُورهَُمْ 

ـــــــــــــــــك تضـــــــــــــــــافرت عـــــــــــــــــنهمو  ـــــــــــــــــذر في معصـــــــــــــــــية  : أنــّـــــــــــــــه عليهمالسلا لأجـــــــــــــــــل ذل   ولا يمـــــــــــــــــين في ، )٣(لا ن

 )٤( . قطيعة

 لغايــــــــــــــة ارتكــــــــــــــاب  ، وســــــــــــــنّة نبيــّــــــــــــه االلهلـــــــــــــيس لأحــــــــــــــد أن يشــــــــــــــترط مــــــــــــــا خــــــــــــــالف كتــــــــــــــاب  . ٤

 . المعصية تحت غطاء الاشتراط

 ولا مسّـــــــــــــــــها  ، فأحكامـــــــــــــــــه ســـــــــــــــــبحانه لهـــــــــــــــــا كرامتهـــــــــــــــــا الخاصـــــــــــــــــة لا يصـــــــــــــــــحّ التلاعـــــــــــــــــب بهـــــــــــــــــا

ــــــــــــــــاوين ، بســــــــــــــــوء  بــــــــــــــــل نســــــــــــــــخها وتخصيصــــــــــــــــها أو تحديــــــــــــــــدها إلى أمــــــــــــــــد كالضــــــــــــــــرر  ، أي بهــــــــــــــــذه العن

 . واه أيُّ تدخّل في شؤون التشريعليس لأحد س ، والحرج بيده سبحانه

ــــــــــــإذا كــــــــــــان الأمــــــــــــر كــــــــــــذلك فــــــــــــلا فــــــــــــرق بــــــــــــين الأحكــــــــــــام الوضــــــــــــعية والتكليفيــــــــــــة الالزاميـّـــــــــــة   ، ف

 . بل تجب صيانتها عن أيّ تصرّف ، فلا يجوز إيجاد أيِّ خدش فيها

 فـــــــــــــإنّ كـــــــــــــلّ ملتـــــــــــــزم يعـــــــــــــدّ مخالفـــــــــــــاً  ، ى تمييـــــــــــــز الموافـــــــــــــق عـــــــــــــن المخـــــــــــــالفوبـــــــــــــذلك تقـــــــــــــدر علـــــــــــــ

ــــــــــــــة فهــــــــــــــو شــــــــــــــرط مخــــــــــــــالف في كــــــــــــــلا المجــــــــــــــالين ــــــــــــــة المطابقي ــــــــــــــنفس التشــــــــــــــريع بالدلال   و ، الوضــــــــــــــعية : ل

 وكــــــــــــلّ شــــــــــــرط لا يكــــــــــــون بالدلالــــــــــــة المطابقيــــــــــــة مخالفــــــــــــاً لمــــــــــــا شــــــــــــرّعه الشــــــــــــارع فــــــــــــلا يعــــــــــــدّ  . التكليفيــــــــــــة

 ب أو فعـــــــــــل الحـــــــــــرام يعـــــــــــدّ شـــــــــــرطه مخالفـــــــــــاً للكتـــــــــــاب تـــــــــــرك الواجـــــــــــ ، فلـــــــــــو شـــــــــــرط في العقـــــــــــد ، مخالفـــــــــــاً 

 . والسنّة بالدلالة المطابقية

__________________ 

 . ٢٩ : الحج . ٢ . ٨٩ : المائدة . ١
ــــــــــــــــاب  ، ١٦ : الوســــــــــــــــائل . ٤و  ٣ ــــــــــــــــاب الأيمــــــــــــــــان ١١الب ــــــــــــــــاب  ؛ ١الحــــــــــــــــديث  ، مــــــــــــــــن كت ــــــــــــــــذر والعهــــــــــــــــد ١٧والب ــــــــــــــــاب الن   ، مــــــــــــــــن كت

 . ٣و  ٢الحديث 



 دراسات موجزة في الخيارات والشروط  ....................................................................  ١٤٦

ــــــــــا  ــــــــــلا يعــــــــــدّ شــــــــــرطه وأمّ ــــــــــو شــــــــــرط الأخــــــــــذ بأحــــــــــد طــــــــــرفي المســــــــــتحب أو المكــــــــــروه أو المبــــــــــاح ف  ل

 الـــــــــــــزام بأحـــــــــــــد إذ لم يســـــــــــــبق مـــــــــــــن الشـــــــــــــارع  ، لا بالمطابقيـــــــــــــة ولا بالالتزاميـــــــــــــة ، مخالفـــــــــــــاً لهمـــــــــــــا مطلقـــــــــــــاً 

 . ا ورد في كتابه وسنة نبيّهحتىّ يعدّ شرط الطرف الآخر مخالفاً لم ، الطرفين معيّناً 

 ن مـــــــــــــــا فيـــــــــــــــه عـــــــــــــــ والختـــــــــــــــام نؤكّـــــــــــــــد علـــــــــــــــى أنّ تمييـــــــــــــــز الشـــــــــــــــرط الحـــــــــــــــلال عـــــــــــــــن الحـــــــــــــــرام أ وفي

  ، كالصـــــــــــــــلح  ، رهـــــــــــــــنُ دراســـــــــــــــة مجمـــــــــــــــوع مـــــــــــــــا ورد في هـــــــــــــــذا المجـــــــــــــــال في أبـــــــــــــــواب مختلفـــــــــــــــة ، المعصـــــــــــــــية

 وهـــــــــــي أنّ المقيـــــــــــاس  ، وغـــــــــــير ذلـــــــــــك حـــــــــــتىّ يخـــــــــــرج بنتيجـــــــــــة واحـــــــــــدة ، والنـــــــــــذر ، واليمـــــــــــين ، والشـــــــــــروط

 . ا دلّ عليه الكتاب والسنّة كذلكلم ، مخالفة نفس الشرط بالمدلول المطابقي

 

 التحقيق

 

 

ــــــــات المقــــــــام علــــــــى أصــــــــناف ســــــــقــــــــد تقــــــــدّ  ــــــــواب تّ م أنّ رواي ــــــــة فــــــــي أجــــــــزاء وأب  ة مبثوث

ـــــــــاب الوســـــــــائل ـــــــــي كت ـــــــــواب  ، مختلفـــــــــة ف ـــــــــات مـــــــــن تلـــــــــك الأب ـــــــــك جمـــــــــع الرواي  فعلي

ـــــــــــــب  ـــــــــــــره بدراســـــــــــــة أســـــــــــــانيدها علـــــــــــــى ضـــــــــــــوء الكت ـــــــــــــز الصـــــــــــــحيح عـــــــــــــن غي  وتميي

 . الرجالية

  



 

 

 

 الفصل الخامس

 عدم كونه مخالفاً لمقتضى العقد

ــــــــــنيُّ عليــــــــــه العقــــــــــد ، مــــــــــن شــــــــــرائط صــــــــــحّة الشــــــــــرط المــــــــــأخوذ في العقــــــــــد ــــــــــاءً علــــــــــى  ، أو المب  ـ بن

 . ن لا يكون مخالفاً لمقتضى العقدـ أكفاية البناء من الأخذ في العقد 

 . سام الشرط المخالف لمقتضى العقدوتوضيح ذلك رهن بيان أق

 : ينقسم الشرط المخالف لمقتضى العقد إلى أقسام أربعة

 . أن يكون مخالفاً لماهيّة العقد . ١

 . أن يكون مخالفاً لمنشَئه . ٢

 . أن يكون مخالفاً للازمه العرفي . ٣

 )١( . مخالفاً لإطلاق العقدأن يكون  . ٤

 . وإليك دراسة الجميع واحداً تلو الآخر

 ما يكون مخالفاً لماهيّة العقد . ١

  وذلـــــــــــــــك ، إنّ لكـــــــــــــــلّ عقـــــــــــــــد ماهيــّـــــــــــــة اعتباريـــــــــــــــة بهـــــــــــــــا تتحقّـــــــــــــــق وبانتفائهـــــــــــــــا تفـــــــــــــــوت الماهيـــــــــــــــة

__________________ 

ـــــــــــــــــــان أحكامهـــــــــــــــــــا وإلاّ  . ١ ـــــــــــــــــــان أقســـــــــــــــــــام المخالفـــــــــــــــــــة لا بي   فســـــــــــــــــــيوافيك أنّ المخـــــــــــــــــــالف لإطـــــــــــــــــــلاق العقـــــــــــــــــــد لا يســـــــــــــــــــتلزم الغـــــــــــــــــــرض بي
 . الفساد



 دراسات موجزة في الخيارات والشروط  ....................................................................  ١٤٨

 فـــــــــــــــإنّ الجميـــــــــــــــع يقتضـــــــــــــــي بالـــــــــــــــذات  ، كـــــــــــــــالبيع والإجـــــــــــــــارة والصـــــــــــــــلح والجعالـــــــــــــــة والســـــــــــــــبق والرمايـــــــــــــــة

ـــــــــــــة  ، تمليـــــــــــــك المنفعـــــــــــــةفـــــــــــــالبيع بـــــــــــــلا عـــــــــــــوض والإجـــــــــــــارة بـــــــــــــلا  ، المعاوضـــــــــــــة والتمليـــــــــــــك  يخـــــــــــــالف ماهيّ

 . العقد وواقعه

ـــــــــــــا المضـــــــــــــاربةو  ـــــــــــــربح ، نظـــــــــــــير مـــــــــــــا ذكرن ـــــــــــــة بحصّـــــــــــــة مـــــــــــــن ال  فإّ�ـــــــــــــا  ، والمزارعـــــــــــــة ؛ فإّ�ـــــــــــــا معامل

 فإّ�ــــــــــــا معاملــــــــــــة علــــــــــــى الأُصــــــــــــول بحصّــــــــــــة  ، والمســــــــــــاقاة ؛ معاملــــــــــــة علــــــــــــى الأرض بحصّــــــــــــة مــــــــــــن النمــــــــــــاء

 أو  ، ة بـــــــــــــلا مشـــــــــــــاركة في النمــــــــــــــاءأو المزارعــــــــــــــ ، فالمضـــــــــــــاربة بــــــــــــــلا مشـــــــــــــاركة في الـــــــــــــربح ، مـــــــــــــن الثمـــــــــــــرة

 . تنفي ماهيّة هذه العقود وواقعها ، المساقاة بلا مشاركة في الثمرة

 ما يكون مخالفاً لمنشئه . ٢

 فقـــــــــــــد أنشـــــــــــــأ ملكيـــــــــــــة المـــــــــــــثمن لمـــــــــــــن خـــــــــــــرج الـــــــــــــثمن عـــــــــــــن  ، بعـــــــــــــت هـــــــــــــذا بهـــــــــــــذا : إذا قـــــــــــــال

  ، لابنــــــــــــهأو ملكــــــــــــاً  ، يشــــــــــــترط أن يكــــــــــــون المــــــــــــثمن وقفــــــــــــاً للمســــــــــــجد : فــــــــــــإذا شــــــــــــرط وقــــــــــــال ، ملكــــــــــــه

 . ولو صحّ يلزم الالتزام بشيئين متضادّين ، فقد شرط ما ينافي المنشئ

 ما يكون مخالفاً لأثره العرفي . ٣

 بحيــــــــــــث يســــــــــــاوي ســــــــــــلبُه  ، ربمّــــــــــــا يكــــــــــــون للعقــــــــــــد أثــــــــــــر عــــــــــــرفي لا ينفــــــــــــك عنــــــــــــه عنــــــــــــد العــــــــــــرف

 . ئهفيكون نظير اشتراط ما يخالف منش ، سلبَ المعاملة عرفاً 

 فالشـــــــــــرط وإن لم  ، بهـــــــــــذا بشـــــــــــرط عـــــــــــدم تســـــــــــليم المبيـــــــــــع للبـــــــــــائع بعـــــــــــت هـــــــــــذا : مـــــــــــثلاً إذا قـــــــــــال

 فــــــــــــإنّ هنــــــــــــاك تبــــــــــــادلاً بــــــــــــين المــــــــــــالين وإنشــــــــــــاءً لمالكيــــــــــــة  ، يكــــــــــــن منافيــــــــــــاً لماهيــّــــــــــة العقــــــــــــد ولا مقتضــــــــــــاه

ــــــــــــــثمنَ  ــــــــــــــايعين المــــــــــــــثمنَ وال  هــــــــــــــذا  ، ويكفــــــــــــــي في صــــــــــــــدق البيــــــــــــــع وتحقّــــــــــــــق ماهيتــــــــــــــه ، كــــــــــــــلّ مــــــــــــــن المتب

 الغايـــــــــــــة مــــــــــــن البيـــــــــــــع هـــــــــــــي الســـــــــــــيطرة علـــــــــــــى المقــــــــــــدار مـــــــــــــن الإنشـــــــــــــاء والالتـــــــــــــزام لكــــــــــــن لمـــــــــــــا كانـــــــــــــت 

 فهــــــــــــــي مـــــــــــــن اللــــــــــــــوازم  ، فاشـــــــــــــتراط عــــــــــــــدمها في نظـــــــــــــر العــــــــــــــرف مســـــــــــــاوق لعــــــــــــــدم مالكيتـــــــــــــه ، المبيـــــــــــــع

 . لبيع وإن لم يكن في الواقع كذلكالعرفية التي يساوق نفيها نفي مقتضي ا



 ١٤٩  ....................................................................  عدم كون الشرط مخالفاً لمقتضى العقد

ـــــــــــــــــاً ولا  : نظـــــــــــــــــيرهو  ـــــــــــــــــة عمـــــــــــــــــره لا خارجي ـــــــــــــــــع طيل  مـــــــــــــــــا إذا شـــــــــــــــــرط عـــــــــــــــــدم التصـــــــــــــــــرّف في المبي

 نعــــــــــــــم إذا شــــــــــــــرط ســــــــــــــلب بعــــــــــــــض  . فيكــــــــــــــون مســــــــــــــاوقاً لعــــــــــــــدم المالكيــــــــــــــة ، يعتقــــــــــــــه اعتباريــــــــــــــاً كــــــــــــــأن

ــــــــــــه مســــــــــــلوب المنفعــــــــــــة ســــــــــــنة ــــــــــــه ، التصــــــــــــرفّات ككون  أو  ، أو شــــــــــــرط خصــــــــــــوص عــــــــــــدم بيعــــــــــــه أو إجارت

ــــــــــــع عــــــــــــن ســــــــــــائر التصــــــــــــرفّات ، شــــــــــــرط بيعــــــــــــه مــــــــــــن شــــــــــــخص خــــــــــــاص ــــــــــــلا يعــــــــــــدّ  ، مــــــــــــع عــــــــــــدم المن  ف

ـــــــــــــــاك منـــــــــــــــافع ســـــــــــــــائغة يبـــــــــــــــذل بإزائهـــــــــــــــ  ا الـــــــــــــــثمن ويبـــــــــــــــاع مخالفـــــــــــــــاً لمقتضـــــــــــــــى العقـــــــــــــــد إذا كانـــــــــــــــت هن

 ولــــــــــــيس ذلــــــــــــك بمنزلــــــــــــة ســـــــــــلب الســــــــــــلطنة بــــــــــــل تحديــــــــــــد لهــــــــــــا عــــــــــــن إذن  ، الشـــــــــــيء ويشــــــــــــترى لأجلهــــــــــــا

 . ورغبة

ـــــــــــــوب منهـــــــــــــا  ـــــــــــــر المطل ـــــــــــــة عـــــــــــــن الأث ـــــــــــــارة عـــــــــــــن إنشـــــــــــــاء معاملـــــــــــــة عاري ـــــــــــــافي عب  والحاصـــــــــــــل أنّ المن

 . عند العرف وليس المقام كذلك

ــــــــــا أنّ كــــــــــلّ شــــــــــرط يعــــــــــدّ مخالفــــــــــاً لمقتضــــــــــى العقــــــــــد ــــــــــا ، فــــــــــتلخّص ممــّــــــــا ذكرن ــــــــــه امّ   ، مخالفــــــــــاً لماهيت

 . فالشرط فاسد غير نافذ ، أو مخالفاً لأثره غير المنفك عنه عرفاً  ، أو منشَئه

ــــــــــا  ــــــــــزوجوأمّ ــــــــــد ال ــــــــــلازم لكــــــــــون الطــــــــــلاق بي ــــــــــر الشــــــــــرعي ال ــــــــــد  ، الأث ــــــــــه بي  فــــــــــلا يعــــــــــدّ شــــــــــرط كون

ـــــــــــــــد العـــــــــــــــرف ، الزوجـــــــــــــــة مخالفـــــــــــــــاً لمقتضـــــــــــــــى العقـــــــــــــــد   ، لأنّ أسمـــــــــــــــاء العقـــــــــــــــود أسمـــــــــــــــاء للصـــــــــــــــحيحة عن

ــّــــــــــه ــــــــــــد العــــــــــــرف والمفــــــــــــروض أن ــــــــــــار اللازمــــــــــــة عن ــــــــــــيس مــــــــــــن الآث ــــــــــــق والشــــــــــــرط يخــــــــــــالف  ، ل  فالعقــــــــــــد محقّ

 . الكتاب والسنّة لا مقتضى العقد

 ما يكون مخالفاً لإطلاق العقد . ٤

ــــــــــــــد بوصــــــــــــــف أو  ــــــــــــــث لــــــــــــــو لم يقيّ ــــــــــــــاراً وأحكامــــــــــــــاً يقتضــــــــــــــيها إطــــــــــــــلاق العقــــــــــــــد بحي ــــــــــــــا آث  إنّ هن

 أو يحكـــــــــــم  ، إليـــــــــــه اللفـــــــــــظينصـــــــــــرف  : وبعبـــــــــــارة أخُـــــــــــرى ، يترتـّــــــــــب عليـــــــــــه الأثـــــــــــر ، وقـــــــــــت أو مكـــــــــــان

 فـــــــــــإذا صـــــــــــرحّ بـــــــــــالخلاف يكـــــــــــون الثـــــــــــاني هـــــــــــو المتّبـــــــــــع دون  ، مـــــــــــا لم يصـــــــــــرحّ بخلافـــــــــــه ، بأنـّــــــــــه المقصـــــــــــود

 . إطلاق العقد



 دراسات موجزة في الخيارات والشروط  ....................................................................  ١٥٠

 ويكـــــــــــــون معتـــــــــــــبراً مـــــــــــــا لم يصـــــــــــــرحّ  ، آثـــــــــــــار إطـــــــــــــلاق العقـــــــــــــدوإليـــــــــــــك بعـــــــــــــض مـــــــــــــا يعُـــــــــــــدّ مـــــــــــــن 

 . بالخلاف

 إذا أوصــــــــــــــــــى أو وقــــــــــــــــــف فــــــــــــــــــلازم إطــــــــــــــــــلاق الوقــــــــــــــــــف والوصــــــــــــــــــيّة التســــــــــــــــــوية بيــــــــــــــــــنهم وإن  . ١

 . اختلفوا بالذكورية والأنُوثية

 . الثمن نقداً ما لم يشترط خلافه إذا باع فلازم الإطلاق كون . ٢

ـــــــــــــــــوزن إذا بـــــــــــــــــاع المكيـــــــــــــــــل أو المـــــــــــــــــوزون فمقتضـــــــــــــــــى إطـــــــــــــــــلا . ٣  ق العقـــــــــــــــــد هـــــــــــــــــو الكيـــــــــــــــــل وال

 . المعتاد في البلد

 . زرع ما شاءه العامل ، إذا زارع فمقتضى إطلاق العقد . ٤

 إذا بــــــــــــــــــــاع أو صــــــــــــــــــــالح أو آجــــــــــــــــــــر فمقتضــــــــــــــــــــى إطــــــــــــــــــــلاق المعاوضــــــــــــــــــــة كــــــــــــــــــــون العــــــــــــــــــــوض  . ٥

 .  أن يشترط خلافهفالمقتضيات متّبعة إلاّ  ، والمعوّض حالّين

 ؟ ما هو الدليل على بطلان الشرط المنافي

 : استدلّ الشيخ على شرطية عدم منافاة الشرط لمقتضي العقد بوجهين

ـــــــــــــد بهـــــــــــــذا الشـــــــــــــرط : أ ـــــــــــــافي في العقـــــــــــــد المقيّ ـــــــــــــف  ، وقـــــــــــــوع التن ـــــــــــــذي لا يتخلّ ـــــــــــــين مقتضـــــــــــــاه ال  ب

 : فيدور الأمر بين أمُور ، وبين الشرط الملازم لعدم تحقّقه ، عنه

 . بينهماوهو مستحيل للمطاردة  ، الوفاء بالمشروط والشرط معاً  . ١

 لعـــــــــــــدم إمكـــــــــــــان الوفـــــــــــــاء بـــــــــــــه مـــــــــــــن دون مثلـــــــــــــه  ووهـــــــــــــ ، الوفـــــــــــــاء بالشـــــــــــــرط دون المشـــــــــــــروط . ٢

 . المشروط

 . الوفاء بالمتبوع دون التابع . ٣

 . أو الحكم بتساقطهما . ٤



 ١٥١  ....................................................................  عدم كون الشرط مخالفاً لمقتضى العقد

 . لى كلّ تقدير يسقط العمل بالشرطوع

 مخـــــــــــــــالف للكتـــــــــــــــاب والســـــــــــــــنّة الـــــــــــــــدالّين علـــــــــــــــى  ، أنّ الشـــــــــــــــرط المنـــــــــــــــافي لمقتضـــــــــــــــى العقـــــــــــــــد : ب

 . مخالف للكتاب ، فاشتراط تخلّفه عنه ، دم تخلّف العقد عن مقتضاهع

 أَوْفــُـــــــــــوا  ( : يقـــــــــــــول ســـــــــــــبحانه ، إنّ الكتـــــــــــــاب والســـــــــــــنّة يـــــــــــــأمران بالوفــــــــــــاء بـــــــــــــالعقود : توضــــــــــــيحه

 ومعـــــــــــــنى الوفـــــــــــــاء بـــــــــــــالعقود هـــــــــــــو الأخـــــــــــــذ بمقتضـــــــــــــاها والشـــــــــــــرط المنـــــــــــــافي لمقتضـــــــــــــى العقـــــــــــــد  ) بــِـــــــــــالْعُقُودِ 

  يجـــــــــب الوفـــــــــاء علـــــــــى خـــــــــلاف مقتضـــــــــى العقـــــــــد وهـــــــــو مخـــــــــالف ، إذا وجـــــــــب الوفـــــــــاء بـــــــــه يكـــــــــون معنـــــــــاه

 . لمضمون الآية

ـــــــــــــــعأ : يلاحـــــــــــــــظ عليـــــــــــــــه ـــــــــــــــه شـــــــــــــــرطاً  ، نّ مرجعـــــــــــــــه إلى الشـــــــــــــــرط الراب  مـــــــــــــــع أنّ المفـــــــــــــــروض كون

 . مستقلاً 

 

 التحقيق

 

 

  ، إذا اشـــــــــــترط أحـــــــــــد الشـــــــــــريكين أن يكـــــــــــون ســـــــــــهيماً فـــــــــــي الـــــــــــربح دون الخســـــــــــران

 ؟ فهل يعدّ هذا مخالفاً لمقتضى العقد

  ، المختـــــــار فـــــــي أحكـــــــام الخيـــــــار ؛ ٢٨١ص  ، قســـــــم الخيـــــــارات ، المتـــــــاجر : لاحـــــــظ

 . ٤٨٣ص 

  



 

 

 الفصل السادس

 انتفاء الجهالة الموجبة للغرر

  ويصـــــــــــحّ  « : » اللمعـــــــــــة «قـــــــــــال الشـــــــــــهيد في  ، الجهالـــــــــــةعـــــــــــدم  ، مـــــــــــن شـــــــــــرائط صـــــــــــحّة العقـــــــــــد

 )١( . » اشتراط سائغ في العقد إذا لم يؤدّ إلى جهالة في أحد العوضين

ــــــــــــــال المحقّــــــــــــــق المراغــــــــــــــي في ضــــــــــــــمن بيــــــــــــــان الشــــــــــــــروط الخارجــــــــــــــة عــــــــــــــن القاعــــــــــــــدة  الشــــــــــــــرط  : وق

 )٢( . المؤدّي إلى جهالة في أحد العوضين

ــــــــــــــال الشــــــــــــــيخ الأنصــــــــــــــاريو    ، ط مجهــــــــــــــولاً يوجــــــــــــــب الغــــــــــــــرر في البيــــــــــــــعأن لا يكــــــــــــــون الشــــــــــــــر  : ق

 )٣( . لأنّ الشرط في الحقيقة كالجزء في العوضين

 والظـــــــــــــــاهر مـــــــــــــــن هـــــــــــــــذه العبـــــــــــــــارات أنّ بطـــــــــــــــلان الشـــــــــــــــرط المجهـــــــــــــــول لأجـــــــــــــــل ســـــــــــــــراية جهالـــــــــــــــة 

 ) أنّ الجهـــــــــــــل  بـــــــــــــاب شـــــــــــــرائط العوضـــــــــــــين وقـــــــــــــد ثبـــــــــــــت في محلــّـــــــــــه ( ، الشـــــــــــــرط إلى جهالـــــــــــــة العوضـــــــــــــين

 . بالعوض أو العوضين مبطل للبيع

 إنّ الشــــــــــــــرط لمــــــــــــــا كــــــــــــــان مرتبطــــــــــــــاً بالعقــــــــــــــد فيكــــــــــــــون بمنزلــــــــــــــة وصــــــــــــــف مــــــــــــــأخوذ في  : توضـــــــــــــيحه

ــــــــــــــــة أصــــــــــــــــل العوضــــــــــــــــين ، أحــــــــــــــــد العوضــــــــــــــــين مــــــــــــــــن جهــــــــــــــــة المعاوضــــــــــــــــة   فكمــــــــــــــــا أنّ  ، وحكمــــــــــــــــه بمنزل

__________________ 

 . ٤٦العنوان  ، ٢٨٨/  ٢ : العناوين . ٢ . قسم المتن ، ٥٠٥/  ٣ : الروضة البهية . ١
ــــــــــــــاراتقســــــــــــــم الخ : المتــــــــــــــاجر . ٣ ــــــــــــــه ، ٢٨٢ص  ، ي ــــــــــــــع « : ولعــــــــــــــلّ مــــــــــــــراد الشــــــــــــــيخ مــــــــــــــن قول ــــــــــــــه»  يوجــــــــــــــب الغــــــــــــــرر في البي   هــــــــــــــو إيجاب

 . الجهل بأحد العوضين



 ١٥٣  ..............................................................................  للغرر انتفاء الجهالة الموجبة

ـــــــــــــزوم الغـــــــــــــرر ـــــــــــــا أو أحـــــــــــــدهما مجهـــــــــــــولي الوصـــــــــــــف تبطـــــــــــــل المعاملـــــــــــــة لل ـــــــــــــو كان  فكـــــــــــــذلك  ، العوضـــــــــــــين ل

 الشــــــــــــــرط إذا جهــــــــــــــل بنفســــــــــــــه أو شــــــــــــــرط علــــــــــــــى نحــــــــــــــو يوجــــــــــــــب تزلــــــــــــــزلاً وتــــــــــــــردّداً في العــــــــــــــوض قــــــــــــــابلاً 

 )١( . لأنّ ذلك راجع إلى أصل العوض ، والزيادة فيبطلللنقص 

ـــــــــاً مـــــــــا ـــــــــه ثوب ـــــــــاع وشـــــــــرط علـــــــــى المشـــــــــتري أن يخـــــــــيط ل ـــــــــني جـــــــــداراً مـــــــــا ، مـــــــــثلاً إذا ب ـــــــــإنّ  ، أو يب  ف

 وذلـــــــــــــك لأنّ هنـــــــــــــاك ثوبـــــــــــــاً يخـــــــــــــاط بـــــــــــــدينار  . الجهالـــــــــــــة في المـــــــــــــوردين تســـــــــــــري إلى الجهالـــــــــــــة في الـــــــــــــثمن

 . طة المجهولة يكون الثمن مجهولاً اوثوباً يخاط بمائة دينار فإذا اشترط عليه الخي

ـــــــــــــة إلى العوضـــــــــــــين  : أقـــــــــــــول  إذا كـــــــــــــان وجـــــــــــــه بطـــــــــــــلان الشـــــــــــــرط المجهـــــــــــــول هـــــــــــــو ســـــــــــــرايته جهال

 : يجب استثناء موردين

 كمــــــــــــــــا إذا بــــــــــــــــاع   ، إذا كــــــــــــــــان الشــــــــــــــــرط المجهــــــــــــــــول تابعــــــــــــــــاً غــــــــــــــــير مقصــــــــــــــــود بالأصــــــــــــــــالة : الأوّل

 ومثــــــــــل مــــــــــا  ، دجاجــــــــــاً مــــــــــع بيضــــــــــه فــــــــــلا يضــــــــــرّ الجهــــــــــل بحــــــــــال البــــــــــيض مــــــــــن حيــــــــــث الصــــــــــغر والكــــــــــبر

 لعـــــــــــدم اســـــــــــتلزام الجهـــــــــــل  ، ففـــــــــــي هـــــــــــذا المـــــــــــورد يصـــــــــــحّ العقـــــــــــد قطعـــــــــــاً  ، إذا بـــــــــــاع حيوانـــــــــــاً مـــــــــــع حملـــــــــــه

 . بالشرط الجهلَ بالمعوض

 إذا كــــــــــــان وجـــــــــــــه الـــــــــــــبطلان ســـــــــــــراية جهالــــــــــــة الشـــــــــــــرط إلى جهالـــــــــــــة أحـــــــــــــد العوضـــــــــــــين  : الثـــــــــــــاني

ـــــــــــــدّ فـــــــــــــ ـــــــــــــكلا ب ـــــــــــــه كـــــــــــــالبيع والإجـــــــــــــارة ونحـــــــــــــو ذل ـــــــــــــداق في ـــــــــــــين عقـــــــــــــد ي  وعقـــــــــــــد  ، مـــــــــــــن التفصـــــــــــــيل ب

ــــــــــــة كالصــــــــــــلح لا ــــــــــــه الجهال ــــــــــــه ويتحمّــــــــــــل في ــــــــــــى التســــــــــــامح والتســــــــــــاهل ، يــــــــــــداقّ في   ، فــــــــــــإنّ أساســــــــــــه عل

ــــــــــذي يتُحمّــــــــــل فيــــــــــهلا بــــــــــدّ  كمــــــــــا أنـّـــــــــه  ومــــــــــا لا  ، مــــــــــن التفصــــــــــيل في الصــــــــــلح أيضــــــــــاً بــــــــــين المقــــــــــدار ال

 . بالبطلان في الثاني دون الأوّل فيحكم ، يتحمّل

ـــــــــــيس هـــــــــــذا الشـــــــــــرط ـــــــــــه  ، وعلـــــــــــى كـــــــــــلّ تقـــــــــــدير فل  أمـــــــــــراً مســـــــــــتقلاً بـــــــــــل يرجـــــــــــع إلى عـــــــــــدم مخالفت

  ، ) لأنّ الســـــــــــــنّة دلـّــــــــــــت علـــــــــــــى شـــــــــــــرطية معلوميـــــــــــــة العوضـــــــــــــين لشـــــــــــــرط الرابـــــــــــــع( اللكتـــــــــــــاب والســـــــــــــنة 

 . أنهّ نفي لوجوب معلومية العوضينك  ، فاشتراط الشرط المجهول

__________________ 

 . ٤٦العنوان  ، ٢٨٩/  ١ : العناوين . ١
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 ثمّ إنـّــــــــــــــــه ربمّــــــــــــــــــا يســــــــــــــــــتدلّ علـــــــــــــــــى بطــــــــــــــــــلان الشــــــــــــــــــرط المجهـــــــــــــــــول بمــــــــــــــــــا رواه الفريقــــــــــــــــــان عــــــــــــــــــن 

 والاســـــــــــــتدلال إنمّـــــــــــــا يـــــــــــــتم إذا كـــــــــــــان الغـــــــــــــرر بمعـــــــــــــنى  )١( . ع الغـــــــــــــررانـّــــــــــــه �ـــــــــــــى عـــــــــــــن بيـــــــــــــ صلىاللهعليهوآلهوسلمالنـــــــــــــبي 

ــــــــــــــل هــــــــــــــ ، الجهــــــــــــــل وهــــــــــــــو بعــــــــــــــد غــــــــــــــير ثابــــــــــــــت ــــــــــــــا إ وب  فلاحــــــــــــــظ  ، أو الخطــــــــــــــر ، الخدعــــــــــــــةبمعــــــــــــــنى مّ

ـــــــــــن فـــــــــــارس»  المقـــــــــــاييس « ـــــــــــة «و  ، لاب ـــــــــــن الأثـــــــــــير و »  النهاي ـــــــــــن منظـــــــــــور وكـــــــــــلا»  اللســـــــــــان «لاب   لاب

 . المعنيين غير صادقين في المقام

 

 التحقيق

 

 

 مجــــــرّداً عــــــن »  نهــــــى النبــــــي عــــــن الغــــــرر «هــــــل ورد الحــــــديث بلفــــــظ آخــــــر أيضــــــاً أي 

 . فليلاحظ مصادر الحديث ؟ لفظ البيع أو لم يرد

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

  ؛ ٣٣٨/  ٦ : الســــــــــــــــــنن الكــــــــــــــــــبرى للبيهقــــــــــــــــــي ؛ ٣الحــــــــــــــــــديث  ، مــــــــــــــــــن أبــــــــــــــــــواب آداب التجــــــــــــــــــارة ٤٠البــــــــــــــــــاب  ، ١٢ : الوســــــــــــــــــائل . ١
 . ١الحديث  ، من أبواب التجارة ٣٣الباب  ، ١٣ : المستدرك

  



 

 

 الفصل السابع

 عدم استلزامه المحال

 وربمّــــــــــــــا يكــــــــــــــون ممكنــــــــــــــاً  ، محــــــــــــــالاً بالــــــــــــــذات كــــــــــــــالجمع بــــــــــــــين الضــــــــــــــدّين ربمّــــــــــــــا يكــــــــــــــون الشــــــــــــــرط

ـــــــــــــذات ويكـــــــــــــون وجـــــــــــــوده رهـــــــــــــن أســـــــــــــباب خاصّـــــــــــــة كالنكـــــــــــــاح والطـــــــــــــلاق ـــــــــــــور  ، بال  فإّ�ـــــــــــــا مـــــــــــــن الأمُ

 . كنة المتحقّقة بأسبابها الخاصّةالاعتبارية المم

 لأنـّـــــــــــه خــــــــــــارج عــــــــــــن قــــــــــــدرة المكلّــــــــــــف أوّلاً  ، فهــــــــــــو خــــــــــــارج عــــــــــــن محــــــــــــطّ البحــــــــــــث : أمّــــــــــــا الأوّل

ــــــــــاً  ومقاصــــــــــد ــــــــــوع مــــــــــن الشــــــــــرط ، العقــــــــــلاء ثاني   في الشــــــــــرط الأوّل ، وقــــــــــد أســــــــــلفنا الكــــــــــلام في هــــــــــذا الن

 . فلاحظ

 وشـــــــــرط أن تكـــــــــون بنتــُـــــــه زوجـــــــــة  ، كمـــــــــا إذا بـــــــــاع أو آجـــــــــر  ، فهـــــــــو محـــــــــطّ البحـــــــــث : أمّـــــــــا الثـــــــــاني

ــــــــــة بهــــــــــذا الشــــــــــرط مــــــــــن دون حاجــــــــــة إلى عقــــــــــد جديــــــــــد ، لــــــــــه بهــــــــــذا الشــــــــــرط  وهــــــــــذا  ، أو زوجتــــــــــه مطلقّ

  لأنّ النكـــــــــــــاح والطـــــــــــــلاق لا يتحقّقـــــــــــــان في عـــــــــــــالم الاعتبـــــــــــــار إلاّ  ، ه المحـــــــــــــالمـــــــــــــا يقـــــــــــــال مـــــــــــــن اســـــــــــــتلزام

 بصـــــــــــــيغة خاصّـــــــــــــة فشـــــــــــــرط تحقّقهمـــــــــــــا بـــــــــــــنفس الشـــــــــــــرط دون تحقّـــــــــــــق أســـــــــــــبابه يرجـــــــــــــع إلى شـــــــــــــرط مـــــــــــــا 

 . لزامه تحقّق المعلول بدون علّتهلاست ، يستلزم المحال

 مــــــــــــة أوضــــــــــــح حــــــــــــال هــــــــــــذا الشــــــــــــرط بوجــــــــــــه غــــــــــــي أن يوضــــــــــــح المقــــــــــــام غــــــــــــير انّ العلاّ هكــــــــــــذا ينب

 إذا باعــــــــــــه شــــــــــــيئاً بشــــــــــــرط أن يبيعــــــــــــه إيـّـــــــــــاه لم يصــــــــــــحّ ســــــــــــواء اتحّــــــــــــد الــــــــــــثمن قــــــــــــدراً أو  : آخــــــــــــر وقــــــــــــال

ـــــــــــة  ، لأنّ بيعـــــــــــه لـــــــــــه يتوقــّـــــــــف علـــــــــــى ملكيتـــــــــــه لـــــــــــه ، لاســـــــــــتلزامه الـــــــــــدور ، جنســـــــــــاً ووصـــــــــــفاً أو لا  المتوقفّ
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 بخــــــــــلاف مــــــــــا لــــــــــو شــــــــــرط أن يبيعــــــــــه مــــــــــن غــــــــــيره فإنــّــــــــه  ، ) فيــــــــــدور ي العمــــــــــل بالشــــــــــرطأ( علــــــــــى بيعــــــــــه 

ـــــــــاب والســـــــــنّة  ـــــــــث لا منافـــــــــاة فيـــــــــه للكت ـــــــــدنا حي  مـــــــــا التزمـــــــــوه مـــــــــن  : لا يقـــــــــال ـ : ثمّ قـــــــــال ـيصـــــــــحّ عن

 لجــــــــــواز أن يكــــــــــون جاريــــــــــاً علــــــــــى حــــــــــدّ التوكيــــــــــل أو  ، الفــــــــــرق ظــــــــــاهر : لأنـّـــــــــا نقــــــــــول ، الــــــــــدور آت هنــــــــــا

 )١( . العقد الفضولي بخلاف ما لو شرط البيع من البائع

ــــــــــــــهيلاحــــــــــــــظ   لأنّ ملــــــــــــــك المشــــــــــــــتري متزلــــــــــــــزلاً لا  ، الاشــــــــــــــتراط لا يســــــــــــــتلزم الــــــــــــــدور : أوّلاً  : علي

ــــــــــــائع وقبولــــــــــــه وقــــــــــــد حصــــــــــــل ، يتوقــّــــــــــف علــــــــــــى العمــــــــــــل بالشــــــــــــرط ــــــــــــل يتوقـّـــــــــــف علــــــــــــى إنشــــــــــــاء الب   . ب

ــــــــــلا دورنعــــــــــم لزومــــــــــه يتو  ــــــــــى العمــــــــــل بالشــــــــــرط ف ــــــــــف علــــــــــى  ، قــّــــــــف عل ــــــــــائع يتوقّ ــــــــــاً مــــــــــن الب  وبيعــــــــــه ثاني

 . غير المتوقفّة على العمل بالشرط ، تلك الملكية الحاصلة

ـــــــــائع أو غـــــــــيره : وثانيـــــــــاً  ـــــــــين بيعـــــــــه مـــــــــن الب ـــــــــرق ب ـــــــــدور فـــــــــلا ف ـــــــــو ســـــــــلّمنا ال ـــــــــع الثـــــــــاني  ، ل  لأنّ البي

 . ) لعمل بالشرطا (مطلقاً متوقّف على ملكيته المتوقفّة على البيع الثاني 

 واحتمــــــــــــــــال كــــــــــــــــون بيعــــــــــــــــه الثـــــــــــــــــاني مــــــــــــــــن بــــــــــــــــاب التوكيـــــــــــــــــل أو العقــــــــــــــــد الفضــــــــــــــــولي خـــــــــــــــــلاف 

 ولأجــــــــــــــل ذلــــــــــــــك يخــــــــــــــرج المبيــــــــــــــع عــــــــــــــن ملــــــــــــــك المشــــــــــــــتري ويــــــــــــــدخل الــــــــــــــثمن في ملكــــــــــــــه لا  ، الفــــــــــــــرض

 )٢( . في ملك البائع الأوّل
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 . الفرع الأوّل ، ٢٥١/  ١٠ : التذكرة . ١
 . ٤٩٤ص  ، المختار في أحكام الخيار : لاحظ . ٢

  



 

 

 

 الفصل الثامن

 الالتزام بالشرط في متن العقد

 المشــــــــــــــهور انـّـــــــــــــه يشــــــــــــــترط في لــــــــــــــزوم الوفــــــــــــــاء بالشــــــــــــــرط أن يلُتــــــــــــــزم بــــــــــــــه في مــــــــــــــتن العقــــــــــــــد فلــــــــــــــو 

 وقــــــــــــد ادّعــــــــــــى الشــــــــــــيخ الأعظــــــــــــم فيــــــــــــه  ، تواطــــــــــــآ عليــــــــــــه قبلــــــــــــه لم يكــــــــــــف ذلــــــــــــك في التــــــــــــزام المشــــــــــــروط

 »  المختلــــــــــــف «للشــــــــــــيخ و »  الخــــــــــــلاف «يتــــــــــــوهّم مــــــــــــن ظــــــــــــاهر عــــــــــــدم العلــــــــــــم بــــــــــــالخلاف عــــــــــــدا مــــــــــــا 

 . مةللعلاّ 

ـــــــــــــول ـــــــــــــة : أق ـــــــــــــزاع في القســـــــــــــم  ، الشـــــــــــــروط غـــــــــــــير المـــــــــــــذكورة في العقـــــــــــــد علـــــــــــــى أقســـــــــــــام ثلاث  والن

 : وهذه الأقسام عبارة عن ، الثالث دون الأوّلين فهما خارجان عنه

ـــــــــــل العقـــــــــــد كالخياطـــــــــــة . ١ ـــــــــــى نفســـــــــــه قب ـــــــــــدائ ، إذا أنشـــــــــــأ شـــــــــــرطاً عل ـــــــــــره التزامـــــــــــاً ابت  ياً وبقـــــــــــي أث

 . دهما بالآخر لا لفظاً ولا قصداً من دون تقييد أح ، في ذهنه إلى حين انعقاد البيع

ـــــــــــــــداً بـــــــــــــــه في عـــــــــــــــالم القصـــــــــــــــد  . ٢  إذا أنشـــــــــــــــأ التزامـــــــــــــــاً بشـــــــــــــــيء ووعـــــــــــــــد بإيقـــــــــــــــاع العقـــــــــــــــد مقيّ

 . ولم يوقعه مقيّداً  ، فأخلف وعده

 وهـــــــــــــــذا هـــــــــــــــو مـــــــــــــــا  ، تلـــــــــــــــك الصـــــــــــــــورة لكنــّـــــــــــــه وفى وقيــّـــــــــــــد العقـــــــــــــــد في ضـــــــــــــــميره بالشـــــــــــــــرط . ٣

 . يقال الشرط المبنيّ عليه العقد

 وهـــــــــــــــــو خـــــــــــــــــيرة  ، ثمّ إنّ المشـــــــــــــــــهور عـــــــــــــــــدم الاعتـــــــــــــــــداد بالشـــــــــــــــــرط غـــــــــــــــــير المـــــــــــــــــذكور في العقـــــــــــــــــد
 



 دراسات موجزة في الخيارات والشروط  ....................................................................  ١٥٨

 مــــــــــــــة الســـــــــــــــيّد محمـــــــــــــــد الكـــــــــــــــوهكمري مـــــــــــــــن وكـــــــــــــــان ســـــــــــــــيّد مشـــــــــــــــايخنا العلاّ  ، )١(الشــــــــــــــيخ الأنصـــــــــــــــاري 

ــــــــــــى لــــــــــــزوم ذكــــــــــــر الشــــــــــــرط في العقــــــــــــد ــــــــــــك  ، المصــــــــــــريّن عل  غــــــــــــير أنّ لفيفــــــــــــاً مــــــــــــن المحقّقــــــــــــين أنكــــــــــــروا ذل

 والســــــــــــــــــــيّد الطباطبــــــــــــــــــــائي في تعليقتــــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــــى  ، )٢(النراقــــــــــــــــــــي في عوائــــــــــــــــــــده  : مــــــــــــــــــــنهم ، الأصــــــــــــــــــــل

 )٤( . والشهيدي في حاشيته ، )٣(الخيارات 

 : وقد استدلّ الشيخ بوجوه

 . الإجماع . ١

 ولعــــــــــــــــــلّ المجمعـــــــــــــــــــين اســـــــــــــــــــتندوا إلى الوجـــــــــــــــــــوه  ، نّ الإجمـــــــــــــــــــاع مـــــــــــــــــــدركيأ : يلاحــــــــــــــــــظ عليـــــــــــــــــــه

 . الآتية

 )٥( . الشرط من أركان العقد . ٢

 انـّــــــــه مجـــــــــرّد إدّعـــــــــاء لا دليـــــــــل عليـــــــــه بـــــــــل هـــــــــو مـــــــــن توابـــــــــع العقـــــــــد كمـــــــــا هـــــــــو  : يلاحـــــــــظ عليـــــــــه

 . واضح من ذكر الشروط بعد العوضينال

  فيجـــــــــــــب ذكـــــــــــــره في الايجـــــــــــــاب والقبـــــــــــــول كـــــــــــــأجزاء ، ينإنّ الشـــــــــــــرط كـــــــــــــالجزء مـــــــــــــن العوضـــــــــــــ . ٣

 )٦( . العوضين

ـــــــــه  لا دليـــــــــل علـــــــــى ذكـــــــــر كـــــــــلّ  ، بأنـّــــــــه لـــــــــو ســـــــــلّمنا كونـــــــــه جـــــــــزءاً مـــــــــن العوضـــــــــين : يلاحـــــــــظ علي

 بــــــــــل لا دليــــــــــل  ، كمــــــــــا في الشــــــــــروط التابعــــــــــة للمبيــــــــــع كــــــــــالثمرة علــــــــــى الشــــــــــجر  ، مــــــــــا يعــــــــــدّ جــــــــــزءاً منــــــــــه

  بعــــــــــــت واشـــــــــــتريت إذا عــــــــــــينّ  : قولـــــــــــه بـــــــــــل يكفـــــــــــي مجــــــــــــرّد ، علـــــــــــى لـــــــــــزوم ذكــــــــــــر العوضـــــــــــين في العقــــــــــــد

ـــــــــــثمن ـــــــــــة المـــــــــــرادغا «فمـــــــــــا نقـــــــــــل عـــــــــــن الشـــــــــــهيد في  ، المـــــــــــثمن وال ـــــــــــثمن في»  ي   مـــــــــــن وجـــــــــــوب ذكـــــــــــر ال

__________________ 

 . ٢٨٢ ، قسم الخيارات : المتاجر . ١
 . ذيل كلام الشهيد في القواعد ، ٤٦ : العوائد . ٢
 . ١١٨ : تعليقة السيد الطباطبائي . ٣
 . ٥٧٦ : حاشية الشهيدي على خيارات الشيخ . ٤
 . ٢٨٣ ، قسم الخيارات : المتاجر . ٦و  ٥
 . ٢٨٣ ، قسم الخيارات : المتاجر . ٦



 ١٥٩  ............................................................................  الالتزام بالشرط في متن العقد

 . غير واضح جدّاً  ، العقد وعدم الاستغناء عنه بذكره سابقاً 

 مــــــــــــــا يســــــــــــــتفاد مــــــــــــــن كــــــــــــــلام المحقّــــــــــــــق المراغــــــــــــــي مــــــــــــــن أنّ الشــــــــــــــرط في العقــــــــــــــد إنمّــــــــــــــا هــــــــــــــو  . ٣

 حـــــــــــــــداث العلاقـــــــــــــــة بـــــــــــــــين العقـــــــــــــــد والشـــــــــــــــرط ولا يطلـــــــــــــــق الشـــــــــــــــرط علـــــــــــــــى الإلـــــــــــــــزام بمعـــــــــــــــنى الـــــــــــــــربط وإ

 ولا يتحقّـــــــــــق الـــــــــــربط بمجـــــــــــردّ اتفـــــــــــاق الطـــــــــــرفين مـــــــــــا  )١( . المســــــــــتقل الـــــــــــذي لا ربـــــــــــط لـــــــــــه بشـــــــــــيء آخـــــــــــر

 . لم يقع تحت الإنشاء

 إنشـــــــــــاء الالتـــــــــــزام بالشـــــــــــرط قبـــــــــــل العقـــــــــــد وإيقاعـــــــــــه  ، أنـّــــــــــه يكفـــــــــــي في الـــــــــــربط : يلاحـــــــــــظ عليـــــــــــه

ــــــــــــه  والــــــــــــربط الاعتبــــــــــــاريّ كمــــــــــــا يحصــــــــــــل بــــــــــــذكره في مــــــــــــتن  ، القصــــــــــــد والضــــــــــــميرمرتبطــــــــــــاً بــــــــــــه في  ، علي

 . ثمّ إنشاء العقد مبنيّاً عليه ، يحصل بإنشاء الشرط قبل العقد ، العقد

 ثمّ عقــــــــــــدا بـــــــــــــانين  ، عرفــــــــــــت أنّ محــــــــــــلّ النــــــــــــزاع فيمــــــــــــا إذا أنُشـــــــــــــئ الشــــــــــــرط قبــــــــــــل العقــــــــــــدوقــــــــــــد 

 . على الشرط المنشأ قبله

 . عبرة بالشرط المتقدّم والمتأخّر يدلّ لفيف من الروايات أنهّ لا . ٤

  إذا اشـــــــــترطت علـــــــــى المـــــــــرأة شـــــــــروط « : عليهالسلام االلهأبـــــــــو عبـــــــــد قـــــــــال  : قـــــــــال : عـــــــــن ابـــــــــن بكـــــــــير : أ

 فــــــــــــاردد عليهـــــــــــــا شـــــــــــــرطك الأوّل بعــــــــــــد النكـــــــــــــاح فـــــــــــــإن  ، فرضـــــــــــــيت بــــــــــــه وأوجبـــــــــــــت التـــــــــــــزويج ، المتعــــــــــــة

 )٢( . » النكاح عليها ما كان من شرط قبل وإن لم تجزه فلا يجوز ، أجازته فقد جاز

ـــــــد  : ب ـــــــن بكـــــــير االلهعـــــــن عب ـــــــد ع وقـــــــال أبـــــــ : قـــــــال ، ب ـــــــل « : عليهالسلام االلهب   مـــــــا كـــــــان مـــــــن شـــــــرط قب

 )٣( . » وما كان بعد النكاح فهو جائز ، النكاح هدمه النكاح

  : وجـــــــــلّ  عـــــــــزّ  االلهعـــــــــن قـــــــــول  عليهالسلام االلهســـــــــألت أبـــــــــا عبـــــــــد  : قـــــــــال ، عـــــــــن محمّـــــــــد بـــــــــن مســـــــــلم : ج

ــــــــاحَ  ( ــــــــوَلاَ جُنَ ــــــــدِ الْفَريِضَ ــــــــن بَـعْ ــــــــهِ مِ ــــــــيْتُم بِ ــــــــا تَـرَاضَ ــــــــيْكُمْ فِيمَ ــــــــه مــــــــن  « : فقــــــــال ؟ )ة عَلَ  مــــــــا تراضــــــــوا ب

  برضــــــــــاها وبشـــــــــــيء يعطيهـــــــــــا ومــــــــــا كـــــــــــان قبــــــــــل النكـــــــــــاح فــــــــــلا يجـــــــــــوز إلاّ  ، بعــــــــــد النكـــــــــــاح فهــــــــــو جـــــــــــائز

__________________ 

 . ٤٥العنوان  ، ٢٧٤/  ٢ : العناوين . ١
 . ٢و  ١الحديث  ، أبواب المتعة من ١٩الباب  ، ١٤ : الوسائل . ٣و  ٢
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 )١( . » فترضى به

 هـــــــــــــــو ظهـــــــــــــــور الروايـــــــــــــــات في أنـّــــــــــــــه لا عـــــــــــــــبرة بالشـــــــــــــــرط قبـــــــــــــــل النكـــــــــــــــاح  : وجـــــــــــــــه الاســـــــــــــــتدلال

ــــــــــــــه وإنمّــــــــــــــا العــــــــــــــبرة بالشــــــــــــــرط المــــــــــــــذكور بعــــــــــــــد   فيكــــــــــــــون مــــــــــــــن أقســــــــــــــام الشــــــــــــــروط »  أنكحــــــــــــــت «قول

  فلــــــــــــو أرُيــــــــــــد الشــــــــــــرط وإلاّ »  بعــــــــــــد النكــــــــــــاح « : المــــــــــــذكورة في مــــــــــــتن العقــــــــــــد وهــــــــــــو المــــــــــــراد مــــــــــــن قولــــــــــــه

 . أيّ فرق بين المتقدّم والمتأخّرالمتأخر عن العقد فيتوجّه السؤال إلى أنهّ 

 بســــــــــــــند  عليهمالسلا قـــــــــــــد المتعـــــــــــــة وقــــــــــــــد ورد عـــــــــــــنهمع ونّ مــــــــــــــورد الروايـــــــــــــات هــــــــــــــأ : يلاحـــــــــــــظ عليـــــــــــــه

ــــــــــــــدلّ علــــــــــــــى أنّ  )٢(بأجــــــــــــــل مســــــــــــــمّى وأجــــــــــــــر مســــــــــــــمّى  :  بــــــــــــــأمرينصــــــــــــــحيح لا تكــــــــــــــون متعــــــــــــــة إلاّ   ف

 فـــــــــــذكرهما مـــــــــــن أركـــــــــــان المتعـــــــــــة  ، الأجـــــــــــل والأجـــــــــــر : المـــــــــــائز بينهـــــــــــا وبـــــــــــين الـــــــــــدائم هـــــــــــو ذكـــــــــــر أمـــــــــــرين

 لأنّ لفـــــــــــظ  ، ـ لـــــــــــذا ـ لـــــــــــو قصــــــــــد المتعـــــــــــة وأخـــــــــــلّ بـــــــــــذكر الأجـــــــــــل فالمشــــــــــهور انـّــــــــــه ينعقـــــــــــد دائمـــــــــــاً  و

 والــــــــــــدوام بعدمــــــــــــه فــــــــــــإذا  ، اب صــــــــــــالح لكــــــــــــلّ منهــــــــــــا وإنمّــــــــــــا يــــــــــــتمحض للمتعــــــــــــة بــــــــــــذكر الأجــــــــــــلالإيجــــــــــــ

 . انتفى الأوّل ثبت الثاني

ـــــــــــــاب المتعـــــــــــــة ـــــــــــــات بب ـــــــــــــينّ اختصـــــــــــــاص الرواي  لأنّ ذكـــــــــــــر الأجـــــــــــــل والأجـــــــــــــر فيهـــــــــــــا  ، وبـــــــــــــذلك تب

 ولا إطـــــــــــلاق فيهـــــــــــا بالنســـــــــــبة إلى غـــــــــــير موردهـــــــــــا ممــّـــــــــا  ، مـــــــــــن الأركـــــــــــان فـــــــــــلا عـــــــــــبرة للمتقـــــــــــدّم والمتـــــــــــأخّر

 . يعدّ الشرط من الأركانلا 

 . مسلم مطلق يعمّ الدائم والمنقطعنّ رواية محمد بن إ : فإن قلت

ـــــــــــت ـــــــــــيس كـــــــــــذلك : قل ـــــــــــى أنّ المـــــــــــراد هـــــــــــو العقـــــــــــد المنقطـــــــــــع ، ل ـــــــــــة عل ـــــــــــإنّ في الســـــــــــؤال قرين   ، ف

 وَلاَ جُنَـــــــــاحَ عَلَـــــــــيْكُمْ فِيمَـــــــــا تَـرَاضَـــــــــيْتُم بــِـــــــهِ مِـــــــــن  ( : وذلــــــــك لأنّ الـــــــــراوي ســـــــــأل عـــــــــن قولـــــــــه عــــــــز وجـــــــــلّ 

 فَمَــــــــــا اسْــــــــــتَمْتـَعْتُم  ( : لمجيئــــــــــه بعــــــــــد قولــــــــــه ســــــــــبحانه ، وهــــــــــو جــــــــــزء مــــــــــن آيــــــــــة المتعــــــــــة ) عْــــــــــدِ الْفَريِضَــــــــــةِ ب ـَ

هُنَّ فآَتُوهُنَّ أُجُورهَُنَّ فَريِضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَـرَاضَيْتُم  )٣( . ) . . . بِهِ مِنـْ

 . ومنه تعلم حال رواية ابن بكير

__________________ 

 . ٣الحديث  ، من أبواب المتعة ١٩الباب  ، ١٤ : الوسائل . ١
 . ٢٤ : النساء . ٣ . ١الحديث  ، من أبواب المتعة ١٧الباب  ، ١٤ : الوسائل . ٢

  



 

 

 

 الفصل التاسع

 تنجيز الشرط

 بــــــــــــأن  ، والمـــــــــــراد مــــــــــــن تنجيــــــــــــز الشــــــــــــرط هــــــــــــو ذكــــــــــــر الشـــــــــــرط في العقــــــــــــد علــــــــــــى وجــــــــــــه التنجيــــــــــــز

ــــــــــدرهم علــــــــــى أن  : يقــــــــــول ــــــــــك هــــــــــذا ب  فخــــــــــرج مــــــــــا إذا كــــــــــان الشــــــــــرط مقيـّـــــــــداً  ، تخــــــــــيط لي قميصــــــــــاً بعت

ـــــــــد « : بقيـــــــــد كـــــــــأن يقـــــــــول ـــــــــدرهم علـــــــــى أن تخـــــــــيط لي قميصـــــــــاً إن جـــــــــاء زي ـــــــــك هـــــــــذا ب   فالخياطـــــــــة»  بعت

 . وهو مقيّد بمجيء زيد ، شرط

 والــــــــــــدليل علـــــــــــــى ذلـــــــــــــك هــــــــــــو اّ�ـــــــــــــم اتفّقـــــــــــــوا في بــــــــــــاب شـــــــــــــرائط العقـــــــــــــود علــــــــــــى لـــــــــــــزوم كـــــــــــــون 

 : ا عليه بوجوهواستدلّو  ، معلّقاً  العقد منجّزاً لا

ــــــــــــــــــث لا يعــــــــــــــــــرف  . ١  الإجمــــــــــــــــــاع المحصّــــــــــــــــــل في كلمــــــــــــــــــات الأصــــــــــــــــــحاب قــــــــــــــــــديماً وحــــــــــــــــــديثاً بحي

 . منهم مخالف في هذا الباب

 إنّ التعليــــــــــــــــــــق في العقــــــــــــــــــــد منــــــــــــــــــــاف لوضــــــــــــــــــــع العقــــــــــــــــــــود والإيقاعــــــــــــــــــــات المتعارفــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــين  . ٢

 . الناس

 )١( . إلى غير ذلك من الوجوه المذكورة في محلّها

ــــــــــوا علــــــــــى ذلــــــــــك لــــــــــزوم كــــــــــون الشــــــــــرط ، منجّــــــــــزاً لا معلّقــــــــــاً فــــــــــإذا تبــــــــــينّ لــــــــــزوم كــــــــــون العقــــــــــد    رتبّ

__________________ 

 . ٩٩ص  ، قسم البيع ، المتاجر . ١
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 بعــــــــــــــد  ة )صــــــــــــــل المعاوضــــــــــــــ( اوذلــــــــــــــك لأنّ تقييــــــــــــــده يســــــــــــــري إلى العقــــــــــــــد  ، أيضــــــــــــــاً منجّــــــــــــــزاً لا مقيــّــــــــــــداً 

 بعتـــــــــــك هـــــــــــذا  « : فـــــــــــإنّ مرجـــــــــــع قولـــــــــــه ، ملاحظـــــــــــة رجـــــــــــوع الشـــــــــــرط إلى جـــــــــــزء مـــــــــــن أحـــــــــــد العوضـــــــــــين

ـــــــــــــــد ـــــــــــــــى أن تخـــــــــــــــيط لي قميصـــــــــــــــاً إن جـــــــــــــــاء زي ـــــــــــــــين »  بـــــــــــــــدرهم عل ـــــــــــــــع وب ـــــــــــــــين المبي  إلى أنّ المعاوضـــــــــــــــة ب

 . ياطة الثوب على تقدير مجيء زيدالدرهم المقرون بخ

 نّ القيـــــــــــــد في جانـــــــــــــب الشـــــــــــــرط يرجـــــــــــــع إلى الخياطـــــــــــــة فقـــــــــــــط فهـــــــــــــو هـــــــــــــادم أ : يلاحـــــــــــــظ عليـــــــــــــه

 ي أ( ) ولا يرجــــــــــــــع إلى أصــــــــــــــل المعاوضــــــــــــــة  . . . علــــــــــــــى أن تخــــــــــــــيط للإطــــــــــــــلاق في جانــــــــــــــب الشــــــــــــــرط (

 فيكــــــــــــون القيــــــــــــد راجعــــــــــــاً إلى الشــــــــــــرط  ، هــــــــــــو الشــــــــــــرط ، فالخياطــــــــــــة المقيــّــــــــــدة بمجــــــــــــيء زيــــــــــــد ، ) البيــــــــــــع

 وأمّــــــــــــــا كـــــــــــــــون الشـــــــــــــــرط  ، اً لا معلّقـــــــــــــــاً والمتــــــــــــــيقن هـــــــــــــــو كـــــــــــــــون البيــــــــــــــع منجّـــــــــــــــز  ، لا أصــــــــــــــل المعاوضـــــــــــــــة

 . دليلمنجّزاً لا معلّقاً فلم يدل عليه 

 . نجيز الشرط بل يجوز تعليقه بشيءفظهر مماّ ذكرناه أنهّ لا يشترط ت

 تمّ الكلام في شروط صحّة الشرط

  



 

 

 

 المقصد الخامس

 أحكام الشروط

 : فله أحكام ، إذا اشترط فعلاً على المشروط عليه حتىّ يقوم به بعد العقد

 . صحّة الاشتراط في العقود . ١

 . وجوب الوفاء بالشرط . ٢

 . ر المشروط عليه على إنجاز الشرطجواز إجبا . ٣

 . ار مع القدرة على الإجبار وعدمهثبوت الخي . ٤

 . حكم الشرط المتعذِّر . ٥

 . جواز إسقاط الشرط الصحيح . ٦

 . حكم الشرط الفاسد . ٧

 الاشتراط في العقودصحّة  : الأوّل

 يربطـــــــــــــه  ، لا ريـــــــــــــب أنّ الشـــــــــــــروط خارجـــــــــــــة عـــــــــــــن اســـــــــــــم العقـــــــــــــود وإنمّـــــــــــــا هـــــــــــــو شـــــــــــــرط لاحـــــــــــــق

ــــــــــــــات صــــــــــــــحّة هــــــــــــــذا  ، العاقــــــــــــــد بالعقــــــــــــــد ويقصــــــــــــــدهما معــــــــــــــاً علــــــــــــــى نحــــــــــــــو التركيــــــــــــــب  فيحتــــــــــــــاج في إثب

 . ط إلى دليل يدلّ على صحّة الأخذالرب
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 أوضــــــــــــــــــحها أنّ  )١(وقـــــــــــــــــد اســـــــــــــــــتدلّ علـــــــــــــــــى صـــــــــــــــــحّة الأخــــــــــــــــــذ بـــــــــــــــــأمُور مـــــــــــــــــذكورة في محلّهـــــــــــــــــا 

ــــــــــور مجعولــــــــــة عنــــــــــد العقــــــــــلاء علــــــــــى نحــــــــــو يــــــــــتمّ  ــــــــــد بــــــــــل هــــــــــي أمُ  المعــــــــــاملات ليســــــــــت مبنيــــــــــة علــــــــــى التعبّ

 يحُكـــــــــــــم  ، فكـــــــــــــلّ معاملـــــــــــــة شـــــــــــــائعة بـــــــــــــين النـــــــــــــاس ، والشـــــــــــــارع قـــــــــــــرّرهم علـــــــــــــى ذلـــــــــــــك ، بـــــــــــــه النظـــــــــــــام

 والمفـــــــــــــروض  ، رعاً لكشـــــــــــــف الشـــــــــــــيوع عـــــــــــــن تقريــــــــــــر الشـــــــــــــارع إلا مـــــــــــــا ورد المنـــــــــــــع عنـــــــــــــهبصــــــــــــحّتها شـــــــــــــ

ــــــــــع مــــــــــن الشــــــــــارع بــــــــــل ورد الأمــــــــــر بالعمــــــــــل بالشــــــــــرط حيــــــــــث قــــــــــال ــــــــــد « : عــــــــــدم ورود من   المؤمنــــــــــون عن

 . » شروطهم

 . وبما أنّ المسألة من الوضوح بمكان نكتفي بهذا المقدار

 وجوب الوفاء بالشرط : الثاني

 فهــــــــــل يجــــــــــب عليــــــــــه  ، المشــــــــــروط عليــــــــــه حــــــــــتىّ يقــــــــــوم بــــــــــه بعــــــــــد العقــــــــــدإذا اشــــــــــترط فعــــــــــلاً علــــــــــى 

ــــــــــــف عــــــــــــن الإنجــــــــــــاز عصــــــــــــياناً  ــــــــــــه تكليفــــــــــــاً ويكــــــــــــون التخلّ ــــــــــــام ب ــــــــــــر  ، القي ــــــــــــل يكــــــــــــون أث  أو لا يجــــــــــــب ب

 : قولان ؟ وللمشروط له الفسخ عند التخلّف ، الشرط جعل العقد عرضة للزوال

ـــــــــــــى ا ، الظـــــــــــــاهر هـــــــــــــو الأوّل ـــــــــــــاً عل ـــــــــــــاء بالشـــــــــــــرط أمـــــــــــــراً واجب ـــــــــــــهأي كـــــــــــــون الوف   ، لمشـــــــــــــروط علي

 : ويدلّ عليه أمُور

 فهـــــــــــــــو جملـــــــــــــــة خبريـــــــــــــــة تخـــــــــــــــبر بمفادهـــــــــــــــا »  المؤمنـــــــــــــــون عنـــــــــــــــد شـــــــــــــــروطهم « : صلىاللهعليهوآلهوسلمقولـــــــــــــــه  . ١

ــــــــــه  وهــــــــــذا هــــــــــو  ، المطــــــــــابقي عــــــــــن أنّ المــــــــــؤمن مقــــــــــرون بشــــــــــرطه وعهــــــــــده وهــــــــــو لا ينفــــــــــكّ عنــــــــــه في حيات

 فــــــــــــــاء بالشــــــــــــــرط وإنجــــــــــــــازه ولكــــــــــــــنّ الاخبــــــــــــــار كنايــــــــــــــة عــــــــــــــن لــــــــــــــزوم الو  ، المعــــــــــــــنى المطــــــــــــــابقي للحــــــــــــــديث

ـــــــــــه ـــــــــــل ، للمشـــــــــــروط ل ـــــــــــك قـــــــــــول القائ ـــــــــــدي يصـــــــــــلّي « : نظـــــــــــير ذل  فـــــــــــإنّ مفـــــــــــاده المطـــــــــــابقي هـــــــــــو »  ول

ـــــــــــــده في المســـــــــــــتقبل ـــــــــــــة  ، الإخبـــــــــــــار عـــــــــــــن صـــــــــــــلاة ول ـــــــــــــة عـــــــــــــن الإلـــــــــــــزام بالصـــــــــــــلاة وأنّ رغب  ولكنــّـــــــــــه كناي

  ، الوالــــــــــــد بصــــــــــــلاة الولــــــــــــد وصــــــــــــلت إلى حــــــــــــدّ يخــــــــــــبر عــــــــــــن صــــــــــــلاته في الخــــــــــــارج علــــــــــــى وجــــــــــــه القطــــــــــــع

__________________ 

 . ٢٠٥/  ٢ : العناوين . ١



 ١٦٥  ............................................................................  الالتزام بالشرط في متن العقد

 . له على الوجوب آكد من الأمر بهافدلالة مث

  ، فالجملـــــــــــــة الخبريـــــــــــــة الحاكيـــــــــــــة عـــــــــــــن عـــــــــــــدم انفكـــــــــــــاك المـــــــــــــؤمن عـــــــــــــن شـــــــــــــرطه ، المقـــــــــــــامومثلـــــــــــــه 

ـــــــــــه ـــــــــــاء ب ـــــــــــة عـــــــــــن وجـــــــــــوب الوف ـــــــــــاء بالشـــــــــــرط بلغـــــــــــت إلى حـــــــــــدّ يخـــــــــــبر عـــــــــــن  ، كناي ـــــــــــه إلى الوف  وأنّ رغبت

 . عن شرطه في الخارجمن غير منفكّ كون المؤ 

ــــــــــد شــــــــــروطهم إلاّ  «مرســــــــــلة  . ٢ ــــــــــون عن ــــــــــى أنّ الاســــــــــتثناء )١(»  االله مــــــــــن عصــــــــــى المؤمن ــــــــــاء عل   بن

 . بالتخلّف االله من عصى أي أنّ المؤمنين ملتزمون بشروطهم إلاّ  ، من المشروط عليه

ـــــــــــــي  . ٣ ـــــــــــــن عمّـــــــــــــار مســـــــــــــندة إلى عل  مـــــــــــــن شـــــــــــــرط  « : كـــــــــــــان يقـــــــــــــول  عليهالسلامموثقـــــــــــــة إســـــــــــــحاق ب

 . والأمر آية الوجوب )٢( . » شرطاً فليف لها به فإنّ المسلمين عند شروطهم لامرأته

 فــــــــــــإذا كــــــــــــان تســــــــــــليم الــــــــــــثمن والمــــــــــــثمن  ، انّ الشــــــــــــرط إمّــــــــــــا جــــــــــــزء مــــــــــــن المــــــــــــثمن أو الــــــــــــثمن . ٤

ـــــــــــــالْعُقُودِ  ( : واجبـــــــــــــاً تكليفـــــــــــــاً بحكـــــــــــــم قولـــــــــــــه ســـــــــــــبحانه  يكـــــــــــــون القيـــــــــــــام بالشـــــــــــــرط أيضـــــــــــــاً  ) أَوْفــُـــــــــــوا بِ

 . واجباً مثله

ـــــــــــــــــزوم الشـــــــــــــــــرط وضـــــــــــــــــعاً ثمّ إنّ ال ـــــــــــــــــاً وضـــــــــــــــــعياً بمعـــــــــــــــــنى ل  وجـــــــــــــــــوب التكليفـــــــــــــــــي يســـــــــــــــــتتبع وجوب

 . كلزوم المشروط

 جواز إجبار المشروط عليه على إنجاز الشرط : الثالث

ــــــــــــاع أو لا يجــــــــــــوز ــــــــــــد الامتن ــــــــــــه علــــــــــــى إنجــــــــــــاز الشــــــــــــرط عن ــــــــــــار المشــــــــــــروط علي   ؟ هــــــــــــل يجــــــــــــوز إجب

ــــــــــل المــــــــــراد إرجــــــــــاع الأمــــــــــر إلى الحــــــــــاكم  ، ولــــــــــيس المــــــــــراد مــــــــــن الإجبــــــــــار  إقــــــــــدام المشــــــــــروط لــــــــــه بنفســــــــــه ب

ـــــــــــه ـــــــــــه ل ـــــــــــوى هـــــــــــو الجـــــــــــواز ؛ الشـــــــــــرعي حـــــــــــتى ينتصـــــــــــف من ـــــــــــاء لـــــــــــيس  ، الأق ـــــــــــك لأنّ وجـــــــــــوب الوف  وذل

  ضـــــــــرورة ، فيجـــــــــوز لـــــــــه الإجبـــــــــار ، حكمـــــــــاً تكليفيـــــــــاً صـــــــــرفاً بـــــــــل تكليفـــــــــاً يســـــــــتتبع حقّـــــــــاً للمشـــــــــروط لـــــــــه

__________________ 

 . ٣الحديث  ، من أبواب الخيار ٥ب البا ، ١٣ : المستدرك . ١
 . ٥الحديث  ، من أبواب الخيار ٦الباب  ، ١٢ : الوسائل . ٢
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ـــــــــه ـــــــــى أدائ ـــــــــه الحـــــــــقّ عل ـــــــــارَ مـــــــــن علي ـــــــــين تعلّقـــــــــه بمصـــــــــلحةمـــــــــن غـــــــــير فـــــــــرق  ، أنّ لكـــــــــلّ ذي حـــــــــقّ إجب   ب

ــــــــــــــف  ، المتعاقــــــــــــــدين وعدمــــــــــــــه ــــــــــــــق والوق ــــــــــــــق  ، ســــــــــــــبحانه اللهحــــــــــــــتىّ فيمــــــــــــــا إذا شــــــــــــــرط العت ــــــــــــــا يتعلّ  إذ ربمّ

 يملـــــــــــك الشـــــــــــارط علـــــــــــى ذمّـــــــــــة  فعندئـــــــــــذٍ  ، غـــــــــــرض البـــــــــــائع مـــــــــــن البيـــــــــــع بعتـــــــــــق المبيـــــــــــع أو جعلـــــــــــه وقفـــــــــــاً 

 ولأجلـــــــــــه يجـــــــــــوز لــــــــــــه  ، ســــــــــــبحانه اللهوالوقـــــــــــف  ، وهــــــــــــو أن يقـــــــــــوم بالإعتـــــــــــاق ، المشـــــــــــروط عليـــــــــــه حقّـــــــــــاً 

ــــــــــــه هــــــــــــو العمــــــــــــل  ــــــــــــار وإن كــــــــــــان مــــــــــــا يقــــــــــــوم ب ــــــــــــا يشــــــــــــير الشــــــــــــيخ  ، ســــــــــــبحانه هللالإجب  وإلى مــــــــــــا ذكرن

   كتســـــــــــليمفـــــــــــإنّ العمـــــــــــل بالشـــــــــــرط لـــــــــــيس إلاّ  ، لعمـــــــــــوم وجـــــــــــوب الوفـــــــــــاء بالعقـــــــــــد والشـــــــــــرط « : بقولـــــــــــه

 فـــــــــــــإنّ المشـــــــــــــروط لـــــــــــــه قـــــــــــــد ملـــــــــــــك الشـــــــــــــرط علـــــــــــــى المشـــــــــــــروط عليـــــــــــــه بمقتضـــــــــــــى العقـــــــــــــد  ، العوضـــــــــــــين

 )١( . » هالمقرون بالشرط فيُجبر على تسليم

 ثبوت الخيار مع القدرة على الإجبار : الرابع

 هـــــــــــــل للمشـــــــــــــروط لـــــــــــــه الفســـــــــــــخ مـــــــــــــع الـــــــــــــتمكّن مـــــــــــــن الاجبـــــــــــــار فيكـــــــــــــون مخـــــــــــــيرّاً بينهمـــــــــــــا أم لا 

 لأنّ الـــــــــــــــدليل الوحيـــــــــــــــد  ، والظـــــــــــــــاهر هـــــــــــــــو الأوّل ؟  مـــــــــــــــع تعـــــــــــــــذّر الإجبـــــــــــــــاريجـــــــــــــــوز لـــــــــــــــه الفســـــــــــــــخ إلاّ 

ـــــــــنص هـــــــــو بنـــــــــاء العقـــــــــلاء ـــــــــار في غـــــــــير مـــــــــا ورد فيـــــــــه ال ـــــــــار ، للخي ـــــــــب علـــــــــى  ، عنـــــــــد العقـــــــــلاء والخي  مترت

 . وهو حاصل ، تخلّف الشرط على وجه الإطلاق سواء أمكن الإجبار أو لا

  : اســــــــــــــتدلّ القائــــــــــــــل بــــــــــــــأنّ الفســــــــــــــخ بالخيــــــــــــــار في طــــــــــــــول الإجبــــــــــــــار بالعمــــــــــــــل بالشــــــــــــــرط بقولــــــــــــــه

 إنّ الخيــــــــــــار علــــــــــــى خــــــــــــلاف القاعــــــــــــدة يقتصــــــــــــر فيــــــــــــه علــــــــــــى مــــــــــــورد الضــــــــــــرر وهــــــــــــي غــــــــــــير جاريـــــــــــــة في 

 والقــــــــــــــدر المتــــــــــــــيقّن منــــــــــــــه هــــــــــــــو غــــــــــــــير مــــــــــــــورد  ، أنّ مدركــــــــــــــه الإجمــــــــــــــاع أو ، صــــــــــــــورة إمكــــــــــــــان الإجبــــــــــــــار

 . القدرة كما لا يخفى

ـــــــــــــه ـــــــــــــد التخلّـــــــــــــف وهـــــــــــــو  : يلاحـــــــــــــظ علي ـــــــــــــى الخيـــــــــــــار عن ـــــــــــــاء العقـــــــــــــلاء عل  أنّ مدركـــــــــــــه هـــــــــــــو بن

  مشــــــــــــروطاً لبــّــــــــــاً بالوفــــــــــــاء بالمعاملــــــــــــةوذلــــــــــــك لأنّ التعهــــــــــــد مــــــــــــن كــــــــــــلّ مــــــــــــن الطــــــــــــرفين كــــــــــــان  ، حاصــــــــــــل

__________________ 

 . ٢٨٥ص  ، م الخياراتقس ، المتاجر . ١

  



 ١٦٧  ...................................................................................  شرط الفعل وأحكامه

 فـــــــــــــإذا تخلــّـــــــــــف أحــــــــــــد المتعاقـــــــــــــدين لم يكـــــــــــــن هنـــــــــــــاك دليـــــــــــــل علـــــــــــــى  ، بتمــــــــــــام أجزائهـــــــــــــا وخصوصـــــــــــــياتها

 . لزوم الوفاء

 حكم الشرط المتعذّر : الخامس

ــــــــــــــف  ــــــــــــــت علــــــــــــــى حكــــــــــــــم الشــــــــــــــرط المتخلّ  بقــــــــــــــي الكــــــــــــــلام في حكــــــــــــــم الشــــــــــــــرط  ، )١(قــــــــــــــد تعرفّ

ــــــــــــــة وتعهّــــــــــــــد أن تكــــــــــــــون ، المتعــــــــــــــذّر ــــــــــــــاع حنطــــــــــــــة كلّي  وفقــــــــــــــدت الحنطــــــــــــــة  ، حمــــــــــــــراء نظــــــــــــــير مــــــــــــــا إذا ب

 أو اشـــــــــــترط خياطـــــــــــة ثـــــــــــوب معـــــــــــينّ فســـــــــــرق الثـــــــــــوب قبـــــــــــل إجـــــــــــراء  ، الحمـــــــــــراء بعـــــــــــد البيـــــــــــع في الســـــــــــوق

 : ففي المقام قولان ، الخياطة

 ووجــــــــــــه ذلــــــــــــك  ، مــــــــــــا اختــــــــــــاره المشــــــــــــهور مــــــــــــن كونــــــــــــه مخــــــــــــيرّاً بــــــــــــين الإمضــــــــــــاء والفســــــــــــخ : الأوّل

ــــــــــين المــــــــــ ــــــــــة عرفــــــــــاً وشــــــــــرعاً ب ــــــــــأنّ المقابل ــــــــــوي لا  ، الينمــــــــــا ذكــــــــــره الشــــــــــيخ الأعظــــــــــم ب ــــــــــد أمــــــــــر معن  والتقيي

 . المال تزيد وتنقص بوجوده وعدمه يعدّ مالاً وإن كانت مالية

ـــــــــــــوت الأرش في أوصـــــــــــــاف الصـــــــــــــحة ـــــــــــــاً لثب ـــــــــــــوت  : قـــــــــــــال ، ولمـــــــــــــا كـــــــــــــان مـــــــــــــا ذكـــــــــــــره منافي  إنّ ثب

 ) تحـــــــــــــــت  لحنطـــــــــــــــة حمـــــــــــــــراءكـــــــــــــــون ا  فبقيـــــــــــــــت أوصـــــــــــــــاف الكمـــــــــــــــال ( ، الأرش فيهـــــــــــــــا لأجـــــــــــــــل الـــــــــــــــنص

 )٢( . الأرش بغير المالينعدم تعلّق  : أعني ، القاعدة

 إنّ الوصــــــــــــــــــف والشـــــــــــــــــــرط وإن  : أورد عليــــــــــــــــــه الســـــــــــــــــــيد الطباطبــــــــــــــــــائي بمـــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــذا حاصـــــــــــــــــــلهو 

ـــــــــــــــــالعوض في مقـــــــــــــــــام الإنشـــــــــــــــــاء إلاّ  ـــــــــــــــــا مقـــــــــــــــــابلين ب ـــــــــــــــــالعوض في عـــــــــــــــــالم لم يكون   أّ�مـــــــــــــــــا مقـــــــــــــــــابلان ب

ــــــــــــــثمن ، اللــــــــــــــب ــــــــــــــان  ، لأنّ المفــــــــــــــروض أنّ للوصــــــــــــــف والشــــــــــــــرط قســــــــــــــطاً مــــــــــــــن ال  بمعــــــــــــــنى أّ�مــــــــــــــا موجب

ـــــــــــــــادة قيمـــــــــــــــة ال ـــــــــــــــة جـــــــــــــــواز الفســـــــــــــــخ وجـــــــــــــــواز الأرش  ، عـــــــــــــــين ونقصـــــــــــــــا�الزي  ومقتضـــــــــــــــى هـــــــــــــــذه المقابل

ـــــــــــار  ـــــــــــوه في خي ـــــــــــى مـــــــــــا بيّن ـــــــــــب عل ـــــــــــك المقـــــــــــدار في عـــــــــــالم الل  بمعـــــــــــنى جـــــــــــواز اســـــــــــترداد مـــــــــــا يســـــــــــاوي ذل

 )٣( . العيب من نسبة التفاوت بين القيمتين إلى الثمن والأخذ بمقدار النسبة

__________________ 

 . ٢٨٥ص  ، قسم الخيارات : المتاجر . ٢ . الثاني من المقصد الأوّلفي الفصل  ، مرّ الكلام فيه . ١
 . ٤٢٥و  ١٣٠/  ٢ : تعليقة السيد الطباطبائي . ٣
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  ، ببيانـــــــــــــــــه هـــــــــــــــــذا وان مهّـــــــــــــــــد الطريـــــــــــــــــق لجـــــــــــــــــواز أخـــــــــــــــــذ الأرش قدسسرهنــّـــــــــــــــه أ : يلاحـــــــــــــــــظ عليـــــــــــــــــه

ــــــــــــــيس في المقــــــــــــــ ، ولكــــــــــــــن كلامــــــــــــــه لا يخلــــــــــــــو مــــــــــــــن إشــــــــــــــكال  ة إنشــــــــــــــائية  معاوضــــــــــــــام إلاّ وهــــــــــــــو أنــّــــــــــــه ل

 فلــــــــــــــــيس للمعاملــــــــــــــــة  ،  أثـــــــــــــــرة اللبيّـــــــــــــــة بــــــــــــــــين العقـــــــــــــــلاء عــــــــــــــــين ولاوضــــــــــــــــحســـــــــــــــيّة ولــــــــــــــــيس عـــــــــــــــن المعا

 . ظاهر وباطن

 اً لا يزيـــــــــــــد عـــــــــــــن تـــــــــــــأثير فرضـــــــــــــنا وجـــــــــــــود المعاوضـــــــــــــتين فتـــــــــــــأثير الوصـــــــــــــف أو الشـــــــــــــرط لبــّـــــــــــولـــــــــــــو 

ـــــــــــــد ـــــــــــــة للبيـــــــــــــع بأزي ـــــــــــــداعي لا يـــــــــــــؤثر شـــــــــــــيئاً  ، الـــــــــــــدواعي الباعث ـــــــــــــه  ، ومـــــــــــــن المعلـــــــــــــوم أنّ تخلّـــــــــــــف ال  ومثل

 . خيل في ارتفاع القيمة في الضميرما هو الد

 : فالأولى أن يحسم إشكال الشيخ بالصورة التالية

 علــــــــــــى إنّ مــــــــــــن لاحــــــــــــظ المعــــــــــــاملات الرائجــــــــــــة بــــــــــــين النــــــــــــاس يقــــــــــــف علــــــــــــى أنّ الــــــــــــثمن يقسّــــــــــــط 

 فضــــــــــلاً عــــــــــن الشــــــــــروط والأوصــــــــــاف الــــــــــتي ربمّــــــــــا »  الحــــــــــرز «كــــــــــلّ مــــــــــا لــــــــــه دخــــــــــل في المرغوبيــــــــــة حــــــــــتى 

 فكيــــــــــــف يقسّــــــــــــط الــــــــــــثمن  ، وتكــــــــــــون هــــــــــــي المطمــــــــــــح في مقــــــــــــام الإنشــــــــــــاء ، يشــــــــــــتري المبيــــــــــــع لأجلهــــــــــــا

 ؟ ! على الأجزاء دون الأوصاف والشروط

ــــــــــــد أمــــــــــــر معنــــــــــــوي وإن كــــــــــــان صــــــــــــحيحاً لو   كــــــــــــن مــــــــــــا ذكــــــــــــره الشــــــــــــيخ الأعظــــــــــــم مــــــــــــن أنّ التقيي

ــــــــــــور ملموســــــــــــة ــــــــــــع أو كــــــــــــان إيجــــــــــــاد فعــــــــــــل كالخياطــــــــــــة  ، القيــــــــــــود أمُ ــــــــــــد وصــــــــــــفاً للمبي  ســــــــــــواء كــــــــــــان القي

 فالشــــــــــــــروط  ؟ فلمــــــــــــــاذا لا تقابــــــــــــــل بالمــــــــــــــال ، فكلّهــــــــــــــا ملموســــــــــــــات في الخــــــــــــــارج ، المنضــــــــــــــمّة إلى المبيــــــــــــــع

 ن الـــــــــــــــــثمن تخُصِّـــــــــــــــــص لنفســـــــــــــــــها قســـــــــــــــــطاً مـــــــــــــــــ ، دا العقـــــــــــــــــود أو المبـــــــــــــــــنيّ عليهـــــــــــــــــالمـــــــــــــــــذكورة في العقـــــــــــــــــ

 فعلــــــــــــــــــى ضــــــــــــــــــوء  ، ام العقــــــــــــــــــد بالدقــّــــــــــــــــةط في مقــــــــــــــــــوإن لم يتشــــــــــــــــــخّص القســــــــــــــــــاء في مقــــــــــــــــــام الإنشــــــــــــــــــ

ــــــــــــــثمن مطابقــــــــــــــاً  ــــــــــــــو تعــــــــــــــذّر الشــــــــــــــرط فلمــــــــــــــاذا لا يكــــــــــــــون اســــــــــــــترداد مــــــــــــــا يســــــــــــــاويه مــــــــــــــن ال  هــــــــــــــذا فل

 ؟ للقاعدة

ـــــــــــاني ـــــــــــين الإمضـــــــــــاء مـــــــــــع الأرش وعدمـــــــــــه  : الث ـــــــــــين الفســـــــــــخ ، كونـــــــــــه مخـــــــــــيرّاً ب  وهـــــــــــذا هـــــــــــو  ، وب
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 ي في الأعـــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــن التعـــــــــــــــــــذر والصـــــــــــــــــــيمر  ، مـــــــــــــــــــة في خصـــــــــــــــــــوص التعـــــــــــــــــــذّرالـــــــــــــــــــذي اختـــــــــــــــــــاره العلاّ 

ـــــــــــف ـــــــــــه  ، والتخلّ ـــــــــــثمن يقسّـــــــــــط علـــــــــــى المبيـــــــــــع بذات ـــــــــــك ممــّـــــــــا ذكرنـــــــــــاه مـــــــــــن أنّ ال  وقـــــــــــد ظهـــــــــــر وجـــــــــــه ذل

 . ووصفه والشرط المنضمّ إليه

 جواز إسقاط الشرط الصحيح : السادس

 شـــــــــــــرط فعـــــــــــــل غـــــــــــــير متحقّـــــــــــــق  ، يجـــــــــــــوز للمشـــــــــــــروط لـــــــــــــه إســـــــــــــقاط شـــــــــــــرطه إذا كـــــــــــــان الشـــــــــــــرط

ــــــــــــنفس العقــــــــــــد بخــــــــــــلاف شــــــــــــرط النتيجــــــــــــة ، كالخياطــــــــــــة  ، بعــــــــــــد  ككــــــــــــون الحمــــــــــــل ملكــــــــــــاً   ، الحاصــــــــــــل ب

 . للإسقاط لصيرورته مالكاً للحمل فلا مجال ، له عند بيع الدابةّ

 بعتــــــــــك بشــــــــــرط  : كمــــــــــا إذا قــــــــــال  ، اســــــــــتثني مــــــــــن جــــــــــواز الاســــــــــقاط مثــــــــــل شــــــــــرط الوقــــــــــفوقــــــــــد 

ــــــــــه ، ان توقفــــــــــه للفقــــــــــراء ــــــــــة في ــــــــــك لاجتمــــــــــاع حقــــــــــوق ثلاث ــــــــــق غرضــــــــــه  : وذل ــــــــــه لتعلّ  حــــــــــقّ للمشــــــــــروط ل

 وحـــــــــــقّ  ، حيـــــــــــث يجـــــــــــب عليـــــــــــه الوقـــــــــــف تقربّـــــــــــاً إليـــــــــــه ســـــــــــبحانه ، االلهوحـــــــــــقّ  ، المطلـــــــــــوب بهـــــــــــذا الأمـــــــــــر

 . فلا يصحّ إسقاط مثل هذا الشرط ، للفقراء وانتفاعهم به

  فلــــــــــــــــه إثباتــــــــــــــــه و ، لكــــــــــــــــن الظــــــــــــــــاهر كــــــــــــــــون الحــــــــــــــــقّ واحــــــــــــــــداً وهــــــــــــــــو حــــــــــــــــقّ المشــــــــــــــــروط لــــــــــــــــهو 

  حكمــــــــــــــه ســــــــــــــبحانه علــــــــــــــى العمــــــــــــــل بــــــــــــــالوقف إذا فلــــــــــــــيس إلاّ  االلهوأمّــــــــــــــا مــــــــــــــا يرجــــــــــــــع إلى  ، إســــــــــــــقاطه

 وأمّـــــــــــا الفقـــــــــــير فهـــــــــــو ينتفـــــــــــع بتحقـــــــــــق هـــــــــــذا الشـــــــــــرط ولـــــــــــيس طرفـــــــــــاً  ، وهـــــــــــو حكـــــــــــم لاحـــــــــــق ، تحقـــــــــــق

 . للحقّ والمفروض انتفاؤه بإسقاطه

ــــــــــــفو  ــــــــــــار للفقــــــــــــير المعــــــــــــينّ وتخلّ ــــــــــــذر إعطــــــــــــاء دين ــــــــــــار بمــــــــــــا  ، نظــــــــــــيره إذا ن ــــــــــــيس للفقــــــــــــير الإجب  فل

 . ع بهقّ ومتعلّقه وإنمّا هو ينتفأنهّ طرف الح

ــــــــــــــ ــــــــــــــع ونعــــــــــــــم ل ــــــــــــــه طرفــــــــــــــاً للحــــــــــــــيكــــــــــــــون الم ، عمــــــــــــــل بالشــــــــــــــرط ووقــــــــــــــف المبي   ، قوقــــــــــــــوف علي

ـــــــــــــــى المـــــــــــــــانع ـــــــــــــــة وإقامـــــــــــــــة الـــــــــــــــدعوى عل ـــــــــــــــة بغلــّـــــــــــــة الموقوف ـــــــــــــــه المطالب ـــــــــــــــوف عليـــــــــــــــه  ، ول  إذا كـــــــــــــــان الموق
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 . شخصياً 

 والبحـــــــــــــث عـــــــــــــن كونـــــــــــــه فاســـــــــــــداً ومفســـــــــــــداً  ، إنّ الشـــــــــــــرط الفاســـــــــــــد مـــــــــــــن أقســـــــــــــام الشـــــــــــــرط ثمّ 

 فـــــــــــــاللازم هــــــــــــو البحــــــــــــث فيـــــــــــــه في  ، أو فاســــــــــــداً فقــــــــــــط يرجــــــــــــع إلى البحـــــــــــــث عــــــــــــن أحكــــــــــــام الشــــــــــــروط

ــــــــــــذلك خصّصــــــــــــنا البحــــــــــــث الآتي بأحكــــــــــــام الشــــــــــــرط الفاســــــــــــد ــــــــــــه  ، هــــــــــــذا المقــــــــــــام ول ــــــــــــث كون  مــــــــــــن حي

 . مفسداً أو لا

 حكم الشرط الفاسد : السابع

 فهـــــــــــل فســـــــــــاد الشـــــــــــرط يســـــــــــري  ، قّـــــــــــق العقـــــــــــد بأركانـــــــــــه ولكـــــــــــن تضـــــــــــمّن شـــــــــــرطاً فاســـــــــــداً إذا تح

 مـــــــــــــــن تحريـــــــــــــــر محـــــــــــــــلّ النـــــــــــــــزاع لا بـــــــــــــــدّ  وقبـــــــــــــــل أن نخـــــــــــــــوض في صـــــــــــــــلب الموضـــــــــــــــوع ؟ إلى العقـــــــــــــــد أو لا

 : فنقول

 تحرير محل النزاع

 : إنّ الشرط الفاسد على قسمين

 ويتســـــــــــــرّب فســـــــــــــاده إلى العقـــــــــــــد بـــــــــــــلا كـــــــــــــلام ويزلـــــــــــــزل  ، مـــــــــــــا يكـــــــــــــون فاســـــــــــــداً بذاتـــــــــــــه : الأوّل

 : وذلك كالأمثلة التالية ، أركان العقد

 . بحيث يرجع إلى إنشاء المتناقضينإذا كان الشرط منافياً لمقتضى العقد  . ١

 . إذا كان الشرط مستلزماً للدور . ٢

 إذا كــــــــــــان الشــــــــــــرط مســــــــــــتلزماً لعــــــــــــدم الــــــــــــتمكّن مــــــــــــن القصــــــــــــد الجــــــــــــدّي للبيــــــــــــع كمــــــــــــا قيــــــــــــل  . ٣

 . بيعه ثانياً منه بنفس ذلك الثمنفيما إذا باعه بثمن نقد وشرط 

ـــــــــــــع . ٤ ـــــــــــــة لحـــــــــــــدوث الجهـــــــــــــل بوجـــــــــــــود المبي ـــــــــــــة الشـــــــــــــرط موجب ـــــــــــــت جهال   ، أو وصـــــــــــــفه ، إذا كان

ــــــــــــى التســــــــــــليم ــــــــــــاً  ، أو القــــــــــــدرة عل ــــــــــــع غرري ــــــــــــى نحــــــــــــو يجعــــــــــــل البي ــــــــــــاع وشــــــــــــرط تســــــــــــليم   ، عل  كمــــــــــــا إذا ب
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ــــــــــــة جبــــــــــــل  فــــــــــــلا شــــــــــــكّ في كونــــــــــــه مفســــــــــــداً لتســــــــــــرّب الخلــــــــــــل  ، واد غــــــــــــير ذي زرع في وأ ، المبيــــــــــــع في قلّ

 .  تكن الجهالة موجبة لواحد منهاوهذا بخلاف ما إذا لم ، إلى شرائط العوضين

 ولكنــّــــــــه لـــــــــيس علـــــــــى نحـــــــــو يتســـــــــرّب فســـــــــاده إلى العقــــــــــد  ، مـــــــــا يكـــــــــون فاســـــــــداً بذاتـــــــــه : الثـــــــــاني

 عقــــــــــــــد فال ، كمــــــــــــــا إذا تــــــــــــــزوجّ واشــــــــــــــترط عليــــــــــــــه كــــــــــــــون الطــــــــــــــلاق بيــــــــــــــد الزوجــــــــــــــة  ، ولا يزلــــــــــــــزل أركانــــــــــــــه

ـــــــــوع مـــــــــن الشـــــــــرط مفســـــــــد  ، والشـــــــــرط وحـــــــــده فاســـــــــد ، كامـــــــــل الأركـــــــــان  فيقـــــــــع الكـــــــــلام هـــــــــل هـــــــــذا الن

 إذ لا شـــــــــــــــكّ أنّ الشـــــــــــــــرط  ؛ والكـــــــــــــــلام في المقـــــــــــــــام منصـــــــــــــــبٌّ علـــــــــــــــى القســـــــــــــــم الثـــــــــــــــاني ؟ للعقـــــــــــــــد أو لا

 . اسد في القسم الأوّل فاسد ومفسدالف

 : إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ في المسألة قولين

ــــــــــــــك عــــــــــــــن العلاّ  ؛ العقــــــــــــــد فاســــــــــــــد لفســــــــــــــاد الشــــــــــــــرط . أ ــــــــــــــد حكــــــــــــــي ذل  مــــــــــــــة والشــــــــــــــهيدين وق

 . والمحقّق الثاني

 وفســــــــــــاد الشــــــــــــرط لا يبطــــــــــــل العقــــــــــــد وإنمّــــــــــــا يــــــــــــؤثر  ، والشــــــــــــرط فاســــــــــــد ، العقــــــــــــد صــــــــــــحيح . ب

ــــــــــــه ــــــــــــار للمشــــــــــــروط ل ــــــــــــبراّج  ؛ في حــــــــــــدوث الخي ــــــــــــن ال  وهــــــــــــو خــــــــــــيرة الإســــــــــــكافي والشــــــــــــيخ الطوســــــــــــي واب

 )١( . وابن سعيد الحلي

 : أدلةّ القولين وإليك دراسة

 أدلةّ القائل بكونه مفسداً 

 : استدلّ القائل بأنّ الشرط الفاسد مفسد بوجوه

 صـــــــــــــــار العـــــــــــــــوض  ، فـــــــــــــــإذا ســـــــــــــــقط لفســـــــــــــــاده ، أنّ للشـــــــــــــــرط قســـــــــــــــطاً مـــــــــــــــن العـــــــــــــــوض : الأوّل

 ويكـــــــــــون هـــــــــــذا القســـــــــــم أيضـــــــــــاً مـــــــــــن مقولـــــــــــة القســـــــــــم الأوّل الـــــــــــذي مـــــــــــرّ انــّـــــــــه يفُســـــــــــد بـــــــــــلا  . مجهـــــــــــولاً 

 . كلام

__________________ 

 . ٢٩٨/  ٥ : المختلف . ١
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 فكمــــــــــا  ، كوصــــــــــف الصــــــــــحّة  ، نّ شــــــــــرط الفعــــــــــل مثــــــــــل جعــــــــــل العنــــــــــب خمــــــــــراً أ : يلاحــــــــــظ عليــــــــــه

 فكـــــــــــــــذلك التفـــــــــــــــاوت بـــــــــــــــين الـــــــــــــــثمن المجـــــــــــــــرّد  ، أنّ التفـــــــــــــــاوت بـــــــــــــــين الصـــــــــــــــحيح والمعيـــــــــــــــب مضـــــــــــــــبوط

ــــــــــه معلــــــــــوم ــــــــــاراً   ، عــــــــــن الشــــــــــرط والمقــــــــــرون ب ــــــــــق بســــــــــبعين دين ــــــــــداً بشــــــــــرط العت ــــــــــاع عب ــّــــــــه  ، كمــــــــــا إذا ب  فان

 . يساوي بثمن آخر مضبوط عند العرفبلا هذا الشرط 

ـــــــــــــاني  فـــــــــــــإذا  ، إنّ التراضـــــــــــــي إنمّـــــــــــــا وقـــــــــــــع علـــــــــــــى العقـــــــــــــد الواقـــــــــــــع علـــــــــــــى النحـــــــــــــو الخـــــــــــــاص : الث

 تعــــــــــــــــــذّرت الخصوصــــــــــــــــــية لم يبــــــــــــــــــق التراضــــــــــــــــــي لانتفــــــــــــــــــاء المقيــّــــــــــــــــد بانتفــــــــــــــــــاء القيــــــــــــــــــد وعــــــــــــــــــدم بقــــــــــــــــــاء 

ـــــــــــــــين الـــــــــــــــثمن  لشـــــــــــــــرط الفاســـــــــــــــد( ا) مـــــــــــــــع ارتفـــــــــــــــاع الفصـــــــــــــــل  لتراضـــــــــــــــي( االجـــــــــــــــنس   ) فالمعاوضـــــــــــــــة ب

  ، والمـــــــــــــــثمن بـــــــــــــــدون الشـــــــــــــــرط معاوضـــــــــــــــة أخُـــــــــــــــرى محتاجـــــــــــــــة إلى تـــــــــــــــراض حـــــــــــــــديث وإنشـــــــــــــــاء جديـــــــــــــــد

 . ونه يكون التصرّف أكلاً بالباطلوبد

 نّ تصــــــــــــــحيح العقــــــــــــــد الفاقــــــــــــــد للشــــــــــــــرط يتوقــّــــــــــــف ثبوتــــــــــــــاً وإثباتــــــــــــــاً علــــــــــــــى أ : يــــــــــــــهيلاحــــــــــــــظ عل

 : أمرين

ــــــــــــاس والمتعــــــــــــاملين . ١ ــــــــــــاني يفقــــــــــــد  ، يكــــــــــــون الفاقــــــــــــد نفــــــــــــس الواجــــــــــــد في نظــــــــــــر الن  غــــــــــــير أنّ الث

 . بعض أوصافه الصحيحة أو الكمالية

 . يشمل الفاقد أيضاً  ، إنّ الإنشاء كما يشمل الواجد . ٢

ــــــــــــــى قســــــــــــــمينفــــــــــــــلأنّ الأو  : أمّــــــــــــــا الأوّل ــــــــــــــاً ويكــــــــــــــون ارتفاعــــــــــــــه  ، صــــــــــــــاف عل  قســــــــــــــم يعــــــــــــــدّ ركن

 فبــــــــــان  ، بعتــــــــــك هــــــــــذه الصــــــــــبرة علــــــــــى أّ�ــــــــــا كــــــــــذا حنطــــــــــة : فلــــــــــو قــــــــــال ، موجبــــــــــاً لانقلابــــــــــه إلى مبائنــــــــــه

ـــــــــــــالأرش والغرامـــــــــــــة ، كـــــــــــــذا أرُزاً  ـــــــــــــو رضـــــــــــــي الطرفـــــــــــــان لا يعـــــــــــــدّ هـــــــــــــذا  ، فـــــــــــــلا يمكـــــــــــــن تصـــــــــــــحيحه ب  ول

 بعتــــــــــــك هـــــــــــذه الصــــــــــــبرة علـــــــــــى أّ�ــــــــــــا حنطــــــــــــة  : بخــــــــــــلاف مـــــــــــا إذا قــــــــــــال ، تحقيقـــــــــــاً للمعاملــــــــــــة الســـــــــــابقة

ـــــــــــــــت حنطـــــــــــــــة بيضـــــــــــــــاء ـــــــــــــــة  ، صـــــــــــــــفراء فبان ـــــــــــــــول تجســـــــــــــــيداً للمعامل ـــــــــــــــة يعـــــــــــــــدّ القب ـــــــــــــــت الثاني ـــــــــــــــو قبل  فل

 . السابقة ولا تعدّ معاملة جديدة

 فـــــــــــــلأنّ الإنشـــــــــــــاء مـــــــــــــع كونـــــــــــــه أمـــــــــــــراً بســـــــــــــيطاً لـــــــــــــه انبســـــــــــــاط علـــــــــــــى الأجـــــــــــــزاء  : وأمّـــــــــــــا الثـــــــــــــاني
 



 ١٧٣  ...................................................................................  حكم الشرط الفاسد

 فــــــــــــإذا ســــــــــــقط الأمــــــــــــر  ، جــــــــــــزاء والشــــــــــــرائطمثــــــــــــل الأمــــــــــــر المتعلــّــــــــــق علــــــــــــى الأ ، والأوصــــــــــــاف والشــــــــــــرائط

  ، يكــــــــــــون بقـــــــــــــاء الأمــــــــــــر علــــــــــــى البـــــــــــــاقي موافقــــــــــــاً للقاعـــــــــــــدة ، بجــــــــــــزء أو شــــــــــــرط لنســـــــــــــيان أو اضــــــــــــطرار

ــــــــــه المقــــــــــام ــــــــــذ الشــــــــــرط ، ومثل ــــــــــع الشــــــــــارع مــــــــــن تنفي ــــــــــإذا من ــــــــــة تضــــــــــييق انبســــــــــاط  ، ف  يكــــــــــون منعــــــــــه بمنزل

 . أمراً مخالفاً للقاعدة ، الإنشاء فلا يعدّ شمول الإنشاء للفاقد

  ، إنمّــــــــــــا يــــــــــــتمّ هــــــــــــذا البيــــــــــــان إذا دلـّــــــــــــت العمومــــــــــــات أو غيرهــــــــــــا علــــــــــــى صــــــــــــحّة العقـــــــــــــد ، نعــــــــــــم

 . ء لا عن إسقاطه عن حدّ الاعتبارفيكون كاشفاً عن تضييق الإنشا

ـــــــــــث ـــــــــــتي يســـــــــــتظهر منهـــــــــــا فســـــــــــاد العقـــــــــــد لفســـــــــــاد شـــــــــــرطه : الثال ـــــــــــات ال ـــــــــــذكر منهـــــــــــا  ، الرواي  ون

 : ما يلي

ـــــــــــة  . ١ ـــــــــــن عتب ـــــــــــك ب ـــــــــــد المل ـــــــــــال )١(صـــــــــــحيحة عب ـــــــــــا الحســـــــــــن موســـــــــــى  : ق  عـــــــــــن  عليهالسلامســـــــــــألت أب

ـــــــــــه طعامـــــــــــاً  ـــــــــــه وضـــــــــــيعة ، الرجـــــــــــل ابتـــــــــــاع من ـــــــــــيس علـــــــــــيّ من ـــــــــــاع منـــــــــــه متاعـــــــــــاً علـــــــــــى أن ل  هـــــــــــل  ، أو ابت

 )٢( . » لا ينبغي « : قال ؟ وكيف يستقيم وجه ذلك ؟ يستقيم هذا

 : والاستدلال به يتوقّف على ثبوت أمُور ثلاثة

 . شرط فاسد»  منه وضيعةليس عليّ  «الشرط الوارد في الرواية  . ١

 . عقدعلى الحرمة المتعلّقة بال»  لا ينبغي «دلالة  . ٢

 . النهي عن العقد دليل الفساد . ٣

 فمــــــــــــن  ، وذلـــــــــــك لأنّ النفـــــــــــع والضـــــــــــرر تابعـــــــــــان للمـــــــــــال ، فهـــــــــــو ثابـــــــــــت : أمّـــــــــــا الأوّل : أقـــــــــــول

ـــــــــــــــك النفـــــــــــــــع ويتحمّـــــــــــــــل الخســـــــــــــــران مـــــــــــــــن لا يملكـــــــــــــــه ـــــــــــــــك المـــــــــــــــال يمل  فاشـــــــــــــــتراط ورود الخســـــــــــــــران  ، يمل

 . لك شرط فاسد مخالف لمقتضى العقدعلى غير الما

__________________ 

ــــــــــــــه ، رجــــــــــــــال الســــــــــــــند كلّهــــــــــــــم ثقــــــــــــــات غــــــــــــــير الأخــــــــــــــير . ١  مــــــــــــــة في وأمّــــــــــــــا عبــــــــــــــد الملــــــــــــــك فقــــــــــــــد وثقّــــــــــــــه العلاّ  ، فالروايــــــــــــــة صــــــــــــــحيحة إلي
 . خّرين فتدخل الرواية تحت الصحاحفلو قلنا باعتبار توثيقات المتأ ، الخلاصة

 . ١الحديث  ، من أبواب أحكام العقود ٣٥الباب  ، ١٢ : الوسائل . ٢



 ة في الخيارات والشروطدراسات موجز   ....................................................................  ١٧٤

 لـــــــــــيس ظــــــــــــاهراً في الحرمـــــــــــة بــــــــــــل »  لا ينبغــــــــــــي «فــــــــــــإنّ قولـــــــــــه  : إنمّـــــــــــا الكـــــــــــلام في الأمــــــــــــر الثـــــــــــاني

 . ظاهر في الكراهة

ـــــــــــــث  فغـــــــــــــير  ، وهـــــــــــــو كـــــــــــــون النهـــــــــــــي التحريمـــــــــــــي عـــــــــــــن العقـــــــــــــد مســـــــــــــاوقاً للفســـــــــــــاد : وأمّـــــــــــــا الثال

ـــــــــــــت ـــــــــــــة  ، ثاب ـــــــــــــنفس المعامل ـــــــــــــق ب ـــــــــــــلازم الفســـــــــــــاد إذا تعلّ ـــــــــــــك لمـــــــــــــا تقـــــــــــــرّر مـــــــــــــن أنّ النهـــــــــــــي إنمّـــــــــــــا ي  وذل

ــــــــــــع الخمــــــــــــر ــــــــــــه ، كــــــــــــالنهي عــــــــــــن بي  ثمــــــــــــن العــــــــــــذرة  « : أو بأثرهــــــــــــا كــــــــــــالنهي عــــــــــــن أكــــــــــــل الــــــــــــثمن كقول

ـــــــــــــــة مشـــــــــــــــروعة وتضـــــــــــــــمّنت شـــــــــــــــرطاً فاســـــــــــــــداً فربمّـــــــــــــــا يكـــــــــــــــون  ، » ســـــــــــــــحت  وأمّـــــــــــــــا إذا كانـــــــــــــــت المعامل

 . لا دليلاً على فساد العقد ، النهي إرشاداً إلى فساد الشرط أو إلى الحرمة تكليفاً 

  ســـــــــألته عـــــــــن رجـــــــــل بـــــــــاع ثوبـــــــــاً بعشـــــــــرة : قـــــــــال عليهالسلامعـــــــــن أخيـــــــــه  ، روايـــــــــة علـــــــــي بـــــــــن جعفـــــــــر . ٢

 )١( . » إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس « : قال ؟ لدراهم ثمّ اشتراه بخمسة دراهم أيح

ـــــــــثمن نســـــــــيئة  ـــــــــاع لرجـــــــــل ب ـــــــــع مت ـــــــــارة عـــــــــن بي ـــــــــه عب ـــــــــى أخي ـــــــــن جعفـــــــــر عل ـــــــــي ب  إنّ مـــــــــا طرحـــــــــه عل

 وهــــــــــو بيــــــــــع الشــــــــــيء »  بيــــــــــع العينيــــــــــة «ثمّ اشــــــــــتراؤه منــــــــــه بأقــــــــــل نقــــــــــداً ويســــــــــمّى هــــــــــذا في الروايــــــــــات بـــــــــــ 

ـــــــــــى ثمنـــــــــــه لأجـــــــــــل كـــــــــــون الـــــــــــثمن نســـــــــــيئة ثمّ الاشـــــــــــترا ـــــــــــادة عل ـــــــــــثمن إلى أجـــــــــــل بزي  ء منـــــــــــه بأقـــــــــــلّ مـــــــــــن ال

 )٢( . نقداً 

ـــــــــــا    والغـــــــــــرض  ، دم وجـــــــــــود الجـــــــــــد للبيـــــــــــع بـــــــــــين المتعـــــــــــاملينعـــــــــــ وكـــــــــــون الشـــــــــــرط فاســـــــــــداً هـــــــــــوأمّ

ــــــــــا لكــــــــــن بصــــــــــورة البيــــــــــع والشــــــــــرط ــــــــــد الإمــــــــــام  ، الــــــــــواقعي لهمــــــــــا دفــــــــــع الفــــــــــائض وأكــــــــــل الرب  فلــــــــــذلك قيّ

 . » إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس « : الصحة بقوله

  في الحرمــــــــــة الــــــــــتي تــــــــــلازم»  فيــــــــــه بــــــــــأس «العقــــــــــد فلظهــــــــــور مفهــــــــــوم دلالتــــــــــه علــــــــــى فســــــــــاد وأمّــــــــــا 

 . الفساد

ـــــــــــإنّ مـــــــــــورده مـــــــــــا إذا تمّ أركـــــــــــان ، أنّ المـــــــــــورد خـــــــــــارج عـــــــــــن محـــــــــــطّ البحـــــــــــث : يلاحـــــــــــظ عليـــــــــــه   ف

__________________ 

 . ٦الحديث  ، من أبواب أحكام العقود ٥الباب  ، ١٢ : الوسائل . ١
 . » عين «مادة  ، النهاية لابن الأثير : لاحظ . ٢
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 أمّــــــــــا  ، العقــــــــــد وكــــــــــان هنــــــــــاك قصــــــــــد جــــــــــدّي للمعاملــــــــــة غــــــــــير أنّ العقــــــــــد اشــــــــــتمل علــــــــــى شــــــــــرط فاســــــــــد

 وإنمّـــــــــــا الغـــــــــــرض دفـــــــــــع الفـــــــــــائض وأكلـــــــــــه  ، المقـــــــــــام فكمـــــــــــا قلنـــــــــــا لـــــــــــيس فيـــــــــــه قصـــــــــــد جـــــــــــدّي للمعاملـــــــــــة

  ، فالعقــــــــــد بمـــــــــا أنـّـــــــــه فاقـــــــــد للقصــــــــــد الجــــــــــدي فاســـــــــد في حــــــــــدّ ذاتــــــــــه ، لكـــــــــن في غطــــــــــاء البيـــــــــع والشــــــــــراء

 . اشتماله على الشرط الفاسدفضلاً عن جهة 

 أدلةّ القائل بالصحّة

ــــــــــت علــــــــــى عــــــــــدم صــــــــــحّة مــــــــــا اســــــــــتدلّ بــــــــــه علــــــــــى كــــــــــون الشــــــــــرط الفاســــــــــد مفســــــــــداً    ، قــــــــــد تعرفّ

 : نذكر منها وجهين ، ونبحث الآن عن أدلةّ القائل بالصحّة

 الاستدلال بالعمومات : الأوّل

 قولــــــــــــــــه  : أعــــــــــــــــني ، اســــــــــــــــتدلّ الشــــــــــــــــيخ علــــــــــــــــى صــــــــــــــــحّة العقــــــــــــــــد بعمــــــــــــــــوم الأدلــّــــــــــــــة وإطلاقهــــــــــــــــا

ــــــــــــــالْعُقُودِ  ( : ســــــــــــــبحانه ــــــــــــــوا بِ ــــــــــــــه تعــــــــــــــالى  ) أَوْفُ ــــــــــــــعَ  (وقول ــــــــــــــلَّ اللَّــــــــــــــهُ الْبـَيْ  بتقريــــــــــــــب أنّ العقــــــــــــــد  ) أَحَ

 وقـــــــــــــد تعاهـــــــــــــد الطرفـــــــــــــان  ، وارتفـــــــــــــاع الشـــــــــــــرط لا يخـــــــــــــلّ بالعقـــــــــــــد ، صـــــــــــــادق علـــــــــــــى الواجـــــــــــــد والفاقـــــــــــــد

 . ا محفوظان وإن فقد أحدهما الشرطوهم ، على مبادلة مال بمال

ـــــــــــــذلك تظهـــــــــــــر صـــــــــــــحّة  ـــــــــــــهوب ـــــــــــــلَّ اللَّـــــــــــــهُ الْبـَيْـــــــــــــعَ  ( : التمسّـــــــــــــك بقول ـــــــــــــع هـــــــــــــو  ، ) أَحَ  لأنّ البي

 . المبادلة بين المالين المحفوظين

 : إنّ الشرط الفاسد كجعل العنب خمراً لا يخلو من أحد وجهين : فإن قلت

 . البيع المقيّد بجعل العنب خمراً أي  ، كونه قيداً للمنشأ  : أ

 . المقيّد بجعله خمراً  أي المبيع ، كونه قيداً للمبيع  : ب

  ، فالعقـــــــــــــــد المقيــّـــــــــــــد خـــــــــــــــارج عـــــــــــــــن تحـــــــــــــــت العمـــــــــــــــوم والإطـــــــــــــــلاق ، لـــــــــــــــى كـــــــــــــــلا التقـــــــــــــــديرينوع

 ؟ ! ومعه كيف يجوز التمسّك بها لإثبات صحّة العقد ، لأجل فساد قيده

  ،  أنّ لــــــــــــه انبســــــــــــاطاً علــــــــــــى المقيــّــــــــــد والقيــــــــــــدإنّ الإنشــــــــــــاء وإن كــــــــــــان أمــــــــــــراً واحــــــــــــداً إلاّ  : قلــــــــــــت
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 فــــــــــــلا يعــــــــــــد  ، يتضــــــــــــيّق الإنشــــــــــــاء وينســــــــــــحب عــــــــــــن القيــــــــــــد ، فــــــــــــإذا فســــــــــــد الشــــــــــــرط ورفضــــــــــــه الشــــــــــــارع

  ، عقــــــــــداً جديــــــــــداً وبيعــــــــــاً ثانيــــــــــاً  ، أو المشــــــــــروط بــــــــــلا شــــــــــرط ، بقــــــــــاء العقــــــــــد علــــــــــى المقيـّـــــــــد بــــــــــلا قيــــــــــد

 . ودلّت عليه الروايات الآتية ، خصوصاً إذا وافقه العرف

ـــــــــــــــوده : والحاصـــــــــــــــل ـــــــــــــــد وقي ـــــــــــــــى المقيّ ـــــــــــــــه  ، انّ لانبســـــــــــــــاط الإنشـــــــــــــــاء عل ـــــــــــــــأثيراً خاصّـــــــــــــــاً في بقائ  ت

 فــــــــــإذا دلّ الـــــــــــدليل علــــــــــى بطــــــــــلان الشـــــــــــرط فإنمّــــــــــا يرفــــــــــع اليـــــــــــد  ، وعــــــــــدم عــــــــــدّه عقــــــــــداً وبيعـــــــــــاً جديــــــــــداً 

 نــــــــــد الشــــــــــكّ في كمــــــــــا هــــــــــو الحــــــــــال في إجــــــــــراء الــــــــــبراءة ع  ، لا المقيــّــــــــد مــــــــــع القيــــــــــد ، عــــــــــن نفــــــــــس القيــــــــــد

ـــــــــــــــه أو شـــــــــــــــرطيته عنـــــــــــــــد النســـــــــــــــيان ـــــــــــــــد الجهـــــــــــــــل أو جزئيتّ   ، أصـــــــــــــــل جزئيـــــــــــــــة الشـــــــــــــــيء أو شـــــــــــــــرطيتّه عن

 فـــــــــــــدليل الـــــــــــــبراءة يرفــــــــــــــع الجزئيـــــــــــــة أو الشـــــــــــــرطية مــــــــــــــن دون أن يمـــــــــــــسّ كرامـــــــــــــة الأجــــــــــــــزاء الباقيـــــــــــــة غــــــــــــــير 

 . ومثله المقام ، المنسيّة

 الاستدلال بروايات خاصّة : الثاني

 : سد بروايات نأتي ببعضهااستدلّ على عدم إفساد الشرط الفا

 عـــــــــــن الشـــــــــــرط في الإمـــــــــــاء لاتبـــــــــــاع  عليهالسلام االلهســـــــــــألت أبـــــــــــا عبـــــــــــد  : قـــــــــــال ، روى ابـــــــــــن ســـــــــــنان . ١

 فإّ�ـــــــــــــا تـــــــــــــورث لأنّ كـــــــــــــلّ شـــــــــــــرط خـــــــــــــالف  ، يجـــــــــــــوز ذلـــــــــــــك غـــــــــــــير المـــــــــــــيراث « : قـــــــــــــال ؟ ولا توهـــــــــــــب

 )١( . » الكتاب باطل

ـــــــــــــورث الأمـــــــــــــة ـــــــــــــع أن لا ت ـــــــــــــو شـــــــــــــرط في البي ـــــــــــــة انــّـــــــــــه ل  فالشـــــــــــــرط لا يجـــــــــــــوز ولا  ، فظـــــــــــــاهر الرواي

 . ينفذ لكن العقد صحيح نافذ

 ســـــــــــــــألته عـــــــــــــــن الرجـــــــــــــــل يتـــــــــــــــزوّج  : عليهالسلام االلهعـــــــــــــــن أبي عبـــــــــــــــد  ، روى ســـــــــــــــعيد بـــــــــــــــن يســـــــــــــــار . ٢

 )٢( . » اشترط أو لم يشترط ، ليس بينهما ميراث « : قال ؟ المرأة متعة ولم يشترط الميراث

__________________ 

 . ٣الحديث  ، أبواب الخيار من ٦الباب  ، ١٢ : الوسائل . ١
 . ٧الحديث  ، من أبواب المتعة ٣٢الباب  ، ١٤ : الوسائل . ٢



 ١٧٧  ...................................................................................  حكم الشرط الفاسد

ــــــــــــــــزوجّ المــــــــــــــــرأة بمتعــــــــــــــــة وشــــــــــــــــرط المــــــــــــــــيراث ــــــــــــــــو ت ــــــــــــــــرث ، فل ــــــــــــــــة أنّ المــــــــــــــــرأة لا ت   ، فظــــــــــــــــاهر الرواي

 . م ذلك انّ العقد يصحّ دون الشرطفلاز 

 وكــــــــــــــــــان مواليهــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــذين  ، حــــــــــــــــــديث بريــــــــــــــــــرة حيــــــــــــــــــث اشــــــــــــــــــترتها عائشــــــــــــــــــة وأعتقتهــــــــــــــــــا . ٣

 )١( . » الولاء لمن اعتق « : صلىاللهعليهوآلهوسلم االلهفقال رسول  ، باعوها اشترطوا عليها أنّ لهم ولاءها

ـــــــــــــع  ـــــــــــــق صـــــــــــــحّةَ البي ـــــــــــــلازم صـــــــــــــحّةُ العت ـــــــــــــق كـــــــــــــان صـــــــــــــحيحاً وت ـــــــــــــى أنّ العت ـــــــــــــدلّ عل ـــــــــــــة ت  فالرواي

 . العتقالبيع ولا فلو كان مفسداً لما صحّ  ، المشتمل على الشرط الفاسد

ـــــــــــــــت حمـــــــــــــــران : روايـــــــــــــــة زرارة قـــــــــــــــال . ٤  فجعـــــــــــــــل لهـــــــــــــــا أن لا  ، إنّ ضريســـــــــــــــاً كانـــــــــــــــت تحتـــــــــــــــه بن

 فســــــــــــــــــأل الإمــــــــــــــــــام  . . . ، في حياتهــــــــــــــــــا ولا بعــــــــــــــــــد موتهــــــــــــــــــا ، يتــــــــــــــــــزوّج عليهــــــــــــــــــا ولا يتســــــــــــــــــرّى أبــــــــــــــــــداً 

ــــــــــك عليهالسلامالصــــــــــادق  ــــــــــه الإمــــــــــام  ، عــــــــــن ذل ــــــــــك الحــــــــــقّ  « : عليهالسلامفأجاب ــــــــــزوّج وتســــــــــرّ  ، ل ــــــــــإنّ  ، اذهــــــــــب وت   ف

 )٢( . » وليس شيء عليك ولا عليها ، ليس بشيءذلك 

 : بقي هنا أمران

 ثبوت الخيار في الشرط الفاسد : الأوّل

 قـــــــــــد تعرفّـــــــــــت علـــــــــــى وجـــــــــــود الخيـــــــــــار للمشـــــــــــروط لـــــــــــه إذا تخلــّـــــــــف المشـــــــــــروط عليـــــــــــه عـــــــــــن القيـــــــــــام 

  ، وإنمّــــــــــــا الكــــــــــــلام في ثبوتــــــــــــه في الشــــــــــــرط الفاســــــــــــد . دم وجــــــــــــوده في المبيــــــــــــععــــــــــــ وبالشــــــــــــرط الصــــــــــــحيح أ

 كمـــــــــــا إذا شـــــــــــرط النتيجـــــــــــة وكـــــــــــان فاســـــــــــداً كملكيـــــــــــة   ، الكـــــــــــلام فيمـــــــــــا إذا كـــــــــــان هنـــــــــــاك تخلــّـــــــــفومحـــــــــــلّ 

ــــــــــر والخمــــــــــر ــــــــــه ، الخنزي  لا مــــــــــا إذا لم  ، أو شــــــــــرط الفعــــــــــل كجعــــــــــل العنــــــــــب خمــــــــــراً وهــــــــــو بعــــــــــد لم يقــــــــــم ب

 . لتخلّف كما إذا جعل العنب خمراً يصدق ا

 : ففي المسألة قولان

__________________ 

 . ٢الحديث  ، من أبواب نكاح العبيد ٥٢ الباب ، ١٤ : الوسائل . ١
 . ٢الحديث  ، من أبواب المهور ٢٠الباب  ، ١٥ : الوسائل . ٢
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ــــــــــــأنّ مــــــــــــدرك الخيــــــــــــار الإجمــــــــــــاع  : قــــــــــــائلاً  ، ذهــــــــــــب الشــــــــــــيخ الأعظــــــــــــم إلى عــــــــــــدم الخيــــــــــــار . ١  ب

 . وقاعدة لا ضرر

 . منه هو التخلّف عن الشرط الصحيحفالقدر المتيقّن  ، أمّا الإجماع

ــــــــــــا    ، قاعــــــــــــدة لا ضــــــــــــرر فــــــــــــانّ الشــــــــــــارط إمّــــــــــــا عــــــــــــالم بفســــــــــــاد الشــــــــــــرط أو جاهــــــــــــل مقصّــــــــــــروأمّ

ــــــــــى الضــــــــــرر ــــــــــيقّن مــــــــــن القاعــــــــــدة نفــــــــــي الضــــــــــرر غــــــــــير  ، فالعــــــــــالم مقــــــــــدّم عل ــــــــــا الجاهــــــــــل فالقــــــــــدر المت  وأمّ

 . تضرر والمفروض أنّ الجاهل مقصّرالآتي عن تقصير الم

ـــــــــــــار . ٢ ـــــــــــــوت الخي ـــــــــــــاء  ، ثب ـــــــــــــوان هـــــــــــــو بن ـــــــــــــس والحي ـــــــــــــاري المجل ـــــــــــــار في غـــــــــــــير خي ـــــــــــــل الخي  لأنّ دلي

ــــــــــــين الشــــــــــــرط الصــــــــــــحيح والشــــــــــــرط الفاســــــــــــد ــــــــــــون ب  خصوصــــــــــــاً مــــــــــــع جهــــــــــــل  ، العقــــــــــــلاء وهــــــــــــم لا يفرقّ

ــــــــــه وإن تعاهــــــــــد مــــــــــع المشــــــــــروط عليــــــــــه ولكــــــــــن كــــــــــان  ، الشــــــــــارط ــــــــــع لأنّ المشــــــــــروط ل  تعاهــــــــــده علــــــــــى البي

 فـــــــــــإذا ألغـــــــــــى القــــــــــــانون أو الشـــــــــــارع القيـــــــــــدَ وانســــــــــــحب الحكـــــــــــمُ مـــــــــــن الأكثــــــــــــر  ، مـــــــــــع شـــــــــــرط خــــــــــــاص

 فللمشــــــــــــــروط لــــــــــــــه أن يتوقــّــــــــــــف في لــــــــــــــزوم الوفــــــــــــــاء قــــــــــــــائلاً بــــــــــــــأنّ التعهّــــــــــــــد كــــــــــــــان علــــــــــــــى  ، إلى الأقــــــــــــــلّ 

ـــــــــــر ـــــــــــل ، الأكث ـــــــــــى الأق ـــــــــــه أن يـُــــــــــردّ ولا يعـــــــــــدّ تراجعـــــــــــه نقضـــــــــــاً  ، والتســـــــــــليم وقـــــــــــع عل ـــــــــــل ول  فلـــــــــــه أن يقب

 . للعهد

 إسقاط الشرط الفاسد بعد العقد : الثاني

  ، إذا قلنـــــــــــــا بـــــــــــــأنّ الشـــــــــــــرط الفاســـــــــــــد لـــــــــــــيس مفســـــــــــــداً للعقـــــــــــــد فـــــــــــــلا موضـــــــــــــوع لهـــــــــــــذا البحـــــــــــــث

  ، إنمّــــــــــا الكــــــــــلام علــــــــــى القــــــــــول بــــــــــأنّ الشــــــــــرط الفاســــــــــد مفســــــــــد للعقــــــــــد ؛ لأنـّـــــــــه ســــــــــاقط بحكــــــــــم الشــــــــــرع

 : قولان ؟ فهل يصحّ إسقاط الشرط الفاسد لغاية إصلاح العقد

 وذلـــــــــــــــك لأنّ التراضـــــــــــــــي حصـــــــــــــــل علـــــــــــــــى العقـــــــــــــــد المجـــــــــــــــرد عـــــــــــــــن الشـــــــــــــــرط  ، الصـــــــــــــــحّة : الأوّل

 . فيكون كتراضيهما عليه حال العقد

ـــــــــــاني ـــــــــــبطلان : الث ـــــــــــه العقـــــــــــد  ، ال ـــــــــــا ينفـــــــــــع إذا يتعلـّــــــــــق بمـــــــــــا وقـــــــــــع علي ـــــــــــأنّ التراضـــــــــــي إنمّ  قـــــــــــائلاً ب
 



 ١٧٩  ...................................................................................  حكم الشرط الفاسد

ــــــــــه ــــــــــع المكــــــــــره والفضــــــــــولي ، كلّ  وأمّــــــــــا إذا طــــــــــرأ الرضــــــــــا علــــــــــى  ، أو يلحــــــــــق بالعقــــــــــد الســــــــــابق كمــــــــــا في بي

 لأنّ متعلــّـــــــــق الرضـــــــــــا لم يعقــــــــــد عليـــــــــــه ومتعلــّـــــــــق العقـــــــــــد لم يـــــــــــرض  ، غــــــــــير مـــــــــــا وقـــــــــــع عليـــــــــــه فــــــــــلا ينفـــــــــــع

 . به

 وهـــــــــــــــو أنّ للعقـــــــــــــــد الفاســـــــــــــــد بقـــــــــــــــاء عرفيـــــــــــــــاً  ، ويمكـــــــــــــــن أن يقـــــــــــــــال بالصـــــــــــــــحّة بوجـــــــــــــــه آخـــــــــــــــر

ــــــــــــاً ولم يكــــــــــــن فســــــــــــاده لأجــــــــــــل فقــــــــــــد المقتضــــــــــــي وإنمّــــــــــــا كــــــــــــان لوجــــــــــــود المــــــــــــانع  فــــــــــــإذا أزُيــــــــــــل  ، وعقلائي

 . كمال الاقتضاء فلا وجه للبطلان  المانع مع

 . ه لفقد المقتضي كان لما ذكر وجهنعم لو كان بطلان

 

 التحقيق

 

 

 روايــــــــة الحســــــــين بــــــــن المنــــــــذر  ، مــــــــن أدلـّـــــــة القائــــــــل بــــــــأنّ الشــــــــرط الفاســــــــد مفســــــــد

 مــــــــن أبــــــــواب أحكــــــــام  ٥البــــــــاب  ، ١٢التــــــــي نقلهــــــــا صــــــــاحب الوســــــــائل فــــــــي الجــــــــزء 

 وعلــــــــى فــــــــرض الصــــــــحّة فمــــــــا  ، فهــــــــل الســــــــند صــــــــحيح أوّلاً  ، ٤الحــــــــديث  ، العقــــــــود

ــــــــاً  ــــــــل ثاني ــــــــى مقصــــــــود القائ ــــــــه عل ــــــــة دلالت ــــــــمّ مــــــــا هــــــــي  ، هــــــــو فقــــــــه الحــــــــديث وكيفي  ث

  ، المتــــــــــاجر : لاحــــــــــظ ؟ أجوبــــــــــة الشــــــــــيخ الأنصــــــــــاري عــــــــــن الاســــــــــتدلال بهــــــــــا ثالثــــــــــاً 

 . ٥٣٧ـ  ٥٣٦ص  ، المختار في أحكام الخيار ؛ ٢٨٨ص  ، قسم الخيارات

  



 

 
  



 

 

 

 

 

 المقصد السادس

 أحكام الخيار

ــــــــــــــة والخاصّــــــــــــــة ــــــــــــــار وأقســــــــــــــامه العامّ   ، فحــــــــــــــان البحــــــــــــــث في أحكامــــــــــــــه ، قــــــــــــــد مــــــــــــــرّ معــــــــــــــنى الخي

 : على الأمُور التالية ، ونقتصر في بيان الأحكام

 : إرث الخيار . الأوّل 

 ف ذي الخيار فيما انتقل عنه فسخ .تصرّ :  الثاني

 بانقضاء الخيار .تملّك المبيع بالعقد لا به و :  الثالث

 في زمن الخيار ممّن لا خيار له . التلف:  الرابع

 : عدم بطلان الخيار بتلف العين . الخامس

ـــــــــــــب الفقهيـــــــــــــة  نأخـــــــــــــذ بالبحـــــــــــــث ونحـــــــــــــن  ، هـــــــــــــذه بعـــــــــــــض أحكـــــــــــــام الخيـــــــــــــار المـــــــــــــذكورة في الكت

 وأمّــــــــــا التفصــــــــــيل فيطلــــــــــب  ، واحــــــــــداً تلــــــــــو الآخــــــــــر ضــــــــــمن فصــــــــــول علــــــــــى وجــــــــــه يناســــــــــب كتابنــــــــــا هــــــــــذا

 : من الموسوعات الفقهيّة

  



 

 
  



 

 

 

 الفصل الأوّل

 إرث الخيار

 : إرث الخيار يتوقّف على ثبوت أمرين

 . كونه حقّاً لا حكماً شرعيّاً   . ١

 . كونه حقّاً قابلاً للانتقال  . ٢

 لـــــــــــــــــولا ثبـــــــــــــــــوت هـــــــــــــــــذين الأمـــــــــــــــــرين لا تنفـــــــــــــــــع العمومـــــــــــــــــات الـــــــــــــــــواردة في الكتـــــــــــــــــاب والســـــــــــــــــنّة و 

 وأمّــــــــــا مــــــــــا  . لأنّ الضــــــــــابطة نــــــــــاظرة إلى مــــــــــا يقبــــــــــل الانتقــــــــــال ، » مــــــــــا تركــــــــــه الميّــــــــــت فلوارثــــــــــه «مــــــــــن أنّ 

 مـــــــــــن ثبوتـــــــــــه بـــــــــــدليل آخـــــــــــر غـــــــــــير هـــــــــــذه لا بـــــــــــدّ فـــــــــــ ، هـــــــــــو قابـــــــــــل للانتقـــــــــــال ومـــــــــــا لـــــــــــيس بقابـــــــــــل لـــــــــــه

 . تُ صغراها وإنمّا تثبت بدليل آخرتثُبِ  لا الضابطة لأنّ الكبرىٰ 

 الضابطة في تمييز الحقّ عن الحكم

 تقســـــــــــــيمَ مـــــــــــــا خُـــــــــــــوِّل إلى الإنســـــــــــــان إلى  ، إنّ مـــــــــــــن المباحـــــــــــــث البديعـــــــــــــة في الفقـــــــــــــه الإســـــــــــــلامي

  ، والفــــــــــــــارق بينهمــــــــــــــا هــــــــــــــو أخــــــــــــــذ الســــــــــــــلطة وإعمــــــــــــــال القــــــــــــــدرة في مفهــــــــــــــوم الأوّل ، الحــــــــــــــقّ والحكــــــــــــــم

ـــــــــــترك في مفهـــــــــــوم ال ـــــــــــانيومجـــــــــــردّ جـــــــــــواز الفعـــــــــــل وال ـــــــــــين حـــــــــــقّ القصـــــــــــاص  . ث  فـــــــــــترى الفـــــــــــرق الواضـــــــــــح ب

ــــــــــــــال  ، الســــــــــــــلطةَ وإعمــــــــــــــالَ القــــــــــــــدرة ، فيتضــــــــــــــمّن الأوّل ؛ وجــــــــــــــواز شــــــــــــــرب المــــــــــــــاء وأكــــــــــــــل اللحــــــــــــــم  ق

ــــــي الْقَتْـــــــلِ  ( : ســـــــبحانه قَـــــــدْ جَعَلْنـَــــــا لِوَليِِّـــــــهِ سُـــــــلْطاَناً فـَــــــلاَ يُسْـــــــرِف فِّـ   كَـــــــانَ   إِنَّـــــــهُ وَمَـــــــن قتُـِــــــلَ مَظْلُومًـــــــا فَـ
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 )٢( . ) وكَُلُوا وَاشْرَبوُا وَلاَ تُسْرفُِوا ( : وفي الوقت نفسه يقول ، )١( ) مَنصُوراً

ـــــــــــــى الحـــــــــــــقّ والحكـــــــــــــم ـــــــــــــة في التعـــــــــــــرّف الإجمـــــــــــــالي عل  ويســـــــــــــتعان  . هـــــــــــــذه هـــــــــــــي الضـــــــــــــابطة الكلّيّ

ـــــــــــــارة ـــــــــــــاً والارتكـــــــــــــاز العـــــــــــــرفي  ، في تمييـــــــــــــز أحـــــــــــــدهما عـــــــــــــن الآخـــــــــــــر بلســـــــــــــان الـــــــــــــدليل ت  والإجمـــــــــــــاع  ، ثاني

ــــــــــــــاً  ــــــــــــــاره الشــــــــــــــرعية رابعــــــــــــــاً  ، ثالث ــــــــــــــل الإســــــــــــــقاط ولا النقــــــــــــــل ولا الانتقــــــــــــــال  ؛ وآث ــــــــــــــإنّ الحكــــــــــــــم لا يقب  ف

 وهـــــــــــــذا  ، ســـــــــــــبحانه االلهتـــــــــــــدخّل في التشـــــــــــــريع مـــــــــــــع أنـّــــــــــــه بيـــــــــــــد  ، لأنّ كـــــــــــــلّ واحـــــــــــــد منهـــــــــــــا ، القهــــــــــــري

 . باً واحداً أو أكثر هذه الأمُوربخلاف الحقّ فهو يقبل غال

 فلنرجــــــــــــــــع إلى الأمــــــــــــــــرين اللــّــــــــــــــذين أشــــــــــــــــرنا إليهمــــــــــــــــا في  ، المقدّمــــــــــــــــةإذا وقفــــــــــــــــت علــــــــــــــــى هــــــــــــــــذه 

 . صدر البحث

 إنّ الخيار حقّ  : الأوّل

 ويــــــــــدلّ علــــــــــى ذلــــــــــك ـ  ، لا شــــــــــكّ أنّ الخيــــــــــار حــــــــــقّ لصــــــــــاحبه ولــــــــــيس حكمــــــــــاً شــــــــــرعياً محضــــــــــاً 

 مضــــــــــــــــافاً إلى الارتكــــــــــــــــاز العــــــــــــــــرفي حيــــــــــــــــث إنّ أحــــــــــــــــد الطــــــــــــــــرفين يــــــــــــــــرى نفســــــــــــــــه حاكمــــــــــــــــاً والآخــــــــــــــــر 

 والحكـــــــــــم  )٣( ، علــــــــــى ســــــــــقوط الخيــــــــــار بالتصــــــــــرّف الكاشــــــــــف عــــــــــن الرضــــــــــامحكومــــــــــاً عليــــــــــه ـ مــــــــــا دلّ 

 . الشرعي لا يسقط

 الخيار قابل للانتقال : الثاني

 هـــــــــــــذا هـــــــــــــو المهـــــــــــــمّ في المقـــــــــــــام ولا يحكـــــــــــــم عليـــــــــــــه بالانتقـــــــــــــال حـــــــــــــتىّ نقـــــــــــــف علـــــــــــــى الضـــــــــــــابطة 

 : فنقول ، عن القابل له ، التي يعرف بها الحقّ غير القابل للانتقال

 : رهن أحد أمرينإنّ عدم الانتقال 

__________________ 

 . ٣١ : الأعراف . ٢ . ٣٣ : الإسراء . ١
 . ٣و  ١الحديث  ، من أبواب الخيار ٤الباب  ، ١٢ : الوسائل . ٣
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ــــــــــــق مقــــــــــــوِّم للحــــــــــــقّ لا مــــــــــــورد : أ  فهــــــــــــذا لا  ، إذا أحــــــــــــرز كــــــــــــون الشــــــــــــيء حقّــــــــــــاً وثبــــــــــــت أنّ المتعلّ

ــــــــــــل الانتقــــــــــــال ــــــــــــة للف  ، يقب ــــــــــــة العامّ ــــــــــــهكمــــــــــــا في الولاي ــــــــــــد ، قي   ، والشــــــــــــفعة للشــــــــــــريكين ، والخاصّــــــــــــة للوال

 . وِّماً للحقّ لا ينتقل إلى غيرهفبما أنّ من قام به الحقّ يعدّ مق ، والمضاجعة للزوجين

ــــــــــــــــه قــــــــــــــــابلاً للانتقــــــــــــــــال عرفــــــــــــــــاً  : ب   ، إذا ورد النهــــــــــــــــي الشــــــــــــــــرعي عــــــــــــــــن الانتقــــــــــــــــال بعــــــــــــــــد كون

 فيتُبــــــــــــع الـــــــــــــنص  ، المســــــــــــلمكحــــــــــــقّ القصــــــــــــاص بالنســــــــــــبة إلى الــــــــــــوارث الكــــــــــــافر مـــــــــــــع وجــــــــــــود الــــــــــــوارث 

 . ولا يحكم بالانتقال لما عرفت

 ومــــــــــــن حســــــــــــن الحــــــــــــظّ  ، فــــــــــــالحق يكــــــــــــون قــــــــــــابلاً للانتقــــــــــــال ، وأمّــــــــــــا في غــــــــــــير هــــــــــــذين المــــــــــــوردين

 أنّ المتعلـّـــــــــــــــق في الخيـــــــــــــــــار لــــــــــــــــيس مقوّمـــــــــــــــــاً أوّلاً ولم يــــــــــــــــرد في الشـــــــــــــــــرع �ــــــــــــــــي عـــــــــــــــــن الانتقــــــــــــــــال ثانيـــــــــــــــــاً 

 . فيحكم بالانتقال الشرعي

 إلى إثبــــــــــــات كونـــــــــــــه قــــــــــــابلاً للانتقـــــــــــــال شــــــــــــرعاً وهـــــــــــــو ارتكـــــــــــــاز  علــــــــــــى أنّ هنـــــــــــــاك طريقــــــــــــاً آخـــــــــــــر

 فهــــــــــــو طريــــــــــــق إلى كونــــــــــــه كـــــــــــــذلك عنــــــــــــد الشــــــــــــرع كمــــــــــــا هــــــــــــو الحــــــــــــال في ســـــــــــــائر  ، العــــــــــــرف ومتلقّــــــــــــاه

 . كشف ذلك عن كونه كذلك شرعاً   ، فإذا حكم العرف بأنهّ قابل للانتقال ، الموارد

 )  طريــــــــــــــــق حكــــــــــــــــم العــــــــــــــــرفستكشــــــــــــــــاف حكــــــــــــــــم الشــــــــــــــــرع عــــــــــــــــن ( اولـــــــــــــــيس الاستكشــــــــــــــــاف 

 بــــــــــــل يمكــــــــــــن استكشــــــــــــاف العقــــــــــــد الصــــــــــــحيح عــــــــــــن العقــــــــــــد الفاســــــــــــد مــــــــــــن  ، حصــــــــــــراً بهــــــــــــذا المقــــــــــــاممن

ــــــــــــق ــــــــــــه كــــــــــــذلك عنــــــــــــد  ، هــــــــــــذا الطري ــــــــــــد العــــــــــــرف نستكشــــــــــــف كون  فــــــــــــإذا كــــــــــــان العقــــــــــــد صــــــــــــحيحاً عن

 وهـــــــــــــــذا هـــــــــــــــو الطريـــــــــــــــق الـــــــــــــــذي ســـــــــــــــلكه الشـــــــــــــــيخ في أوّل  ،  إذا �ـــــــــــــــى الشـــــــــــــــارع عنـــــــــــــــهإلاّ  ، الشـــــــــــــــرع

 )١( . كتاب البيع لتمييز البيع الصحيح عن الفاسد

 . بقي هنا كلام وهو كيفية إرث الخيار مع تعدّد الورثة

 كيفية إرث الخيار مع تعدّد الورثة

  م في كيفيـــــــــــــة إرث الحـــــــــــــقّ الواحـــــــــــــد مـــــــــــــعيقـــــــــــــع الكـــــــــــــلا ، إذا ثبـــــــــــــت أنّ الخيـــــــــــــار حـــــــــــــقّ مـــــــــــــوروث

__________________ 

 . ٨١ـ  ٨٠ص  ، عند البحث عن تعريف البيع ، المتاجر . ١



 طدراسات موجزة في الخيارات والشرو   ....................................................................  ١٨٦

 وجـــــــــــه الإشـــــــــــكال انـّــــــــــه لـــــــــــيس الحـــــــــــقّ كالمـــــــــــال حـــــــــــتى تشـــــــــــترك فيـــــــــــه الأفـــــــــــراد  ، كـــــــــــون الـــــــــــوارث متعـــــــــــدّداً 

ــــــــــــل هــــــــــــو أمــــــــــــر واحــــــــــــد ، حســــــــــــب الســــــــــــهام والحصــــــــــــص ــــــــــــراد ، ب  فــــــــــــلا  ، فكيــــــــــــف يتســــــــــــلّط عليــــــــــــه أف

 وقـــــــــــد ذهـــــــــــب القـــــــــــوم في  ؟ أو توحيـــــــــــد الكثـــــــــــير ، تكثـــــــــــير الواحـــــــــــدإمّـــــــــــا  : محـــــــــــيص عـــــــــــن أحـــــــــــد أمـــــــــــرين

 : حلّ الإشكال إلى مذاهب نشير إليها

 ولأجــــــــــــل  ، فيســــــــــــتقلّ كــــــــــــلّ بالخيــــــــــــار ، إنّ الحــــــــــــقّ الواحــــــــــــد يتكثــّــــــــــر حســــــــــــب تكثــّــــــــــر الورثــــــــــــة . ١

  ، وإن تــــــــــــــأخّر الفســــــــــــــخ ونظــــــــــــــير ذلــــــــــــــك حــــــــــــــقّ القصــــــــــــــاص ، ذلــــــــــــــك يقــــــــــــــدّم الفاســــــــــــــخ علــــــــــــــى المجيــــــــــــــز

 . فاّ�ا تتكثر مع تكثرّ الورثة ، وحقّ القذف وحقّ الشفعة

 لا حســـــــــــــــــــب تكثــّـــــــــــــــــر  ، إنّ الحــــــــــــــــــقّ الواحـــــــــــــــــــد يتكثـّــــــــــــــــــر حســـــــــــــــــــب الســــــــــــــــــهام والحصـــــــــــــــــــص . ٢

ـــــــــــراد ـــــــــــك خيـــــــــــاراً حســـــــــــب حصّـــــــــــته ، الأف ـــــــــــة يمل ـــــــــــو أجـــــــــــاز  ، فكـــــــــــلّ واحـــــــــــد مـــــــــــن الورث  غايـــــــــــة الأمـــــــــــر ل

 . فله الخيار ، وفسخ واحد تبعّضت الصفقة على المشتري ، الباقون

 فــــــــــلا يجــــــــــوز لواحــــــــــد الاســــــــــتقلال  ، إنّ الحــــــــــقّ الواحــــــــــد يرثــــــــــه مجمــــــــــوع الورثــــــــــة بمــــــــــا هــــــــــو هــــــــــو . ٣

ـــــــــــــــى الفســـــــــــــــخ لا يـــــــــــــــؤثرّ ، بالفســـــــــــــــخ لا في الكـــــــــــــــلّ ولا في الـــــــــــــــبعض ـــــــــــــــو لم تجتمـــــــــــــــع كلمـــــــــــــــتهم عل   ، فل

 . لعدم تحقّق الموضوع

 وهــــــــــــــو أيضــــــــــــــاً  ، أي ثبــــــــــــــوت الحــــــــــــــقّ الواحــــــــــــــد للمجمــــــــــــــوع ، والظــــــــــــــاهر هــــــــــــــو الوجــــــــــــــه الأخــــــــــــــير

 والــــــــــــدليل علــــــــــــى ذلــــــــــــك أنّ حــــــــــــقّ  ـ قــــــــــــدّس ســــــــــــرّهما ـ وســــــــــــيّدنا الأُســــــــــــتاذ خــــــــــــيرة الشــــــــــــيخ الأعظــــــــــــم

ـــــــــــار لا ينحـــــــــــلّ إلى حقـــــــــــوق  حـــــــــــقّ واحـــــــــــد متعلـّــــــــــق بـــــــــــالمبيع  ضـــــــــــرورة أنـّــــــــــه لم يكـــــــــــن للمـــــــــــورّث إلاّ  ، الخي

ـــــــــــــه إلاّ  ـــــــــــــع أو إمضـــــــــــــاؤهولم يكـــــــــــــن ل ـــــــــــــلا  ،  فســـــــــــــخ الجمي ـــــــــــــة ف  وهـــــــــــــو بهـــــــــــــذا الوصـــــــــــــف ينتقـــــــــــــل إلى الورث

 )١( . تنحلّ إلى حقوق حسب الرؤوس أو السهام

__________________ 

 . في أحكام الخيار ، ٤٨٨/  ١ : تحرير الوسيلة ؛ ٢٦٢/  ٥ : قسم الخيارات ، المتاجر . ١

  



 

 

 

 الفصل الثاني

 تصرّف ذي الخيار فيما انتقل عنه فسخ

 قـــــــــــــد اشـــــــــــــتهر بيـــــــــــــنهم أنّ تصـــــــــــــرّف ذي الخيـــــــــــــار فيمـــــــــــــا انتقـــــــــــــل إليـــــــــــــه إجـــــــــــــازة وتصـــــــــــــرفّه فيمـــــــــــــا 

ـــــــــــه فســـــــــــخ ـــــــــــد مـــــــــــرّ  ، انتقـــــــــــل عن ـــــــــــاني أي كـــــــــــون  ، الكـــــــــــلام في الشـــــــــــقّ الأوّلوق  ونبحـــــــــــث في الشـــــــــــقّ الث

 فهنــــــــــــاك  ، والمهــــــــــــمّ تحديــــــــــــد التصــــــــــــرّف الــــــــــــذي يعــــــــــــدّ فســــــــــــخاً  ، التصــــــــــــرّف فيمــــــــــــا انتقــــــــــــل عنــــــــــــه فســــــــــــخ

 : وجهان

 . صرّف الناشئ عن قصد إنشاء الفسخالت . أ

 . لم يقُصد بالتصرّف إنشاءُ الفسخمطلق ما يحكي عن كراهة البيع وإن  . ب

ــــــــــــــة كــــــــــــــالطلاق  ، هــــــــــــــو الوجــــــــــــــه الأوّلوالأقــــــــــــــوى  ــــــــــــــور الإيقاعي ــــــــــــــك لأنّ الفســــــــــــــخ مــــــــــــــن الأمُ  وذل

 رهـــــــــــن قصـــــــــــد الإنشـــــــــــاء بـــــــــــلا فـــــــــــرق بـــــــــــين  ، قـــــــــــدياً ع ووالاعتبـــــــــــار إيقاعيـــــــــــاً كـــــــــــان أ ، والنـــــــــــذر والوقـــــــــــف

 يتحقّـــــــــــــق ذلــــــــــــــك  ، فـــــــــــــإذا صـــــــــــــدر التصـــــــــــــرّف بقصــــــــــــــد إنشـــــــــــــاء الفســـــــــــــخ بالفعـــــــــــــل ، القـــــــــــــول والفعـــــــــــــل

 . فلا المعنى وإلاّ 

 قـــــــــــــد تقــــــــــــدّم منــّـــــــــــا في خيـــــــــــــار الحيــــــــــــوان أنّ تصـــــــــــــرّف المشــــــــــــتري في الحيـــــــــــــوان إذا عـــــــــــــدّ في  ، نعــــــــــــم

 ســــــــــــــواء كــــــــــــــان التصــــــــــــــرّف  ، العــــــــــــــرف مصــــــــــــــداقاً لإســــــــــــــقاط الخيــــــــــــــار وإجــــــــــــــازة للبيــــــــــــــع فهــــــــــــــو مســــــــــــــقط

ـــــــــــــوان كـــــــــــــان لأجـــــــــــــل إلاّ  ، مقرونـــــــــــــاً بقصـــــــــــــد الإســـــــــــــقاط أو لا ـــــــــــــاب الحي ـــــــــــــك الحكـــــــــــــم مخـــــــــــــتص بب   انّ ذل
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ـــــــــــاب حيـــــــــــث قـــــــــــال ـــــــــــة علـــــــــــي بـــــــــــن رئ ـــــــــــإن أحـــــــــــدث المشـــــــــــتري فيمـــــــــــا اشـــــــــــترى حـــــــــــدثاً قبـــــــــــل  « : رواي  ف

ـــــــــه فـــــــــلا شـــــــــرط ـــــــــة الأيــّـــــــام فـــــــــذلك رضـــــــــا من ـــــــــى مـــــــــورده )١( . » الثلاث ـــــــــا في غـــــــــير هـــــــــذا  ، فيقتصـــــــــر عل  وأمّ

 . ما لم يكن التصرّف بنيّة إنشائهالمورد فلا يحكم بالفسخ 
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 . ١الحديث  ، من أبواب الخيار ٤الباب  ، ١٢ : الوسائل . ١

  



 

 

 الفصل الثالث

 في تملّك المبيع بالعقد لا به وبانقضاء الخيار

 : فيه أقوال ثلاثة ؟ هل المبيع يتملّك بالعقد أو به وبانقضاء الخيار معاً 

 . على انقضاء الخيارمن دون توقّف العقد هو السبب التام للانتقال  . ١

 . وقّف الملكية على انقضاء الخيارت . ٢

ـــــــــــــــائع في  . ٣  التفصـــــــــــــــيل بـــــــــــــــين خيـــــــــــــــار المشـــــــــــــــتري وحـــــــــــــــده وغـــــــــــــــيره فيخـــــــــــــــرج عـــــــــــــــن ملـــــــــــــــك الب

 . الأوّل دون غيره

 : الحقّ هو القول الأوّل ويدلّ عليه وجوه

  عليهمالسلا ســـــــــــــــيرة العقـــــــــــــــلاء في كـــــــــــــــلّ عصـــــــــــــــر ومصـــــــــــــــر إلى أن ينتهـــــــــــــــي إلى عصـــــــــــــــر المعصـــــــــــــــومين . ١

ــــــــــــه يــــــــــــرى نفســــــــــــه مالكــــــــــــاً للــــــــــــثمن  ــــــــــــائع مثل ــــــــــــث إنّ المشــــــــــــتري يــــــــــــرى نفســــــــــــه مالكــــــــــــاً للمــــــــــــثمن والب  حي

 . يار فهو تزلزل الملك بعد حصولهوأمّا أثر الخ ؛ فيتصرّف كلّ فيما انتقل إليه

 كمــــــــــا   ، لــــــــــو دلّ الــــــــــدليل علــــــــــى اشــــــــــتراط شــــــــــرط آخــــــــــر في حصــــــــــول الملــــــــــك يؤخــــــــــذ بــــــــــه ، نعــــــــــم

ـــــــــــــــــــك في الصـــــــــــــــــــرف والســـــــــــــــــــلم  ـــــــــــــــــــى توقــّـــــــــــــــــف المل ـــــــــــــــــــس دلّ عل ـــــــــــــــــــاض في مجل ـــــــــــــــــــى القـــــــــــــــــــبض والإقب  عل

 وبــــــــــــــنفس القــــــــــــــبض لا بشــــــــــــــرط  ، ولكنّــــــــــــــه مخــــــــــــــتصّ بالصــــــــــــــرف والســــــــــــــلم لا بعقــــــــــــــد آخــــــــــــــر ، المعاملــــــــــــــة

 والســـــــــــــيرة العقلائيـــــــــــــة حجّـــــــــــــة شـــــــــــــرعية إذا لم يـــــــــــــرد ردع  ؛ ولم يـــــــــــــرد مثلـــــــــــــه في انقضـــــــــــــاء الخيـــــــــــــار ، آخـــــــــــــر

 . عنها والمفروض عدمه
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ــــــــــــــة العمومــــــــــــــات والإطلاقــــــــــــــات علــــــــــــــى حصــــــــــــــول الملــــــــــــــك بالعقــــــــــــــد بداهــــــــــــــة ظهورهــــــــــــــا  . ٢  دلال

 . التصرّف الذي هو من لوازم الملكفي أنّ العقد علّة تامّة لجواز 

 . القليلَ  ، ونذكر من الكثير ، الروايات الظاهرة في مذهب المشهور . ٣

 فــــــــــــــــانّ صــــــــــــــــدق البيــّــــــــــــــع فــــــــــــــــرع تحقّــــــــــــــــق البيــــــــــــــــع  )١(»  قــــــــــــــــاالبيّعــــــــــــــــان بالخيــــــــــــــــار حــــــــــــــــتىّ يفتر  « : أ

 . لازم حصول الملكية قبل الافتراقوتحقّقه ي ، بمفهومه

 مــــــــــــــا يــــــــــــــدلّ مـــــــــــــــن الروايــــــــــــــات علـــــــــــــــى ســــــــــــــقوط خيــــــــــــــار المشـــــــــــــــتري بالتصــــــــــــــرّف في المبيـــــــــــــــع  : ب

 أو أخـــــــــــذ الحـــــــــــافر ونعـــــــــــل  ، وتقبيلهـــــــــــا أو النظـــــــــــر إلى مـــــــــــا يحـــــــــــرم عليـــــــــــه قبـــــــــــل الشـــــــــــراء ، بلمـــــــــــس الأمـــــــــــة

ــــــــــــــات فــــــــــــــإنّ  ، الدابــّــــــــــــة ــــــــــــــتي هــــــــــــــي مــــــــــــــن شــــــــــــــؤون  ، ظــــــــــــــاهر هــــــــــــــذه الرواي  أنّ هــــــــــــــذه التصــــــــــــــرفّات ـ ال

 . احة قبل التصرّف وبه يسقط خيارهالمالك ـ جائزة للمشتري ومب

ــــــــاب ــــــــن رئ ــــــــي ب ــــــــد  ، ففــــــــي صــــــــحيحة عل ــــــــه . . . : عليهالسلام االلهعــــــــن أبي عب ــــــــل ل   ؟ ومــــــــا الحــــــــدث : قي

 )٢( . » قبل الشراءإن لامس أو قبّل أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه  « : قال

  : قـــــــــــــال ؟ أرأيـــــــــــــت إن قبلّهـــــــــــــا المشـــــــــــــتري أو لامـــــــــــــس : قلـــــــــــــت لـــــــــــــه : روايـــــــــــــة أخُـــــــــــــرى عنـــــــــــــه وفي

ــــــــــى غــــــــــيره « : فقــــــــــال  فقــــــــــد انقضــــــــــى الشــــــــــرط  ، إذا قبّــــــــــل أو لامــــــــــس أو نظــــــــــر منهــــــــــا إلى مــــــــــا يحــــــــــرم عل

 )٣( . » ولزمته

 وأمّــــــــــــــا التصــــــــــــــرّف فــــــــــــــلا دور  ، وظــــــــــــــاهر الروايــــــــــــــة ثبــــــــــــــوت الحليــــــــــــــة للمشــــــــــــــتري قبــــــــــــــل التصــــــــــــــرّف

ـــــــــــــه إلاّ  ـــــــــــــهل ـــــــــــــزوم علي ـــــــــــــار يحـــــــــــــدث  ،  في إيجـــــــــــــاب العقـــــــــــــد وإضـــــــــــــفاء الل  لا أنّ التصـــــــــــــرّف بإســـــــــــــقاطه الخي

 . الملكية والحلّية معاً 

  عــــــــــن الرجــــــــــل يبيــــــــــع المتــــــــــاع عليهالسلام االلهســــــــــألت أبــــــــــا عبــــــــــد  : قــــــــــال ، خــــــــــبر بشــــــــــار بــــــــــن يســــــــــار : ج

  : ت لـــــــــهفقلـــــــــ ، » لا بـــــــــأس بـــــــــه ، نعـــــــــم « : قـــــــــال ؟ بنســــــــاء فيشـــــــــتريه مـــــــــن صـــــــــاحبه الـــــــــذي يبيعـــــــــه منـــــــــه

__________________ 

 . ١الحديث  ، من أبواب الخيار ١الباب  ، ١٢ : الوسائل . ١
 . ٣و  ١الحديث  ، من أبواب الخيار ٤الباب  ، ١٢ : الوسائل . ٣و  ٢



 ١٩١  ...................................................................................... تملك المبيع بالعقد 

 )١( . » ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك « : فقال ؟ أشتري متاعي

 فانـّــــــــــــــــــه يشــــــــــــــــــتري المتــــــــــــــــــاع مـــــــــــــــــــن المشــــــــــــــــــتري في المجلــــــــــــــــــس الـــــــــــــــــــذي لم  ، والدلالــــــــــــــــــة واضــــــــــــــــــحة

 انـّــــــــــه  « : فلمّــــــــــا تعجّـــــــــــب الــــــــــراوي مـــــــــــن صـــــــــــحّة الاشــــــــــتراء أزال الإمـــــــــــام تعجّبــــــــــه بقولـــــــــــه ، يتفرقــــــــــا عنـــــــــــه

ــــــــــــيس هــــــــــــو متاعــــــــــــك ولا بقــــــــــــرك ولا غنمــــــــــــك ــــــــــــل اشــــــــــــتراء الرجــــــــــــل مــــــــــــال »  ل  حــــــــــــتىّ يكــــــــــــون مــــــــــــن قبي

 . بل اشتراء لمال الغير ، نفسه

 ياروجوب التسليم في زمان الخ

ــــــــــــى انقضــــــــــــاء  ــــــــــــلا توقــّــــــــــف عل ــــــــــــة بالعقــــــــــــد ب ــــــــــــا مــــــــــــن حصــــــــــــول الملكي ــــــــــــى مــــــــــــا ذكرن  ويترتــّــــــــــب عل

ـــــــــار ـــــــــب ، الخي ـــــــــد الطل ـــــــــه للآخـــــــــر عن ـــــــــى كـــــــــلّ واحـــــــــد مـــــــــن المتعـــــــــاملين تســـــــــليم مـــــــــا لدي   ، أنــّـــــــه يجـــــــــب عل

 مـــــــــــة في المقـــــــــــام بفتـــــــــــوى خاصّـــــــــــة وهـــــــــــو نعـــــــــــم انفـــــــــــرد العلاّ  ، وكـــــــــــون الخيـــــــــــار غـــــــــــير مـــــــــــانع عـــــــــــن وجوبـــــــــــه

  ، المبيـــــــــــع ولا علـــــــــــى المشـــــــــــتري تســـــــــــليم الـــــــــــثمن في زمـــــــــــان الخيـــــــــــارأنـّــــــــــه لا يجـــــــــــب علـــــــــــى البـــــــــــائع تســـــــــــليم 

  ، ولا يجـــــــــــبر الآخــــــــــــر علــــــــــــى تســــــــــــليم مــــــــــــا عنــــــــــــده ، ولـــــــــــو تــــــــــــبرعّ أحــــــــــــدهما بالتســــــــــــليم لم يبطــــــــــــل خيــــــــــــاره

 انـّـــــــــــــه لــــــــــــــيس لــــــــــــــه  ، ثمّ نقــــــــــــــل عــــــــــــــن بعــــــــــــــض الشــــــــــــــافعية ، ولــــــــــــــه اســــــــــــــترداد المــــــــــــــدفوع قضــــــــــــــيّة للخيــــــــــــــار

 )٢( . ان التسليم بعد لزوم البيعكما لو ك  ، وله أخذ ما عند صاحبه بلا رضاه ، استرداده

 )٣( . بأنّ الملك ينتقل بالعقد ويلزم بانقضائه ومع ذلك فقد أفتى في موضع آخر
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 الفصل الرابع

 التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له

 إنّ  «و »  إنّ التلــــــــــــف في زمــــــــــــن الخيــــــــــــار ممـّـــــــــــن لا خيــــــــــــار لــــــــــــه « : قــــــــــــد اشــــــــــــتهر بــــــــــــين الفقهــــــــــــاء

 أنّ كـــــــــــلّ مبيـــــــــــع قـــــــــــد تلـــــــــــف في زمـــــــــــن  «أو »  المبيـــــــــــع في زمـــــــــــن الخيـــــــــــار في ضـــــــــــمان مـــــــــــن لا خيـــــــــــار لـــــــــــه

  إنّ كــــــــلّ مبيــــــــع قــــــــد تلــــــــف في زمــــــــن الخيــــــــار فهــــــــو ممــّــــــن «أو »  خيــــــــار لــــــــهالخيــــــــار ففــــــــي ضــــــــمان مــــــــن لا 

ة عن معنى واحدإلى غير ذلك من التعابير ا»  خيار له لا  . لمختلفة المعبرِّ

 : بعضها على وفق القاعدة وبعضها على خلافها ، ثمّ إنّ للقاعدة صوراً 

 فكـــــــــــــون التلـــــــــــــف  ، بالبـــــــــــــائعوكـــــــــــــان الخيـــــــــــــار مختصّـــــــــــــاً  ، إذا تلـــــــــــــف المبيـــــــــــــع في يـــــــــــــد المشـــــــــــــتري : أ

 . لأنهّ تلف تحت يده ، أي المشتري على وفاق القاعدة ، ممّن لا خيار له

ـــــــــــــار للمشـــــــــــــتري : ب ـــــــــــــائع وكـــــــــــــان الخي ـــــــــــــد الب ـــــــــــــثمن في ي ـــــــــــــف ال ـــــــــــــف ممــّـــــــــــن  ، إذا تل  فكـــــــــــــون التل

 . لأنهّ تلف تحت يده ، أي البائع على وفق القاعدة ، لا خيار له

ـــــــــــــــف في  : ج ـــــــــــــــار للمشـــــــــــــــتري وتل ـــــــــــــــدهإذا كـــــــــــــــان الخي ـــــــــــــــائع بحجّـــــــــــــــة  ، ي  فـــــــــــــــالحكم بضـــــــــــــــمان الب

ــــــــــــــار لــــــــــــــه ــــــــــــــى خــــــــــــــلاف  ، أنــّــــــــــــه لا خي ــــــــــــــب الآخــــــــــــــر عل ــــــــــــــه دون الجان ــــــــــــــة تامّــــــــــــــة مــــــــــــــن جانب  وأنّ المعامل

 لأنّ ضـــــــــــــمان الأجنـــــــــــــبي مـــــــــــــال الغـــــــــــــير بـــــــــــــلا مباشـــــــــــــرة ولا تســـــــــــــبيب في التلـــــــــــــف يحتـــــــــــــاج إلى  ، القاعـــــــــــــدة

 . دليل قاطع
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 دليل القاعدة

ـــــــــــع  ـــــــــــع هـــــــــــو بي ـــــــــــى مضـــــــــــمون القاعـــــــــــدة ومـــــــــــورد الجمي ـــــــــــات عل  قـــــــــــد دلّ غـــــــــــير واحـــــــــــد مـــــــــــن الرواي

 : وإليك بعضها ، الحيوان

ـــــــــــــد  . ١ ـــــــــــــن ســـــــــــــنان االلهصـــــــــــــحيحة عب ـــــــــــــال ، ب ـــــــــــــد  : ق ـــــــــــــا عب  عـــــــــــــن الرجـــــــــــــل  عليهالسلام االلهســـــــــــــألت أب

 ويشــــــــــــــترط إلى يـــــــــــــوم أو يـــــــــــــومين فيمــــــــــــــوت العبـــــــــــــد والدابـّــــــــــــة أو يحــــــــــــــدث  ، يشـــــــــــــتري الدابـّــــــــــــة أو العبـــــــــــــد

ـــــــه حـــــــدث ـــــــكع ، في ــّـــــام « : فقـــــــال ؟ لـــــــى مـــــــن ضـــــــمان ذل ـــــــة أي ـــــــائع حـــــــتىّ ينقضـــــــي الشـــــــرط ثلاث   علـــــــى الب

 )١( . » ويصير المبيع للمشتري

  عليهالسلام االلهعـــــــــن أبي عبــــــــــد  ، عمّــــــــــن رواه ، عـــــــــن علــــــــــي بـــــــــن ربـــــــــاط ، عـــــــــن الحســـــــــن بــــــــــن علـــــــــي . ٢

 )٢( . » إن حدث بالحيوان قبل ثلاثة أياّم فهو من مال البائع « : قال ،

 عــــــــــــن رجــــــــــــل  عليهالسلام االلهســــــــــــألت أبــــــــــــا عبــــــــــــد  : قــــــــــــال االلهعــــــــــــن عبــــــــــــد الــــــــــــرحمن بــــــــــــن أبي عبــــــــــــد  . ٣

 علـــــــــى مــــــــــن  ، اشـــــــــترى أمـــــــــة بشــــــــــرط مـــــــــن رجـــــــــل يومــــــــــاً أو يـــــــــومين فماتـــــــــت عنــــــــــده وقـــــــــد قطـــــــــع الــــــــــثمن

 )٣( . » ليس على الذي اشترى ضمان حتىّ يمضي شرطه « : فقال ؟ يكون الضمان

ــــــــــد  . ٤ ــــــــــن الحســــــــــن االلهخــــــــــبر عب ــــــــــه ، ب ــــــــــن محمــــــــــدعــــــــــ ، عــــــــــن أبي ــــــــــال  « : قــــــــــال ، ن جعفــــــــــر ب  ق

ــــــــــد في الشــــــــــرط صلىاللهعليهوآلهوسلم االلهرســــــــــول  ــــــــــة أيــّــــــــام فمــــــــــات العب ــــــــــداً بشــــــــــرط ثلاث   : قــــــــــال ، في رجــــــــــل اشــــــــــترى عب

 )٤( . » ما رضيه ثمّ هو بريء من الضمان االلهيستحلف ب

 ؟ القاعدة تعمّ الخيارات عامة أو تختصّ بخيار الحيوانوهل 

 

__________________ 

 . ٥ ، ٢الحديث  ، من أبواب الخيارات ٥الباب  ، ١٢ : الوسائل . ٢ ، ١
 . ٤ ، ١الحديث  ، من أبواب الخيارات ٥الباب  ، ١٢ : الوسائل . ٤ ، ٣
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 صّ بالحيوانالحكم مخت

 الإمعـــــــــــــــان في الروايـــــــــــــــات يعـــــــــــــــرب عـــــــــــــــن أنّ الهـــــــــــــــدف توســـــــــــــــيع دائـــــــــــــــرة ضـــــــــــــــمان البـــــــــــــــائع قبـــــــــــــــل 

 وقــــــــــــــد اشــــــــــــــتهر  ، حيــــــــــــــث إنّ البــــــــــــــائع ضــــــــــــــامن للمبيــــــــــــــع قبــــــــــــــل قبضــــــــــــــه في عامّــــــــــــــة المــــــــــــــوارد ، القــــــــــــــبض

 لكــــــــــن هــــــــــذه الروايــــــــــات توسّــــــــــع »  كــــــــــلّ مبيــــــــــع تلــــــــــف قبــــــــــل قبضــــــــــه فهــــــــــو مــــــــــن مــــــــــال بائعــــــــــه «بيــــــــــنهم 

 ومعــــــــــــنى كــــــــــــون  ، إلى انقضــــــــــــاء الخيــــــــــــار ضــــــــــــمان البــــــــــــائع في خصــــــــــــوص الحيــــــــــــوان حــــــــــــتىّ بعــــــــــــد القــــــــــــبض

  ، ورجــــــــــــــوع الــــــــــــــثمن إلى مالكــــــــــــــه الســــــــــــــابق ، هــــــــــــــو انفســــــــــــــاخ العقــــــــــــــد ، التلــــــــــــــف ممـّـــــــــــــن لا خيــــــــــــــار لــــــــــــــه

 . لمبيع على البائع وتلفه من مالهوضمان ا

 لأنّ هـــــــــــــلاك الحيــــــــــــــوان  ، حكمــــــــــــــه بضـــــــــــــمان البــــــــــــــائع لأجـــــــــــــل صــــــــــــــيانة حـــــــــــــقّ المشــــــــــــــتريولعـــــــــــــلّ 

 يكـــــــــــــون مســـــــــــــبوقاً بوجـــــــــــــود مـــــــــــــادّة المـــــــــــــرض في  ربمّــــــــــــا ، في الأيـّـــــــــــام الثلاثـــــــــــــة أو حـــــــــــــدوث حـــــــــــــدث فيـــــــــــــه

 وفي مثــــــــــــل  ، جســــــــــــم الحيــــــــــــوان وكمو�ــــــــــــا فيــــــــــــه علــــــــــــى نحــــــــــــو يكــــــــــــون المــــــــــــرض بــــــــــــروزاً للمــــــــــــادّة المكنونــــــــــــة

ـــــــــــا  ، هـــــــــــذا المـــــــــــورد حكـــــــــــم الشـــــــــــارع أنّ التلـــــــــــف مـــــــــــن كـــــــــــيس البـــــــــــائع إذا كـــــــــــان المشـــــــــــتري ذا خيـــــــــــار  وأمّ

ـــــــــــــــى خـــــــــــــــلاف القاعـــــــــــــــدة كـــــــــــــــان ا ـــــــــــــــلازم في غـــــــــــــــير هـــــــــــــــذا المـــــــــــــــورد فبمـــــــــــــــا انّ الحكـــــــــــــــم بالضـــــــــــــــمان عل  ل

 . الاقتصار على مورد النص

  



 

 

 

 

 الفصل الخامس

 عدم بطلان الخيار بتلف العين

 مـــــــــــــن لا بـــــــــــــدّ  وقبـــــــــــــل الخـــــــــــــوض في المقصـــــــــــــود ؟ إذا تلفـــــــــــــت العـــــــــــــين هـــــــــــــل يبطـــــــــــــل الخيـــــــــــــار أو لا

 . تحرير محلّ النزاع

 : لا شكّ في سقوط الخيار في موارد

  فلـــــــــــيس ، فيســـــــــــقط الخيـــــــــــار ، إذا كـــــــــــان إعمـــــــــــال الخيـــــــــــار مشـــــــــــروطاً بوجـــــــــــود العـــــــــــين وردّهـــــــــــا . ١

 . إذا امتنع الردّ الخارجي ، للمشتري الخيار

 إذا دلّ الـــــــــــــــدليل الشـــــــــــــــرعي علـــــــــــــــى ســـــــــــــــقوطه مـــــــــــــــع تلـــــــــــــــف العـــــــــــــــين أو حـــــــــــــــدوث حـــــــــــــــدث  . ٢

  ، عـــــــــن بعـــــــــض أصـــــــــحابنا ، كمـــــــــا هـــــــــو الحـــــــــال في خيـــــــــار العيـــــــــب لمـــــــــا مـــــــــرّ مـــــــــن مرســـــــــلة جميـــــــــل  ، فيهـــــــــا

ــــــــــــثمنإن كــــــــــــان الشــــــــــــيء قائمــــــــــــاً بعينــــــــــــه  « : عليهماالسلا عــــــــــــن أحــــــــــــدهما  وإن  ، ردّه علــــــــــــى صــــــــــــاحبه وأخــــــــــــذ ال

 )١( . » كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب

  وكمــــــــــــا هــــــــــــو الحــــــــــــال في التلــــــــــــف قبــــــــــــل القــــــــــــبض أ  ، إذا كــــــــــــان التلــــــــــــف موجبــــــــــــاً للانفســــــــــــاخ . ٣

 . التلف في زمان الخيار كما مرّ  في

__________________ 

 . ٣الحديث  ، الخيارمن أبواب  ١٦الباب  ، ١٢ج  : الوسائل . ١
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 فإنـّــــــــــــه يوجـــــــــــــب الانفســـــــــــــاخ فـــــــــــــلا يبقـــــــــــــى موضـــــــــــــوع  ، التلـــــــــــــف في زمـــــــــــــان خيـــــــــــــار التـــــــــــــأخير . ٤

 . للخيار

 : أعني ، فالأقوى هو الضابطة المعروفة بين الفقهاء : إذا عرفت ذلك

 . فلا يبطل بتلف العين ، إنّ كلّ خيار متعلّق بالعقد . ١

 كمــــــــــا هــــــــــو الحــــــــــال في المعاطــــــــــاة علــــــــــى   ، كــــــــــلّ خيــــــــــار متعلــّــــــــق بــــــــــردّ العــــــــــين أو تــــــــــرادّ العينــــــــــين  . ٢

 . فيبطل به ، القول بعدم إفادتها اللزوم

  ، فــــــــــــلأنّ الخيــــــــــــار عبــــــــــــارة عــــــــــــن ملــــــــــــك فســــــــــــخ العقــــــــــــد ، أمّــــــــــــا بقــــــــــــاء الخيــــــــــــار المتعلــّــــــــــق بالعقــــــــــــد

 اتفّاقـــــــــــاً فـــــــــــلا مزيـــــــــــل لهـــــــــــذا الملـــــــــــك  ولـــــــــــذا تجـــــــــــوز الإقالــــــــــة حينئـــــــــــذٍ  ، التلـــــــــــف بعـــــــــــد بـــــــــــاقوالعقــــــــــد بعـــــــــــد 

 . لتلف ولا مقيّد له بصورة البقاء) بعد ا ملك فسخ العقد (

 وأمّـــــــــــــــــا انتفـــــــــــــــــاؤه في الخيـــــــــــــــــار المشـــــــــــــــــتمل بـــــــــــــــــردّ العـــــــــــــــــين أو العينـــــــــــــــــين فلأجـــــــــــــــــل عـــــــــــــــــدم بقـــــــــــــــــاء 

 . العين : أعني ، موضوع الخيار

 يأخـــــــــــــذ الـــــــــــــثمن  ، وتلفـــــــــــــت العـــــــــــــين وفســـــــــــــخ ذو الخيـــــــــــــار فـــــــــــــإذا كـــــــــــــان الخيـــــــــــــار قائمـــــــــــــاً بالعقـــــــــــــد

 . يّاً أو القيمة إذا كان قيميّاً وينتقل ضمان العين إلى المثل إن كان مثل

  



 

 

 خاتمة المطاف

 في الإقالة

ــــــــــــــة العقــــــــــــــد وفســــــــــــــخه مــــــــــــــن الطــــــــــــــرفين ــــــــــــــاد المعــــــــــــــنى  ، وحقيقتهــــــــــــــا إزال  وتقــــــــــــــع بكــــــــــــــلّ لفــــــــــــــظ أف

ــــــــــــــد أهــــــــــــــل المحــــــــــــــاورة ــــــــــــــا : كــــــــــــــأن يقــــــــــــــولا  ، المقصــــــــــــــود عن   : أو تفاســــــــــــــخنا أو يقــــــــــــــول أحــــــــــــــدهما ، تقايلن

  النكــــــــــــــاح إلاّ  ، ولا تعتـــــــــــــبر العربيــــــــــــــة في كـــــــــــــل العقــــــــــــــود ، قبلــــــــــــــت : ويقبــــــــــــــل الآخـــــــــــــر بقولــــــــــــــه ، أقلتـــــــــــــك

 . والطلاق

 وبمــــــــــــــا انّ النــــــــــــــاس مســــــــــــــلّطون علــــــــــــــى أمــــــــــــــوالهم فللمتعــــــــــــــاملين إقالــــــــــــــة جميــــــــــــــع مــــــــــــــا وقــــــــــــــع عليــــــــــــــه 

ــــــــــــــذٍ  ــّــــــــــــه إذا تعــــــــــــــ العقــــــــــــــد أو بعضــــــــــــــهِ وعندئ ــــــــــــــثمن عليهــــــــــــــا بالنســــــــــــــبة كمــــــــــــــا أن   ، دّد البــــــــــــــائعيقُسّــــــــــــــط ال

 . ة سهم أحدهما إذا رضي دون الآخرفللمشتري إقال

 : بقي هنا أمران

  ، فهكـــــــــــذا غـــــــــــير مــــــــــــانع عـــــــــــن الإقالــــــــــــة ، كمـــــــــــا أنّ التلـــــــــــف غــــــــــــير مـــــــــــانع عـــــــــــن الفســــــــــــخ  : الأوّل

 فلــــــــــو تقــــــــــايلا رجــــــــــع كــــــــــلّ عــــــــــوض إلى مالكــــــــــه فــــــــــإن كــــــــــان موجــــــــــوداً أخــــــــــذه وإن كــــــــــان تالفــــــــــاً ـ كمــــــــــا 

 . وإلى القيمة في القيمي ، المثليهو المفروض ـ يرجع إلى المثل في 

ـــــــــــــــاني ـــــــــــــــيس بيعـــــــــــــــاً  : الث ـــــــــــــــة إزالـــــــــــــــة العقـــــــــــــــد ول ـــــــــــــــارة أخُـــــــــــــــرى ، إنّ الإقال  هـــــــــــــــدم للعقـــــــــــــــد  : وبعب

ـــــــــــى  ، لا تأســـــــــــيس عقـــــــــــد جديـــــــــــد ، الســـــــــــابق وجعلـــــــــــه كـــــــــــأنْ لم يكـــــــــــن ـــــــــــة بزيـــــــــــادة عل  فـــــــــــلا تجـــــــــــوز الإقال

 ت فلـــــــــــــو أقـــــــــــــال المشـــــــــــــتري بزيـــــــــــــادة أو البـــــــــــــائع بوضـــــــــــــيعة بطلـــــــــــــ ، الـــــــــــــثمن المســـــــــــــمّى ولا نقصـــــــــــــان منـــــــــــــه
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ـــــــــــك صـــــــــــاحبهما ـــــــــــة وبقـــــــــــي العوضـــــــــــان علـــــــــــى مل  لأنّ معـــــــــــنى الإقالـــــــــــة رجـــــــــــوع كـــــــــــلّ عـــــــــــوض إلى  ، الإقال

 لمـــــــــا  ، فـــــــــإذا شـــــــــرط فيهـــــــــا مـــــــــا يخـــــــــالف مقتضـــــــــاها فســـــــــد الشـــــــــرط وفســـــــــدت الإقالـــــــــة بفســـــــــاده ، مالكـــــــــه

ـــــــــــــأنّ  ، مقتضـــــــــــــى العقـــــــــــــدعرفـــــــــــــت مـــــــــــــن أنّ اشـــــــــــــتراط مـــــــــــــا يخـــــــــــــالف   يوجـــــــــــــب فســـــــــــــاده وإن لم نقـــــــــــــل ب

 . الشرط الفاسد مفسد

 تمّ الكلام في أحكام الخيار ولاح بدر تمامه 

 عشية يوم الأحد سابع شهر جمادى الآخرة 

 من الهجرة النبوية  ١٤٢٢من شهور عام 

  جعفر السبحاني ، كتبه الراجي لرحمة ربهّ وغفرانه

 حسن العاقبة االلهرزقه 

  



 

 

 

 

 فهرس المحتويات

 الصفحة الموضوع
 

 ٥ كلمة المكتب

 ٩ مقدمة المؤلف

 ١١ الفهرس العام للكتاب

 ١٣ تمهيد

 ١٣ الخيار لغةً واصطلاحاً 

 ١٤ الأصل في العقود اللزوم

 المقصد الأوّل 
 الخيارات العامّة

 ٢١ وفيه فصول :

 ٢٣ الفصل الأوّل : خيار الشرط

 ٢٤ الخيار من الأخبار العامّة والخاصّةالدليل على هذا النوع من 
 ٢٥ الخيار المتصّل بالعقد والمنفصل عنه
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 الصفحة الموضوع
 

 ٢٧ وما يراد منهبيع الخيار 
 ٢٨ الدليل على صحّة هذا النوع من البيع

 ٣١ الفصل الثاني : خيار تخلّف الشرط

 ٣١ الفرق بين الشرط الأُصولي والشرط الفقهي
 ٣٢ الايعاز إلى شروط صحّة الشرط

 ٣٤ الفصل الثالث : خيار الغبن

 ٣٥ أدلةّ خيار الغبن
 ٣٥ الأوّل : بناء العقلاء

 ٣٧ قاعدة لا ضررالثاني : 
 ٣٨ الثالث : النهي عن أكل المال بالباطل

 ٣٩ الرابع : الاستدلال بالروايات
 ٤٠ شرائط خيار الغبن

 ٤٠ الأوّل : عدم علم المغبون بالقيمة
 ٤١ ما هو الملاك في القيمة ؟

 ٤٢ الثاني : كون التفاوت فاحشاً 
 ٤٣ مسقطات خيار الغبن

 ٤٥ العقد وبعد ظهور الغبنالأوّل : الإسقاط بعد 
 ٤٦ الثاني : الإسقاط بعد العقد وقبل ظهور الغبن

 ٤٧ الثالث : الإسقاط في متن العقد
 ٤٨ الرابع : تصرف المغبون فيما اشترى بعد علمه بالغبن

 ٤٩ هل خيار الغبن فوري أو لا ؟
 ٥٠ عدم اختصاص خيار الغبن بالبيع

  



 ٢٠١  ........................................................................................ فهرس المحتويات 

 الصفحة الموضوع
 

 ٥٢ : خيار العيبالفصل الرابع 

 ٥٢ تعريف العيب عند المشهور
 ٥٤ اقتضاء العقد السلامة لوجوه ثلاثة

 ٥٥ حكم ظهور العيب
 ٥٧ ما هو مختار المشهور في خيار العيب ؟

 ٥٨ الاستدلال على قول المشهور ( جواز أخذ الأرش )
 ٦١ ظهور العيب كاشف عن وجود الخيار لا شرط شرعي له

 ٦١ العيب للثمنعمومية خيار 
 ٦٢ مسقطات خيار العيب

 ٦٢ الأوّل : إنشاء السقوط قولاً أو فعلاً 
 ٦٢ الثاني : اشتراط الإسقاط في متن العقد

 ٦٣ الثالث : التصرّف المغيرّ في المعيب
 ٦٤ الرابع : تلف العين

 ٦٤ الخامس : حدوث العيب بعد العقد
 ٦٥ تبعّض الصفقة من موانع الرد

 ٦٦ الربا من موانع أخذ الأرشلزوم 
 ٦٦ ما يمنع عن الرد والأرش معاً 

 ٦٨ الأرش وكيفيّة تقديره
 ٧٠ إشكال وإجابة

 ٧٢ الفصل الخامس : خيار تبعّض الصفقة

 ٧٣ أدلةّ خيار تبعض الصفقة

 ٧٥ الفصل السادس : خيار الرؤية

  



 دراسات موجزة في الخيارات والشروط  ....................................................................  ٢٠٢

 الصفحة الموضوع
 

 ٧٥ شرائط خيار الرؤية
 ٧٧ الدليل على صحّة العقد مع خيار الرؤية

 ٧٨ بماذا ترتفع الجهالة
 ٧٩ أخذ الأرش

 ٨٠ الدليل على جواز أخذ الأرش
 ٨١ خيار الرؤية فوريّ أو لا ؟

 ٨٢ مسقطات خيار الرؤية
 ٨٢ الإعمال على القول بالفورية الأوّل : التسامح في

 ٨٢ الثاني : الإسقاط القولي بعد الرؤية
 ٨٢ الثالث : التصرف بعد الرؤية

 ٨٢ إسقاطه باللفظ بعد العقد قبل الرؤيةالرابع : 
 ٨٣ إسقاطه في متن العقدالخامس : 

 ٨٥ خيار الرؤية من الخيارات العامة

  المقصد الثاني
 الخيارات الخاصّة بالبيع

 ٨٧ وفيه فصول :

 ٨٩ خيار المجلس:  الفصل الأوّل

 ٩٠ للوكيل خيار المجلس ثبوت
 ٩١ لللموكّ  خيار المجلس ثبوت

 ٩٢ هل يثبت الخيار إذا كان العاقد واحداً ؟
 ٩٣ خيار المجلس وسائر العقود اللازمة

  



 ٣٢٠  ........................................................................................ فهرس المحتويات 

 الصفحة الموضوع
 

 ٩٣ خيار المجلس وبيع الصرف والسلم
 ٩٤ مسقطات خيار المجلس

 ٩٤ الأوّل : اشتراط سقوطه في نفس العقد
 ٩٤ الثاني : الإسقاط بعد العقد

 ٩٥ الثالث : الافتراق
 ٩٦ الرابع : التصرّف في المثمن أو الثمن

 ٩٧ خيار الحيوان:  الفصل الثاني

 ٩٨ اختصاص خيار الحيوان بالمشتري وعدمه في
 ٩٨ القول باختصاصه بالمشتري حجّة

 ١٠٠ بثبوته للمتبايعينحجّة القول 
 ١٠١ حجّة القول بثبوته لصاحب الحيوان مطلقاً 

 ١٠٢ حصيلة البحث
 ١٠٣ مبدأ خيار الحيوان

 ١٠٤ في مسقطات خيار الحيوان
 ١٠٨ التصرّف مسقط وإن كان المتصرّف جاهلاً بالخيار

 ١٠٩ خيار التأخير:  الفصل الثالث

 ١١٣ التأخير الأربعة شروط خيار
 ١١٣ عدم قبض المبيع . ١
 ١١٤ عدم قبض الثمن . ٢
 ١١٥ تأخير الثمن ثلاثة أياّم . ٣
 ١١٥ أن يكون المبيع عيناً أو شبهها . ٤

  



 دراسات موجزة في الخيارات والشروط  ....................................................................  ٢٠٤

 الصفحة الموضوع
 

 ١١٦ مسقطات خيار التأخير
 ١١٧ اشترى ما يفسد من يومهلو 

  المقصد الثالث
 ١١٩ طو أقسام الشر 

 ١٢١ شرط الفعل
 ١٢١ شرط الوصف
 ١٢١ شرط النتيجة

 ١٢٢ أقسام شرط النتيجه
 ١٢٤ ما هي الضابطة لتمييز القسمين ؟

  المقصد الرابع
 شروط صحّة الشرط

 ١٢٧ وفيه فصول :

 ١٢٩ القدرة على إنجاز الشرط:  الفصل الأوّل

 ١٣٢ كون الشرط سائغاً في نفسه:   الفصل الثاني

 ١٣٤ كون الشرط عقلائياً :   الفصل الثالث

 ١٣٦ عدم كونه مخالفاً للكتاب والسنّة:  الفصل الرابع

 ١٤٢ ما هو الميزان لتمييز المخالف عن الموافق ؟
 ١٤٢ ط ما يخالف الحكم الوضعياتر شا
 ١٤٣ ط ما يخالف الحكم التكليفياتر شا

  



 ٥٢٠  ........................................................................................ فهرس المحتويات 

 الصفحة الموضوع
 

 ١٤٤ حصيلة البحث

 ١٤٧ وأقسام المخالفة عدم كونه مخالفاً لمقتضى العقد:  الفصل الخامس

 ١٤٧ . ما يكون مخالفاً لماهية العقد ١
 ١٤٨ ئه. ما يكون مخالفاً لمنشَ  ٢
 ١٤٨ . ما يكون مخالفاً لأثره العرفي ٣
 ١٤٩ . ما يكون مخالفاً لإطلاق العقد ٤

 ١٥٠ الدليل على بطلان الشرط المنافي ؟ما هو 

 ١٥٢ انتفاء الجهالة:  الفصل السادس

 ١٥٥ عدم استلزامه المحال:  الفصل السابع

 ١٥٧ الالتزام بالشرط في متن العقد:  الفصل الثامن

 ١٦١ تنجيز الشرط:  الفصل التاسع

  المقصد الخامس
 ١٦٣ أحكام الشروطفي 

 ١٦٣ صحّة الاشتراط في العقود . ١
 ١٦٤ وجوب الوفاء بالشرط . ٢
 ١٦٥ جواز إجبار المشروط عليه على إنجاز الشرط . ٣
 ١٦٦ ثبوت الخيار مع القدرة على الإجبار . ٤
 ١٦٧ حكم الشرط المتعذّر . ٥
 ١٦٩ جواز إسقاط الشرط الصحيح . ٦
 ١٧٠ حكم الشرط الفاسد . ٧

  



 دراسات موجزة في الخيارات والشروط  ....................................................................  ٢٠٦

 الصفحة الموضوع
 

 ١٧١ دليل القول بأنّ الشرط الفاسد ، مفسد
 ١٧٥ بأنّ الشرط الفاسد غير مفسدأدلةّ القائل 

 ١٧٥ الاستدلال بالعمومات
 ١٧٦ رواياتالالاستدلال ب

 ١٧٧ على القول بانهّ ليس بمفسد الشرط الفاسدثبوت الخيار في 
 ١٧٨ لتصحيحه على القول بانهّ مفسد إسقاط الشرط الفاسد بعد العقد

  المقصد السادس
 الخمسة أحكام الخيار

 ١٨١ وفيه فصول :

 ١٨٣ إرث الخيار:  الفصل الأوّل

 ١٨٣ الضابطة في تمييز الحقّ عن الحكم
 ١٨٤ الخيار من مقولة الحقوق

 ١٨٤ الخيار قابل للانتقال
 ١٨٥ كيفية إرث الخيار مع تعدّد الورثة

 ١٨٧ تصرّف ذي الخيار فيما انتقل عنه فسخ:  الفصل الثاني

 ١٨٩ تملّك المبيع بالعقد لا به وبانقضاء الخيار:  الفصل الثالث

 ١٩١ وجوب التسليم في زمن الخيار

 ١٩٢ خيار لهن لا التلف في زمن الخيار ممّ :  الفصل الرابع

 ١٩٥ عدم بطلان الخيار بتلف العين:  الفصل الخامس

 ١٩٧ في الإقالة:  خاتمة المطاف

 ٢٠١ فهرس المحتويات

  



 

 
  



 
 

 العربية والفارسية )الكتب المطبوعة للمركز العالمي للدراسات الاسلامية ( باللغة 

 السعر المؤلف اسم الكتاب 
 ٧٨٠٠ حسينى ـ صفايى ـ ملكى آموزش صرف ١
 ٦٠٠٠ حسينى توفيقى آشنايى با اديان بزرگ ٢
 ١٨٠٠٠ خانىمحمد فتحعلى جلد ٢هاى بنيادين علم اخلاق آموزه ٣
 ١٢٠٠٠ حسين شيرافكن الهداية في النحو ٤
 ١٢٠٠٠ عبد الوهاب فراتى هاى سياسى معاصروجنبشرهيافتى بر علم سياست  ٥
 ١١٠٠٠ آصفىاله محمد مهدى آية الدعاء عند اهل البيت ٦
 ٧٠٠٠ على شيروانى عقايد درسنامهٔ  ٧
 ١٤٥٠٠ على ربانى گلپايگانى فرق ومذاهب كلامى ـ ويرايش دوم ـ ٨
 ٩٠٠٠ جليل قنواتى نظام حقوقى اسلام ٩

 ٨٠٠٠ محسن فقيهى معرفة ابواب الفقه ١٠
 ٤٠٠٠ محمد على آذرشب موجز الادب العربي وتاريخه ١١
 ٤٥٠٠ معين دقيقى دروس في البلاغة ١٢
 ٩٠٠٠ زادهمحمد حسين فلاح آموزش احكام ١٣
 ١٠٠٠٠ جبارى ، حكيم ، آقايى،عاشورى تاريخ عصر غيبت درسنامهٔ  ١٤
ــــــــــــــة في الفقــــــــــــــه الاســــــــــــــتدلالي جلــــــــــــــد  ١٥  : قســــــــــــــم العبــــــــــــــادات  ١دروس تمهيدي

  ١: قســــــــــــــم العقــــــــــــــود  ٢دروس تمهيديــــــــــــــة في الفقــــــــــــــه الاســــــــــــــتدلالي جلــــــــــــــد 
 والايقاعـــــــــات  ١العقود: قســــــــم ٣الاســــــــتدلالي جلـــــــــدقهدروس تمهيديــــــــة في الف

 : قسم الاحكام ٤دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي جلد 

 ٣٦٥٠٠ شيخ باقر شيروانى

 ٧٥٠٠ مهدى مهريزى وس في نصوص الحديث و�ج البلاغةدر  ١٦
 ٩١٠٠ مهدى مهريزى آشنايى با متون حديث و�ج البلاغة ١٧
 ١١٠٠٠ سيد محمد باقر حكيم القصص القرآني ١٨
 ٢٠٠٠ محمد فتحعلى خانى اخلاق فلسفهٔ  ١٩
 ٥٥٠٠ آبادىمحمد على حاجى ده درآمدى بر نظام تربيتى اسلام ٢٠
 ١١٠٠٠ صاعد ساعدى تمهيدية في اصول العقائددروس  ٢١
 ٨٥٠٠ حسين توفيقى دروس في تاريخ الاديان ٢٢
 ٧٥٠٠ آيت اله سبحانى دروس موجزة في علمي الرجال والدراية ٢٣
 ٦٥٠٠ صادق ساعدى نافذة على الفلسفة ٢٤
 ٧٥٠٠ آية اله سبحانى دراسات موجزة في الخيارات والشروط ٢٥
  محمد حيدرى المتداولة وموطن استعمالهامعجم الفاظ  ٢٦
 ٩٠٠٠ على شيروانى انفال ـ سيماى جهاد ومجاهدان در قرآن ـ تفسير سورهٔ  ٢٧
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